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  إهداء
   الـلـهإلى روح والدي رحمه 

   في عمرهاالـلـهوإلى والدتي أطال 

  ية وكان لها الفضل الأول في ذلك وستبقى والتي أحاطتني بالرعا

ـه  ـدي رحمـ ـة والـ ـان بمثابـ ـذي كـ ـواد الـ ـقيقي جـ ــهوالى شـ ـكره الـلـ  أشـ
ًشـــكرا خاصـــا وإلى مـــن كانـــت معـــي في السراء والضراء زوجتـــي  ً

  الغالية

  إلى أولادي فلذة كبدي

  . وشكر خاص لكل من ساهم بإتمام هذا العمل
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  المقدمــة
ــهالحمــد لله والصــلاة والســلام عــلى رســول  ــه محمــد بــن عبــد الـلـ ـه الـلـ  وعــلى آلـ

ـدين  ـوم الـ ـإني أحمــد ، وبعــدوصــحبه ومــن ســار عــلى نهجــه بإحســان إلى يـ ــه فـ ـي أ والـلـ ثنـ
ـه ـه الخــير كلـ ـه أشــكره عــلى ،عليـ ـولا رحمــة مــن  ، وتوفيقــه لي ، نعمائـ ــه فلـ ـا الـلـ  ســبقت لمـ

ـم هــذا  ـانون البحــثكــان لي أن أتـ ـذي أقدمــه بكــل تواضــع لنيــل درجــة الماجســتير في القـ  الـ
 وأن ينفــع بــه ســائر  ،ًأن يتقبلــه منــي خالصــا لوجهــه الكــريم عــز وجــل ســائلاً المــولى

  . ، وقضاة ، وغيرهم  وذوي الاختصاص في القانون ، من طلبة ، ومحامين المسلمين

ــ ــذه البحث في أوسـ ــة هـ ــوع ا، دراسـ ــاري لموضـ ــت وراء اختيـ ــي كانـ ــدوافع التـ لـ
ـث ـي ،البحـ ـعوبات التـ ـي وللصـ ـاء أ  واجهتنـ ـهثنـ ـاز ول ، كتابتـ ـدتها في إنجـ ـي اعتمـ ـة التـ لمنهجيـ

ـيلاً ،الدراســة ـم  ،ً واســتنباطا ، تحلـ ـيل ثـ ـا لخطــة التـ ـن باتباعهـ ـت مـ ـب دراســة  تمكنـ  جوانـ
    .لاًوتحليالبحث دراسة 

   :الاختيارأسباب 

ـا ـو إن مـ ـه هـ ـة فيـ ـذا والكتابـ ـث هـ ـوع البحـ ـار موضـ ـي لاختيـ  دفعنـ
متعلقـة بالجهالـة في أحـد مـن ملاحظـات عمـلي مـن خـلال   لـديما تـراكم

مشـــتملات الـــدعوى أو عناصرهـــا ، وأثـــر هـــذه الجهالـــة ، عـــلى وجـــود 
الــدعوى مــن حيــث مواصــلة المحكمــة للنظــر فيهــا مــن جهــة ومــن حيــث 

ـر توافر ومــا دفعنــي لتركيــز الدراســة . هــا عــلى الحــق موضــوع الــدعوى أثـ
مـا أعتـاد عليـه رجـال القـانون والمشـتغلين فيـه الجهالـة هـو على موضـوع 

، حيــث تكــاد لا تخلــو أي لائحــة جوابيــة مــن دفــع لــرد الــدعوى لعلــة الجهالــة 
 لــوائحهم الجوابيــة بمثــل هــذا الــدفعأن يضــمنوا  واالفاحشــة ، فقــد اعتــاد
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ًكل واضــح مــن بــاب حفــظ حقهــم في إثارتــه ، علــما أنــه مــن الــدفوع  دون ذكــره بشــ
) 1617(حيــث نصــت المــادة  العدليــة  الأحكــامعــمالاً لأحكــام مجلــةاالمتعلقــة بالنظــام العــام 

 فــإذا قــال المــدعي لي عــلى واحــد لا عــلى ًمعلومــا يشــترط أن يكــون المــدعى عليــه" عــلى أنــه 
ـة  ـل القريـ ـن أهـ ـين مـ ـة التعيـ ـلى ب الفلانيـ ـه أو عـ ـواه ويلزمـ ـح دعـ ـذا لا تصـ ـدار كـ ـهم مقـ عضـ

ـه  ـدعى عليـ ـين المـ ـادة " تعيـ ـاء في المـ ـا جـ ـث نصــت ) 1619(، ومـ ـة حيـ ـن المجلـ يشــترط أن " مـ
ـولاً  ـان مجهـ ـدعوى إذا كـ ـح الـ ـا ولا تصـ ـه معلومـ ـدعى بـ ـون المـ ـدم " ًيكـ ـح بعـ ـالحكم واضـ ، فـ

ـن  ـا مـ ـوحا مانعـ ـه وضـ ـدعى بـ ـه والمـ ـدعى عليـ ـحة في المـ ـن واضـ ـا لم تكـ ـدعوى مـ ـحة الـ ًصـ أي ً
والـذي نـرى أنـه مـن واجـب المحكمـة التعـرض لـه ولـو مـن تلقـاء نفسـها عنـد عـرض . لبس 

  أيالنــزاع عليهــا ، ولمــا كــان قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد يخلــو مــن
عــلى تنظــيم أحكــام هــذا الــدفع وبيــان ماهيتــه ، كــما كــان قــانون أصــول يــنص نــص صريــح 

ـى خ ـة الملغـ ـاكمات الحقوقيـ ـن أيالمحـ ـا أيضــا مـ ًاليـ ـصً ـد  نـ ـدفع ، فقـ ـذا الـ ـوم هـ ـلى مفهـ  عـ
ـتقراء  ـلال اسـ ـن خـ ـه مـ ـتنباط أحكامـ ـدفع واسـ ـذا الـ ـوم هـ ـان مفهـ ـث في بيـ ـت إلى البحـ اتجهـ

  . اجتهاد القضاء في هذا المجال ومن خلال الآراء الفقهية المتعلقة بنظرية الدفوع 

   :الصعوبات

ـة في أصــول المحــاكماتإ ـو المراجــع القانونيـ ـذا  مــن  ،ن خلـ ـر لهـ أي ذكـ
ـدفع  ـة في الـ ـدفع غايـ قــد جعــل الوصــول إلى فهــم واضــح لحقيقــة هــذا الـ

ـواد  ـث إن المـ ـعوبة ، حيـ ـةالصـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـواردة في مجلـ ـافة  ، الـ  إضـ
ـز  ـة التمييـ ـرارات محكمـ ـبعض قـ ـةلـ ـة اســتئناف  ، الأردنيـ   الضــفة ومحكمـ
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   .هذه الغاية قعلى تحقي ما يعين اوجدت فيه المصادر الأساسية التي هيالغربية، 

  :المنهجيــة

ـول  ـانون أصـ ـدفع في قـ ـذا الـ ـة هـ ـد لماهيـ ـل يرشـ ـص أو دليـ ـوفر أي نـ ـدم تـ ـرا لعـ ًنظـ
الضــفة  واســتئناف يــةتمييــز الأردنال بقــرارات محكمتــي ا فقــد اســتعن ،المحــاكمات الحقوقيــة

ـة ،  ـرارات الغربيـ ـذه القـ ـتري هـ ـا يعـ ـم مـ ـن رغـ ـاتمـ ـارة إلى تناقضـ ـتي بالإشـ ـت دراسـ  ، وختمـ
ـنقص التشر ـرالـ ـومة وأثـ ـا بالخصـ ـة ، وارتباطهـ ـدفع بالجهالـ ـام الـ ـيم أحكـ ـي في تنظـ ـا هيعـ  عليهـ

  . كون الدفع بالجهالة من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة عليها الدعوى 

  :خطة الدارسة 

 في نــا بتقســيم رســالتي هــذه إلى ثلاثــة فصــول تناولنــا فقــد قممــا تقــدمعــلى ضــوء 
ـة في ـف الجهالـ ـدي تعريـ ـل التمهيـ ـاالفصـ ـطلاح وأنواعهـ ـة والاصـ ـم فرق ، اللغـ ـا ثـ ـدفع نـ ـين الـ  بـ

ـدعوى  ـق بعــدم ســماع الـ ـدفع المتعلـ ـاقض والـ ـدفع بالتنـ ـدفوع كالـ ـن الـ ـة وغــيره مـ بالجهالـ
ه لدراســة الجهالــة نا أمــا الفصــل الأول فقــد خصصــ، مقضــيةلمــرور الــزمن أو لكــون القضــية 

دعوى مــن خــلال مطلبــين  في أولهــما موضــوع الــنــاوأثرهــا في الــدعوى وذلــك في مبحثــين تناول
ـدعوى  ـرائي للـ ـب الإجـ ـت الجانـ ـد عالجـ ـرائي وقـ ـوعي والإجـ ـدعوى الموضـ ـف الـ ـان بتعريـ يتعلقـ
ـالشروط والمقومــات الواجــب توفرهــا في لائحــة  مــن خــلال فــرعين يتعلــق أحــدهما بـ
الــدعوى قبــل أن يــتم إيــداعها لــدى المحكمــة صــاحبة الصــلاحية والتــي بــدونها 

ويتعلــق الآخــر بــأنواع  الــذي ينظــر فيهــا ، يتوجــب رد الــدعوى مــن قبــل القــاضي
 الدعاوى التـي قـد ترفـع مـن قبـل أطـراف الـدعوى أمـام المحـاكم كالـدعاوى
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الــخ والحــق المــدعى بــه والشروط ...  الضرر إزالــة التــي تتعلــق بالعقــارات أو الــدين أو 
  أمـا المبحـث . مثيلاتـهالواجب توفرهـا فيـه مـن حيـث معلوميتـه وأوصـافه التـي تميـزه عـن 

 وقـد الثاني مـن الفصـل الأول فقـد جزأتـه إلى ثلاثـة مطالـب يتفـرع كـل منهـا إلى عـدة فـروع
ــب الأول  ــرعينقســـمت المطلـ  المكـــاني والقيمـــي ختصـــاصلاا فـــيهما عـــن  درســـناإلى فـ

ـ ـدعوى وخلصـ ـر في الـ ـة للنظـ ـة المختصـ ـد المحكمـ ـة تحديـ ـن كيفيـ ـة وعـ ـوظيفي للمحكمـ  ناوالـ
ـد المحكمــة المختصــة أو عــدم ذكــر اســم إلى نتيجــة مفادهــا أن وجــود خطــأ فيمــنهما   تحديـ

ـة لا  ـب المحكمـ ـل يوجـ ـد بـ ـانون الجديـ ـب القـ ـدعوى حسـ ـا رد الـ ـاحبة يحيلهـ ـة صـ إلى المحكمـ
أمــا .  ، أمــا قــانون أصــول المحــاكمات الملغــى فقــد كــان يوجــب رد الــدعوى الصــلاحية

  في الأولنــاالــدعوى وذلــك في فــرعين تطرق أطــراف –ه للخصــوم ناالمطلــب الثــاني خصصــ
ـنهما ـه والشروط الواجــب توفرهــا في مـ ـل مــن المــدعي والمــدعى عليـ ـد كـ ـة تحديـ  إلى كيفيـ

ـمة ـة ومخاصـ ـن أهليـ ـيهما مـ ـا وتناول ،كلـ ـانيهما  في نـ ـلى ثـ ـا عـ ـة وأثرهـ ـرافالجهالـ ـدعوى أطـ  الـ
ـة في ـال ورود جهالـ ـدعوى في حـ ـوب رد الـ ـدث اووجـ ـد تحـ ـث فقـ ـب الثالـ ـا المطلـ ـوم ، أمـ  نالخصـ

ـالحق  إلى فــرعين ناه وقــد قســم ،ع الــدعوىفيــه عــن الحــق المــدعى بــه أي موضــو عرفــت بـ
ـق  ـذا الحـ ـفا هـ ـرع الأول واصـ ـق في الفـ ـذا الحـ ـا في هـ ـب توافرهـ ـه والشروط الواجـ ـدعى بـ ًالمـ

 وأمـا تـوفر الجهالـة في المـدعى بـه وأثرهـا  ،بشكل يمكـن مـن تمييـزه عـن غـيره مـن الحقـوق
نتيجــة مفادهــا أنــه  فيــه إلى ناهالــذي خلصــالثــاني عــلى الــدعوى فقــد كانــت موضــوع الفــرع 

 بشــكل دقيــق ينفــي الجهالــة عنــه فــإن الــدعوى تــرد في هــذه ًمحــدداإذا لم يكـن المــدعى بــه 
  .الحالة من قبل المحكمة 
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 إلى مبحثـــين تناولـــت في المبحـــث الأول ثلاثـــة ناه فقـــد قســـمالثـــانيأمـــا الفصـــل 
ـدفوع لغــة واصــطلاحا نامطالــب تعرضــ ـاً في المطلــب الأول للتعريــف بالـ ـا ، ًوقانونـ ـواع وأمـ  أنـ

ـدث ـروع تحـ ـة فـ ـتها في ثلاثـ ـد عرضـ ـدفوع فقـ ـكلية ناالـ ـدفوع الشـ ـوعية والـ ـدفوع الموضـ ـن الـ  عـ
 ناه فقـد خصصـ لتكـون موضـوع المطلـب الثـاني وأمـا المطلـب الثالـث ثم الـدفع بعـد القبـول

ً أوجــه الخــلاف بيــنهما وأخــيرا فقــد ولإبــرازلتوضــيح أهميــة التفرقــة بــين الــدفوع والطلبــات 
ة القانونيـة للـدفع بالجهالـة وأثـر ذلـك عـلى الـدعوى مـادة المبحـث الثـاني مـن  الطبيعناجعل

الفصــل :  ، وعليــه فــإن دراســتنا هــذه جــاءت متضــمنة الفصــول الثلاثــة التاليــة الثــانيالفصــل 
  .  والاصطلاح هتعريف الجهالة في الفق: التمهيدي 

  . الجهالة وأثرها في الدعوى : الفصل الأول     

  الطبيعة القانونية للدفع بالجهالة الفاحشة     : الفصل الثاني  
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  فصل تمهيدي

  ف الجهالةــــتعري

   :اللغةالجهالة في 

 وهــو ضــد العلــم ونقيضــه وعــدم معرفتــه الجهــل،الجهالــة في اللغــة مــأخوذة مــن 
 وجـاء   ،2"  علـم فعـلاً بغـيرالجهالـة هـي أن تفعـل "  حيـث جـاء في لسـان العـرب  1بالشيء 

ـة هــي في م اســم مــأخوذ مــن الجهــل وهــي " وســوعة مصــطلحات الفقــه وأصــوله إن الجهالـ
   .3مصدر ثاني له ، حيث قال أهل اللغة في الجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم 

   ً:اصطلاحاالجهالة 

ـديث  ـد الحـ ـة عنـ ـذكر الجهالـ ـوا بـ ـل اكتفـ ـدعوى، بـ ـة في الـ ـاء الجهالـ ـرف الفقهـ لم يعـ
ــة في موســـوعة مصـــطلحات   ، مفســـداتهفي شروط العقـــد أو  ــف للجهالـ ــد ورد تعريـ وقـ

وصـف لمـا علـم حصـوله وطـوي عنـا المـراد منـه " الفقه وأصوله حيـث ذكـر أن الجهالـة هـي 
  .4"سه أو نوعه أو صفته أو مقداره أو وقت وجوده نأو ج

                                                          
ابن فارس ، معجـم ) 115(مختار الصحاح / الرازي ) 1/156(  ، المصباح المنير 980 الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ص 1

  ) . 1/489(مقاييس اللغة 
  ) 489ص /2ج ( ابن منظور ، لسان العرب 2
   .168انظر تعلجي وقيني ، معجم لغة الفقهاء ص  ) 531ص  / 1ج(   المعجم ، موسوعة مصطلحات الفقه وأصوله 3
 عـلي الـلــه  ، عبـد 921 صـفحه 1986 طبعـة ثالثـة الاسـتانه لسـنة – شرح مجلة الأحكـام العدليـة –سليم رستم باز  4

  .11 بدون سنة نشر ، صفحه – الجهالة في عقود المعاوضات – رسالة ماجستير –محمود الصيفي 
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مــا يعــتري لائحــة الــدعوى مــن " يمكــن أن نعــرف الجهالــة في الــدعوى بأنهــا و
ــص في ا ــام أو نقـ ــوض أو إبهـ ــات غمـ ــن المكونـ ــد مـ ــي تعـ ــا والتـ ــب توافرهـ ــود الواجـ لبنـ

  . وى ـاسية في لائحة الدعــالأس

   أنواع الجهالة

  :قسمينقسم الفقهاء الجهالة في العقد 

 ويقصـــد بهـــا جهالـــة الجـــنس أو الجهالـــة الكثـــيرة المانعـــة مـــن :الفاحشـــةالجهالـــة .1
   .  1  والتسلمالتسليم 

الجهالــة القليلــة غــير المانعــة مــن التســليم وهــي جهالــة النــوع أو   : اليســيرة الجهالــة .2
   .2 والتسلم

وعـــلى ضـــوء هـــذا التقســـيم يمكـــن أن نقســـم الجهالـــة في الـــدعوى إلى القســـمين 
   :وهماالمذكورين 

يمكــن   الــذي لاالإبهــام وهــي الجهالــة الكثــيرة أي الغمــوض أو : الفاحشــةالجهالــة )1
   .هانمضموإزالته دون زيادة على بنود الدعوى أو تغيير في 

                                                          
 1982 ، لسـنة 2/ن مسعود ، بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشرائـع دار الكتـاب العـربي ، بـيروت ط أبو بكر ب: الكاساني  1

، ) 253ص / 4ج(  ، بـيروت ر دار الفكـ– علىتحفة المنهـاج حواشي الشر واني( عبد الحميد :  الشرواني -)  5/256ج(
(  هــ 1402حي ، دار الفكر ، بيروت منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن الإقناع ، تحقيق هلال مصيل: البهوتي 

  ) .167ص /3ج
عبد الـرحمن ، محـاضرات : ، الصابوني ) 133(علي دروس في المعاملات الشرعية ، بدون طبعة ولا سنة نشر ص : قراعة  2  

 )129( ، صفحه 1965-1962في الملكية العامة ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، مديرية المطبوعات الجامعية ، 
 . 280 بدون سنة  نشر  صفحه 3 بيروت ط– دار الفكر العربي –علي ، أحكام المعاملات الشرعية : ، الخفيف 
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 الــذي يمكــن إزالتــه بتوضــيح بنــود لائحــة الإبهــام وهــي الغمــوض أو : اليســيرة الجهالــة )2
 . ة عليها أو تغيير في مضمونهاالدعوى دون زياد

   :الفاحشةدفع الدعوى بالجهالة 

دفـــع الـــدعوى بالجهالـــة الفاحشـــة هـــو دفـــع انفـــردت بـــذكره مجلـــة الأحكـــام 
ـة، ـادة العدليـ ـت المـ ـد نصـ ـه " 1617"  فقـ ـلى أنـ ـا "عـ ـه معلومـ ـدعى عليـ ـون المـ ـترط أن يكـ ً يشـ

فــإذا قــال المــدعي لي عــلى واحــد لا عــلى التعيــين مــن أهــل القريــة الفلانيــة أو عــلى بعضــهم 
ـه ، كــما نصــت المــادة  عــلى " 1619"مقــدار كــذا لا تصــح دعــواه ويلزمــه تعيــين المــدعى عليـ

  " .  ًيشترط أن يكون المدعى به معلوما ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً" أنه 

ـانون ًونظــرا لعــدم ذكــر  ـة الفلســطيني أصــول المحــاكماتقـ ـة والتجاريـ  هــذا  المدنيـ
، نــادرة  كــما أن القضــاء لم يعــرض لــه إلا في حــالات الدارســين،الــدفع فإنــه لم يحــظ بــاهتمام 

 هـذا الـدفع ، وأبـين المقصـود بـه ، والفـرق بينـه وبـين غـيره أبحـثومع ذلـك فقـد آثـرت أن 
  .  طبيعته وأثره من الدفوع الأخرى و

  الفرق بين الجهالة وغيرها من الدفوع 

  . الفرق بين الجهالة والتناقض  : أولاً 

ـاقض في  ـى التنـ ـةمعنـ ـاب :اللغـ ـن بـ ـض مـ ـض نصر،  نقـ ـاء، نقـ ـأ أي البنـ ـض ،هزالـ  ونقـ
  1.به ، والنقض والنكث معناهما واحدالعهد ، أي نكث 

                                                          
   .676 ص –الرزاي /  مختار الصحاح 1
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ـا  ـاأمـ ـاني ً:شرعـ ـض المعـ ـه بعـ ـد بـ ـة، فيقصـ ـو أن اللغويـ ـا  وهـ ـدعي مـ ـن المـ ـدر مـ يصـ
 وقــد ورد والبينــة، أو يكــون هــذا التعــارض بــين الــدعوى الآن،يتعــارض مــع مــا يدعيــه 
التنــاقض هــو ســبق كــلام مــن المــدعي منــاقض "  بـمـا يــلي العدليــة،تعريفــه في مجلــة الأحكــام 

   1"  أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه لدعواه،

ـا  ـع مـ ـدعي مـ ـن المـ ـون مـ ـد يكـ ـارض قـ ـاقض أو التعـ ـه والتنـ ـدر منـ ـون أولاً،صـ  أو يكـ
ـدعى ـن المـ ـوى مـ ـا رد دعـ ـي يقصــد بهـ ـدفع التـ ـوى الـ ـه في دعـ ـدعي، عليـ ـبق صــدور المـ  وسـ

 فقــط،ًالتنــاقض مــن المــدعي أو المــدعى عليــه مــع مــا يدعيــه الآن لا يشــترط أن يكــون كلامــا 
ـلاً ، أو دلا ـون فعـ ـد يكـ ـكوتفقـ ـة كالسـ ـول لـ ـتطيع أن نقـ ـذا نسـ ـارض : ، ولـ ـو تعـ ـاقض هـ التنـ

ـر أن هــذه دعــوى المــدعي ـو أقـ ـه ، كــما لـ ـارض مــع بينتـ ـه أولاً ، أو تعـ ـا صــدر منـ ـع مـ  الآن مـ
، وكمــن دخــل في قســمة عــين مــن ادعاهــا لنفســه ، أو لغــيره بوكالــةالــدار وقــف ، ثــم عــاد و
ً، فإنــه يعتــبر متناقضــا مــع مــا د وادعــى هــذه العــين أنهــا لــه كاملــةالتركــة مــع الورثــة ثــم عــا

   . 2صدر منه أولاً

ـذ ـن خــلال هـ ـبر يتضــح مـ ـى يعتـ ـة حتـ ـق الشروط التاليـ ـه يجــب تحقـ ـف أنـ ا التعريـ
   :ًالتناقض مانعا من سماع الدعوى

  .بعدهاأو أن يكون التناقض بين الدعوى وما صدر من المدعي قبلها )1

 الكلامـــين أو التوفيـــق فيـــه بـــين الجمـــع، أن يكـــون التنـــاقض عـــلى وجـــه لا يمكـــن )2
  .ينافيه يناقضة أوالمتناقضين لاستحالة وجود الشيء مع ما 

                                                          
  .  العدلية الأحكاممن مجلة ) 1615( المادة 1
  ) .285ص  /4ج( دار الجيل بيروت بدون سنة  – شرح مجلة الأحكام العدلية – علي حيدر  2
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  ويشترط للتمسك بالدفع بوجود التناقض 

أن  لا يكـــون التنـــاقض في موضـــع الخفـــاء ، لأن التنـــاقض في موضـــع الخفـــاء لا يمنـــع )1
  . 1صحة الدعوى ، لأن الخفاء يعذر فيه المتناقض على رأي من يقول بذلك 

لاً  لأن المقــر لــه يجــب أن يكــون أهــالتنــازع، أن لا يكــون إقــرار ذي اليــد لمجهــول قبــل )2
 .ً◌2 معلوماللاستحقاق وأن يكون 

ـاقض و ـف الجــامع للتنـ ـرى أن التعريـ ـين صــادرتين  تعــارضهــونـ  دعــوتين مختلفتـ
ـزاع جــلي ) الطــرف الآخــر ( عــن أحــد طــرفي الخصــومة القضــائية ضــد الجهــة الأخــرى  ، في نـ

  .وواضح يتعذر التوفيق بينهما مجتمعين 

   :الدعوىأثر التناقض في 

ــاقض  ــبرة إذا تحقـــق وقـــوع التنـ ــالشروط المعتـ ــأن ثبـ ــت تعـــارض القـــولين في بـ بـ
 فإنـــه يـــؤدي إلى رد الـــدعوى بيـــنهما،يمكـــن الجمـــع أو التوفيـــق  الـــدعوى عـــلى وجـــه لا

 وقــد يكــون هــذا التنــاقض مــن المــدعي مــع وينافيــه،لاســتحالة وجــود الشيء مــع مــا يناقضــه 
ى والمرافعـة ًما صـدر منـه سـابقا أو مـن وكيلـه حـال توكيـل مـن ينـوب عنـه في إقامـة الـدعو

 الــدعوى،بينتــه في صــحة الــدعوى فيــؤدي إلى رد و دعــوى المــدعي بــين ويــؤثر التنــاقض فيهــا،
  .لهأقوال من شهد تناقض بين ما يدعيه المدعي وبين ك

ـدم   ـا إذا تقـ ـه أمـ ـاقض يمكــن رفعـ ـا تنـ ـدعوى فيهـ ـه،المــدعي بـ  وإزالتـ
ـاقض  ـدعوى تصــوزال التنـ ـإن الـ ـرق فـ ـن الطـ ـق مـ ـأي طريـ   صــحيحة، بحبـ

  
                                                          

 .ً◌ 230ص  / 1 ج-  شرح مجلة الأحكام العدلية - علي حيدر  1
من مجلة الأحكام العدلية  ً إلى شرط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة وأمـا الجهالـة اليسـيرة ) 1578( المادة  2

 .فلا تمنع صحة الإقرار ً 
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ًقض كـما يـؤثر في أصـل الـدعوى يـؤثر أيضـا في دفـع الـدعوى وكـما يمنـع صـحة الـدعوى والتنا
  .1ه فإنه يمنع صحة الدعوى بها لغيرالمتناقض،لنفس 

   :احتمالين يشتملوعلى ذلك فإن التناقض الذي يحصل من المدعي 

 أو  ومــا صــدر منــه أولاًالمــدعي، يكــون التوفيــق بــين دعــوى الأول أنالاحــتمال 
   .2 فتكون الدعوى غير صحيحة ولذا فإنه يجب ردها ممكن، ًلاحقا غير

ً يكــون التوفيــق بــين مــا صــدر منــه أولاً ومــا يدعيــه الآن ممكنــا الثــاني أنالاحــتمال 
  3 فالدعوى فيه صحيحة بينهما،ويجري التوفيق 

   :والتناقضالفرق بين الجهالة 

  أوجه الاتفاق 

   .الدعوىيوجبان رد كل من الجهالة والتناقض )1

  .الدعوىمن حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها )2

ـق )3 ـدعوى إذا تحقـ ـها ورد الـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـدفعين مـ ـذين الـ ـارة هـ ـة إثـ ـق المحكمـ ـن حـ مـ
   .الدعوىوجود الجهالة أو التناقض في 

                                                          
   .54ص / 2 ج –الحكام ، أبن فرحون  ، تبصرة 231ص /  4  ج-  شرح مجلة الأحكام العدلية - علي حيدر  1
 .  ، دمشق 1923 مطبعة الترقي لسنة 50  ص -أصول  إسماع الدعوى   - علي حيدر 2
  .243ص / 4علي حيدر ج/  شرح مجلة الأحكام العدلية  3
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  : الاختلاف أوجه 

 بنــود الجهالــة تــرد في بنــد أو أكــثر مــن بنــود لائحــة الــدعوى أمــا التنــاقض قــد يــرد بــين)1
خــلال  قبــل رفــع الــدعوى أو  أو بــين بنــود لائحــة الــدعوى وقــول آخــرالــدعوى،لائحــة 

  .السير فيها 

ـير واضــح في )2 ـول غـ ـة هــي قـ ـه، الجهالـ ـه ذاتـ ـول واضــح في حــد ذاتـ ـل قـ ـاقض كـ ـا التنـ  أمـ
   .الآخرولكنه يدل على خلاف القول 

  :ومرور الزمن   الفرق بين الجهالة ً:ثانيا

مــرور المــدة الزمنيــة " لمــانع مــن ســماع الــدعوى بأنــه عــرف الــبعض مــرور الــزمن ا
ـدعوى  ـول الـ ـؤدي إلى عــدم قبـ ـه مــما يـ ـدائن بحقـ ـب الـ ـانون دون أن يطالـ ـي يحــددها القـ التـ

ـدة  ـذه المـ ـد مضي هـ ـا بعـ ـي يرفعهـ ـن  . 1"التـ ـارة عـ ـه عبـ ـزمن بأنـ ـرور الـ ـرف مـ ـن عـ ـاك مـ وهنـ
  قبول عدم إلىدفع يؤدي 

دين المنكــر بعــد مضي مــدة معينــة الــدعوى التــي يرفعهــا الــدائن إذا تمســك بــه المــ
 ، ومثــال ذلـــك الشـــخص الـــذي يرفـــع 2حــددها القـــانون دون أن يطالـــب الـــدائن بحقـــه 

  .  وينكر المدين ذلك ةعشر سن ة خمس منأكثر بعد مرور هدعوى للمطالبة بدين

  ) :التقادم ( الطبيعة القانونية لمرور الزمن 

ـ ـدفع بـم ـزمن الـ ـير رور الـ ـدفوع الموضــوعية غـ ـن الـ ـة امـ بالنظــام لمتعلقـ
 هــو مــن حــق الخصــوم ولهــم التمســكبـمـرور الــزمن العــام ، إذ أن التمســك 

  
                                                          

 -دراسـة مقارنـه   – الأردنيالنظرية العامة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القـانون المـدني :  فداء عبد الجواد 1
   .6 ص 1995  سنة - الجامعة الاردنية – رسالة ماجستير

  . 25 ص 2001 سنة جامعة القدس " رسالة ماجستير "  جاد الحق إبراهيم  أياد محمد 2
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ـها ، ـاء نفسـ ـن تلقـ ـه مـ ـقضي بـ ـة أن تـ ـيس للمحكمـ ـه ، ولـ ـد لا  بـ ـدفع وقـ ـميـ ـادم  الخصـ  بالتقـ
ـلشرف أو للذمــة ـة لـ ـه مخالفـ ـه يجــد فيـ ـزمن لأنـ ـير  ، فضــلاً عــن أن مــرور الـ مــن شــأنه أن يثـ

ـاضي أن يستخل ـيسر للقـ ـائع لا يتـ ـتندات وقـ ـع الأوراق والمسـ ـن واقـ ـه مـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـها مـ صـ
   1على وجوب التمسك به أمام القضاء مرور الزمن ولهذا علق المشرع تمام 

  : أما بالنسبة لوقت التمسك بالدفع 

 جيـــز ي) 16( في المـــادة كـــان قـــانون أصـــول المحـــاكمات الحقوقيـــة الملغـــىفقـــد 
ـاء نظــر ا ـت أثنـ ـدفوع الموضــوعية في أي وقـ ـداء الـ ـام المحاكمــة ، ولا إبـ ـى ختـ ـدعوى وحتـ لـ

ـد في  ـين ، فلإيتقيـ ـب معـ ـدفوع بترتيـ ـذه الـ ـداء هـ ـم بـ ـدفع لخصـ ـك بـ ـة أن يتمسـ ـل جلسـ  في كـ
ـمنا  ـازلاً ضـ ـم متنـ ـار الخصـ ـوعي اعتبـ ـع موضـ ـديم دفـ ـلى تقـ ـب عـ ـد ، ولا يترتـ ـوعي جديـ ًموضـ
عــن غــيره مــن الــدفوع ، عــلى أنــه يجــب عــلى الخصــم مراعــاة عــدم التنــاقض بــين الــدفوع 

ـوع ـى الموضـ ـدية حتـ ـرة ملا يهـ ـوعي لأول مـ ـدفع الموضـ ـديم الـ ـوز تقـ ـما يجـ ـا ، كـ ـها بعضـ ً بعضـ
  . أمام محكمة الاستئناف 

 مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد) 89(غــير أن المــادة 
ـم  ـ2001لســنة ) 2(رقـ ـي لا ت فرقـ ـدفوع التـ ـام والـ ـام العـ ـق بالنظـ ـي تتعلـ ـدفوع التـ ـين الـ  بـ

ـام ف ـام العـ ـق بالنظـ ـادة تتعلـ ـت المـ ـيرة نصـ ـدفوع الأخـ ـبة للـ ـه ) 89(بالنسـ ـلى أنـ ـلى " عـ ـب عـ يجـ
وقــد جــاء " الخصــوم تقــديم طلبــاتهم ودفــوعهم مــرة واحــدة قبــل الــدخول في أســاس الــدعوى 

  فـلا بـد مـنالموضـوعية، بالنسـبة للـدفوع هًالنص مطلقـا ولم يـرد في المـواد اللاحقـة لـه مـا يقيـد
   

                                                          
 ، الوافي في شرح أصول المحاكمات المدنية ، دار المناهج للنشر والتوزيـع عـمان ، الطبعـة يصلاح الدين محمد شوشا د 1

  .250 ص 2003نية سنة الثا
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 واحــدة قبــل ة عليــه دفوعــه الموضــوعية مــرالقــول إن المشرع قــد تطلــب أن يبــدي المــدعى
ـت ـك تفويـ ـن ذلـ ـدف مـ ـدو أن المشرع هـ ـدعوى ، ويبـ ـاس الـ ـدخول في أسـ ـة الـ ـةفرصـ   المماطلـ

  . الآخر للمماطلة عن طريق إبداء دفوعه الموضوعية الواحد تلو ى عليه على المدع

ـدأ  ـه فمبـ ـة وعليـ ـة في الوصــول إلى الحقيقـ ـاون الخصــوم والمحكمـ ـة وتعـ  حســن النيـ
ـتوجب ـرح  يسـ ـأن يطـ ـه دفوعـ ـدعى عليـ ـدة ، وبخاصــة أن المشرعهالمـ ـرة واحـ   الموضــوعية مـ

ــطيني ــادة الفلسـ ــب في المـ ــد) 120( أوجـ ــانون الجديـ ــن القـ ــةمـ ــلى المحكمـ ــف  عـ  أن تكلـ
الخصــوم في الجلســة الأولى لنظــر الــدعوى وبعــد تكــرار اللــوائح تحديــد نقــاط الاتفــاق 

ـدعوى  ـة بالـ ـائل المتعلقـ ـتلاف في المسـ ـا والاخـ ـا فيهـ ـه بـم ـك فإنـ ـلى ذلـ ـوعية وعـ ـدفوع الموضـ الـ
ــع  ــه أن يبـــدي أي دفـ ــد نقـــاط الاتفـــاق والاخـــتلاف لا يجـــوز للمـــدعى عليـ وبعـــد تحديـ

  .1ما دام هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام , موضوعي في الدعوى 

  : الفرق بين الدفع بمرور الزمن والدفع بالجهالة 

ون للمطالبــة بهــذا الحــق قــد يعنــي أن الــزمن الــذي حــدده القــانالــدفع بـمـرور الــزمن )1
لمــدعي بــدعواه في المطالبــة بحقــه ، هنــاك أي ســند يســتند إليــه اانتهــى وبــذلك لم يعــد 

  . فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى 

ـ)2 ـاء نفســها وإنمــا كـ ـيره مــن تلقـ ـزمن لا يجــوز للمحكمــة أن تثـ ـدفع بمــرور الـ ما أن الـ
  . القانون قد منح هذا الحق للخصوم فقط 

ـدفع بالجه ـه للمحكمــة أمــا الـ ـة فــإن القــانون قــد أعطــى الحــق بإثارتـ الـ
ـو لم ـى ولـ ـها حتـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـيره مـ ـة أن تثـ ـوز للمحكمـ ـه يجـ ـوم أي أنـ   وللخصـ

  

                                                          
لسـنة ) 3(عثمان التكروري ، أستاذ القانون في جامعة القدس ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم .  د 1

  .260 ص 2002 الجزء الأول ، بدون طبعة سنة 2001
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ورد الــدعوى للجهالــة لا يــثره أطــراف النــزاع وبالتــالي فــإن الجهالــة تعتــبر مــن النظــام العــام 
  .يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة لا جهالة فيها 

  : القضية مقضية الجهالة والدفع بكون

تباينــت تعريفــات الفقهــاء عنــد تنــاولهم لقاعــدة الحجيــة التــي هــي مبنــى الــدفع 
الصــفة غــير القابلــة للمنازعــة والثابتــة " بأنهــا بعضــهم بالقضــية المقضــية، فقــد عرفهــا 

بواســطة القــانون لمضــمون الحكــم وعليــه فــإن الشيء الــذي نــوزع فيــه وصــدر بشــأنه حكــم 
ـ ـابلاً للمنازعـ ـون قـ ـد لا يكـ ـيما بعـ ـه فـ ـا 1" ة فيـ ـا بأنهـ ـن عرفهـ ـاك مـ ـائي إذ "  وهنـ ـرار القضـ القـ

ـي  ـام المحكمــة التـ ـه يحــوز الاحــترام ســواء أمـ ـة فإنـ ـة المعينـ ـانون في الحالـ ـق إرادة القـ يطبـ
 بحيــث إذا رفــع أحــد الخصــوم نفــس الــدعوى التــي فصــل الأخــرى،أصــدرته أو أمــام المحــاكم 

 بـه أمـام القضـاء وجـب التسـليم بـه دون فيهـا مـرة أخـرى تعـين عـدم قبولهـا ، وإذا مـا قضي
ـك مــن عرفهــا بأنهــا 2" بحــث مجــدد  قرينــة قانونيــة لا تقبــل إثبــات العكــس "  ، وهنالـ

ـا قضى  ـو حجــة عــلى مـ ـة الشــكل والموضــوع فهـ ًمؤداهــا أن الحكــم صــدر صــحيحا مــن ناحيـ
   . 3" به 

   :يلييتضح لنا من هذا التعريف ما 

   .الموضوعحكم قضائي قطعي فاصل في بوجود  القضية المقضية لا تقوم إلا )1

                                                          
  .  المحكوم فيه  الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء– 1971 رسالة دكتوراة سنة – أحمد السيد صاوي 1
  .160 ص  مطبعة جامعة القاهرة بدون سنة نشر الوسيط في قانون القضاء المدني:  فتحي والي 2
   . 781 ص –  بالإسكندرية منشأة المعارف – 1990  الطبعة الخامسة  المرافعات المدنية والتجارية– أحمد أبو الوفا 3
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ـانوني )2 ـز القـ ـق أو المركـ ـات للحـ ـيلة إثبـ ـدفع أو وسـ ـية كـ ـية المقضـ ـك بالقضـ ـن التمسـ  يمكـ
ـت في  ـم،الثابـ ـن الحكـ ـه يمكـ ـبعض أنـ ـدعي الـ ـان يـ ـدعوى وإن كـ ـتعمالها كـ ـن اسـ  ولا يمكـ

   .1 الدعوىالتمسك بها عن طريق 

ـد ب)3 ـدة تتحـ ـوى جديـ ـع دعـ ـية رفـ ـية المقضـ ـدفع بالقضـ ـترط للـ ـوى  يشـ ـع دعـ ـا مـ عناصرهـ
   .موضوعيأخرى سبق الفصل فيها بحكم قطعي 

ـدفوع )4 ـن الـ ـالي مـ ـو بالتـ ـدعوى وهـ ـول الـ ـدم قبـ ـدف إلى عـ ـية يهـ ـية المقضـ ـدفع بالقضـ  الـ
   .القبولبعدم 

ـا )5 ـبر مـ ـث يعتـ ـس حيـ ـات العكـ ـل إثبـ ـة لا تقبـ ـة قانونيـ ـكل قرينـ ـية المقضــية تشـ   القضـ
ًقضى الحكم به عنوانا للحقيقة والصحة وفقا     .نللقانوً

ــادة  ــية في المـ ــية المقضـ ــد وردت القضـ ــاكمات ) 16(وقـ ــول المحـ ــانون أصـ ــن قـ مـ
مــن قــانون أصــول ) 92(وفي المــادة  ؤهإلغــاتــم  الــذي 1952لســنة ) 42(الحقوقيــة رقــم 

ـم  ـد رقـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـنص ) 2001(لســنة ) 2(المحــاكمات المدنيـ ـدفع بعــدم " حيــث تـ الـ
ـ.. … ـة مـ ـه المحكمـ ـم بـ ـا تحكـ ـه في أو لســبق الفصــل فيهـ ـدفع بـ ـوز الـ ـها ، ويجـ ـاء نفسـ ن تلقـ

ًوقــد ورد أيضــا مفهــوم الــدفع بالقضــية المقضــية في المــادة " أيــة حالــة كانــت عليهــا الــدعوى 
  .  العدلية الأحكاممن مجلة ) 1837(

   :المقضيةالطبيعة القانونية للقضية 

ـات العكــس ي ـل إثبـ ـة لا تقبـ ـة قانونيـ ـدفع بالقضــية المقضــية قرينـ ـبر الـ عتـ
  قاطعـــة في مجـــال الاثبـــات ، القضـــية المقضـــية قرينـــة قانونيـــةذلـــك أن كـــون
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ـث  ـوز بحـ ـه لا يجـ ـذا فإنـ ـحة وبهـ ـة والصـ ـوان الحقيقـ ـم عنـ ـترض أن الحكـ ـة تفـ ـذه القرينـ  وهـ
ـدعوى  ـدةمضــمونه بـ ـزاع ، جديـ ـام متناقضــة في ذات النـ ـوى لصــدور أحكـ ـع نظــر أي دعـ  ومنـ

   .احترام ما يصدر عنه من أحكامبً، وتأكيدا على هيبة القضاء 

ـول  ـلي والقـ ـن دور عمـ ـا مـ ـا لهـ ـية ومـ ـية المقضـ ـع القضـ ـع واقـ ـتماشى مـ ـا يـ ـذا مـ  وهـ
ـر ـال الآخـ ـال دون المجـ ـلى مجـ ـا عـ ـي قصرهـ ـك يعنـ ـير ذلـ ـة ، بغـ ـه محكمـ ـت بـ ـا قضـ ـذا مـ  وهـ

ـة الاســتئناف  ـرار الضــفة الغربيـ ـه 117/88 رقــم لاســتئنافيا في القـ وقــد …… " حيــث جــاء فيـ
لمقضــية باكتســابها الدرجــة القطعيــة جعــل المشرع مــن الأحكــام التــي حــازت قــوة القضــية ا

ـوان  ـو عنـ ـم هـ ـار أن الحكـ ـكسي باعتبـ ـل عـ ـل أي دليـ ـاص لا تقبـ ـوع خـ ـن نـ ـة مـ ـة قانونيـ قرينـ
ـق بالمصــلحة العامــة  ـارات تتعلـ ـى فصــل في موضــوع معــين لا يجــوز لاعتبـ الحقيقــة ، فمتـ

   . 1"تجديد هذا النزاع ولا يعتبر كذلك إلا إذا صدر من مرجع قضائي 

   :المقضيةضية شروط الدفع بالق

  : يشترط للدفع بالقضية المقضية توافر ثلاثة شروط هامة وهي 

ـوم ا: أولاً  ـاد الخصـ ـومة : تحـ ـراف الخصـ ـلى أطـ ـتصر عـ ـبية تقـ ـة نسـ ـم حجيـ للحكـ
ـم صــدر في  ـخص بحكـ ـلى شـ ـتج عـ ـير إذ لا يصــح أن يحـ ـد إلى الغـ ـلا تمتـ فـ
ـا أو خصــما فيهــا ، ونجــد أن العــبرة باتحــاد الخصــوم ًدعــوى لم يكــن طرفـ ً 

ــيس لصـــفاتهم ، لأ ــة شخاصـــهم ولـ ــذي يصـــدر في مواجهـ ــالحكم الـ  فـ
ـلا يجــوز ـه بالنســبة للأصــيل فـ ـوم بـ ـة الشيء المحكـ ـل يحــوز حجيـ  الوكيـ
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 للأصــيل أن يجـــدد الــدعوى بصـــفته الشخصــية وهـــذا مــا قضـــت بــه محكمـــة التمييـــز 
إن الأحكــام التــي تحــوز قــوة الشيء "  حيــث جــاء فيــه 1 )293/77(  في قرارهــا رقــم الأردنيــة

ـفاتهم الم ـبر صـ ـهم دون أن تعتـ ـوم أنفسـ ـين الخصـ ـام بـ ـزاع قـ ـق بنـ ـي تتعلـ ـي التـ ـه هـ ـوم بـ حكـ
  " .ًوتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسببا 

ـم  ـلى خلفهـ ـا عـ ـة أيضـ ـون حجـ ـه يكـ ـوم فإنـ ـلى الخصـ ـة عـ ـون حجـ ـما يكـ ـم كـ ً والحكـ
ـال  ـلى انتقـ ـابقا عـ ـون سـ ـة أن يكـ ـن شريطـ ـاص ، ولكـ ـم الخـ ـلى خلفهـ ـة عـ ـذلك حجـ ـام وكـ ًالعـ

  الحق إلى 

ــم ا ــا رقـ ــز في قرارهـ ــة التمييـ ــت محكمـ ــذلك قضـ ــا لـ ــاص ، وتطبيقـ ــف الخـ ًلخلـ
ــه 2 180/79 ــد  " بأنـ ــد إذا اتحـ ــن جديـ ــزاع مـ ــوع النـ ــوا موضـ ــة أن يطرحـ ــوز للورثـ لا يجـ

  "  والسبب والخصوم في الدعويين الموضوع

ـا ـم : الموضــوع وحــدة ً:ثانيـ ـا الحكـ ـي صــدر فيهـ ـدعوى التـ ـون موضــوع الـ ـه أن يكـ  ويقصــد بـ
ـدعو ـس موضــوع الـ ـة،ى نفـ ـل ضــار لا الثانيـ ـالتعويض نتيجــة فعـ ـم بـ  فصــدور الحكـ

ـن  ـادر عـ ـرار الصـ ـاء في القـ ـا جـ ـذا مـ ـس الضرر وهـ ـن نفـ ـالتعويض عـ ـة بـ ـز المطالبـ يجيـ
إذا اكتســب الحكـــم " حيـــث جــاء فيــه 3) 135/78 ( محكمــة التمييــز رقــم

ـي ـة بقيمــة المنشــآت المســتملكة التـ ـة للمطالبـ ـة المقامـ ـوى المدعيـ ـرد دعـ ـاضي بـ  القـ
  

                                                          
   .929المنشور في مجلة نقابة المحامين الجزء الرابع صفحه ) 1978 سنة 80 صفحه 293/77(  تمييز رقم  1

   . 930المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنين الجزء الرابع صفحه  ) 1979 سنة 1540 صفحه 180/79( تمييز  2 
 .929صفحه المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين الجزء الرابع ) 1978سنة ) 1136 صفه 135/78( تمييز رقم  3
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ـع ا ـدمت مـ ـدة  هـ ـت معـ ـآت كانـ ـذه المنشـ ـار أن هـ ـك باعتبـ ـن ذلـ ـاشىء عـ ـل والضرر النـ لعطـ
لال الدرجــة القطعيــة فــإن الــدعوى الثانيــة المقامــة للمطالبــة بــأجر مثــل هــذه غللاســت

لــرد إذ أن العطــل والضرر عــن المنشــآت المســتملكة هــو أجــر المثــل االمنشــآت تكــون واجبــة 
  " .في الدعوى الثانية وإن تغيرت التسمية 

ـا ـذا :وحــدة الســبب : ً ثالثـ ـون هـ ـه ويكـ ـدعى بـ ـق المـ ـانوني للحـ ـد بالســبب المصــدر القـ  يقصـ
ـا  ـا قانونيـ ًالمصــدر واقعــة ماديــة أو تصرفـ ـائع والمشــتري . ً فالســبب في الــدعوى بــين البـ

ه  والســبب في دعــوى الــدائن للمطالبــة بدينــالبيــع، عقــد هــوالمتعلقــة بــالشيء المبــاع 
ـدين ـن المـ ـند  مـ ـدسـ ـينينالـ ـبب بـ ـاد السـ ـدعوى  فاتحـ ـماع الـ ـن سـ ـع مـ ـدعويين يمنـ  الـ

ـة، ـة الثانيـ ـرد طلــب دعــوى الشــفعة الدرجــة القطعيـ ـإذا اكتســب الحكــم الصــادر بـ  فـ
 فـلا يقبـل مـن المـدعى عليـه التمسـك بهـذا الـدفع فـيما بعـد سـواء فيهلعدم الطعن 

ـب صــحيحا أو  ـرد الطلـ ـم بـ ـان الحكـ ـا ،  غــير صــحيحًأكـ ـوم فيهـ فوحــدة المســألة المحكـ
ـة ال ـلى إذابـ ـوم عـ ـرتي الســبب والموضــوع ودمحــدوتقـ ـين فكـ ـث د بـ ـا بحيـ ـما معـ ًجهـ
   .يشكلان وحدة واحدة

  والقضية المقضية الفرق بين الجهالة 

   :الاتفاقأوجه 

ـية  ـية مقضـ ـون القضـ ـدفع بكـ ـة والـ ـدفع بالجهالـ ـح أن الـ ـبق يتضـ ـا سـ ـلال مـ ـن خـ مـ
  : يتفقان في أن 

  .كلا الدفعين يوجبان رد الدعوى )1
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 . فعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى من حق الخصوم إثارة أي من الد)2

ـق )3 ـدعوى إذا تحقـ ـها ورد الـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـدفعين مـ ـذين الـ ـارة هـ ـة إثـ ـق المحكمـ ـن حـ مـ
 المتعلقـــة نهـــما مـــن الـــدفوع الموضـــوعيةأوجـــود جهالـــة أو أن القضـــية مقضـــية أي 

  . بالنظام العام 

  :  الاختلاف هأوج

  : أما الفرق بين الدفعين فهو 

ـية الما ـدفع بالقضـ ـب لـ ـية واكتسـ ـذه القضـ ـم في هـ ـدر حكـ ـد صـ ـه قـ ـي أنـ ـية يعنـ قضـ
بيـنما .  فـلا يجـوز إقامـة الـدعوى مـن جديـد ًالدرجة القطعيـة وأصـبح نهائيـا واجـب النفـاذ 

ـا  ـا أو عناصرهـ ـدعوى في أحــد بنودهـ ـاك عيــب شــاب لائحــة الـ ـي أن هنـ ـة يعنـ ـدفع بالجهالـ الـ
قامــة دعــوى جديــدة مــما يوجــب عــلى المحكمــة ردهــا شــكلاً مــع احتفــاظ المــدعي بحقــه بإ

  . بعد تصحيح هذا العيب الذي شاب لائحة الدعوى السابقة 
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  الفصل الأول

  الجهالة وأثرها في الدعوى
ـا تنطــوي  ـة الحــق كونهـ ـررة لحمايـ ـة المقـ ـا الوســيلة القانونيـ ـدعوى بأنهـ ـرف الـ تعـ

 وحمايــة هــذا حقــه،حمايــة  إلى القضــاء مــن أجــل وءعــلى ســلطة تخــول صــاحب الحــق اللجــ
 تقـدم إلى المحكمـة المختصـة ومـن خـلال هـذه  التـي خـلال لائحـة الـدعوى مـنون تكـالحق

ـان  ـتم بيـ ـة يـ ـرافأاللائحـ ـوع طـ ـذلك موضـ ـدعوى وكـ ـدعوى، الـ ـم الـ ـدم الخصـ ـم يتقـ ـن ثـ  ومـ
ـة  ـة جوابيـ ـرضبلائحـ ـا يعـ ـن خلالهـ ـه، مـ ـلى الطــرفين دفوعـ ـوكيلهم المتخاصــمين في وعـ ـة تـ  حالـ

ـدعوى  ـونهم في الـ ـامين يمثلـ ـإلمحـ ـراز وكـ ـد لاتهم فيابـ ـك فقـ ـلى ذلـ ـدعوى وعـ ـاارتأي الـ ـيم نـ  تقسـ
 ففــي المبحــث الأول ســنتحدث عــن مفهــوم لائحــة الــدعوى مباحــث،هــذا الفصــل إلى أربعــة 

مـن خـلال المبحـث الثـاني في وذلـك ومكوناتهـا وبعـد ذلـك سـنبين الجهالـة في لائحـة الـدعوى 
بــد مــن بيــان ًحــين خصصــنا المبحــث الثالــث لدراســة الجهالــة في اللائحــة الجوابيــة وأخــيرا لا

ـا  ـكل ركنـ ـا تشـ ـة باعتبارهـ ـة في الوكالـ ـياًالجهالـ ـث أساسـ ـلال المبحـ ـن خـ ـذا مـ ـدعوى وهـ  في الـ
  .الرابع
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  المبحث الأول

  مفهوم لائحة الدعوى
ـد اهــتم  ـة فقـ ـن أهميـ ـدعوى مـ ـا للـ ـة الحــق ، ونظــرا لمـ ـيله حمايـ ـدعوى هــي وسـ ًالـ

ًحا ســهلاً لــلشروع في حكامهــا في القــانون الإجــرائي ورســم الطريــق واضــأالمشرع بتنظــيم 
ـدعوى  ـا ، فالـ ـوه منهـ ـة المرجـ ـدعوى وصــولاً للغايـ ـا الـ ـن خلالهـ ـتم مـ ـة يـ ـيلة قانونيـ ـي وسـ هـ

ـف  ـن تعريـ ـة مـ ـد بدايـ ـه لابـ ـة الحــق فإنـ ـتم حمايـ ـا يـ ـن خلالهـ ـائية ومـ ـة القضـ ـديم المطالبـ تقـ
ـين ففــي  ـك قســمنا هــذا المبحــث إلى مطلبـ ـان مكوناتهــا وعــلى ذلـ ـدعوى ومــن ثــم بيـ الـ

ـنتح ـب الأول سـ ـود المطلـ ـدعوى والمقصـ ـوم الـ ـن مفهـ ـا،دث عـ ـاني منهـ ـب الثـ ـين أن المطلـ  في حـ
   .الدعوىخصصناه لبيان مكونات لائحة 

  المقصود بالدعوى :المطلب الأول
 وكـــذلك قـــانون  الملغـــى  الحقوقيـــة الأردنيأصـــول المحـــاكماتلم يـــرد في قـــانون 

ـم  ـطيني رقـ ـة الفلسـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـنة ) 2(أصـ ـ2002لسـ ـف  أي نـ ص بتعريـ
الــدعوى وبـمـا أنــه قــد ورد تعريــف الــدعوى مــن خــلال مجلــة الأحكــام العدليــة ومــن خــلال 

ـا ســنبين مفهــوم الــدعوى مــن الناحيــة الموضــوعية اجتهــاد  الفقهــاء في تعريــف الــدعوى فإننـ
  . وذلك من خلال الفرع الأول وكذلك المفهوم الإجرائي للدعوى من خلال الفرع الثاني 

  ريف الموضوعي للدعوىالتع :لفرع الأولا

ـود  ـة أو بوجـ ـدوث واقعـ ـزعم بحـ ـاء أو الـ ـي الادعـ ـة هـ ـدعوى في اللغـ ـق،الـ ـو حـ  وهـ
   .2 بكسر الواو وفتحها ى، وتجمع على دعاو 1 يدعى أي أنها اسم لماالمصدر،

                                                          
   .257 ص 14مجلد  : ة مادة دعو– لسان العرب 1
   .266-265 ص 1ج:  المصباح المنير 2
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ـدعوى في  ـف للـ ـرد تعريـ ـانونلم يـ ـةقـ ـاكمات الحقوقيـ ـول المحـ ـى أصـ ـورد  الملغـ  ولم يـ
ــدعوى  ــا للـ ــطيني تعريفـ ــة ًالمشرع الفلسـ ــة والتجاريـ ــاكمات المدنيـ ــول المحـ ــانون أصـ في قـ

ـوانين  ـاقي القـ ـل بـ ـك مثـ ـه في ذلـ ـد مثلـ ـانون في وضــع الأخــرى،الجديـ ـاء القـ ـد اختلــف فقهـ  وقـ
 وهـو حـق سـابق عـلى الـدعوى تعريف للـدعوى حيـث خلـط قسـم كبـير بـين حـق التقـاضي

ـلي إلى القضــاء ـدعوى وهــو الالتجــاء الفعـ ـة الـ ـين إقامـ ـة القضــائوبـ ـا للحمايـ ية للحــق ً طالبـ
ــه  ــدعى بـ ــه ( المـ ــدى عليـ ــدعوى) المعتـ ــين الـ ــيل وبـ ــا الوسـ ــها باعتبارهـ ــة ة نفسـ  القانونيـ

ـه  ـب حمايتـ ـوفير لاســتعمال حــق اللجــوء للقضــاء وطلـ ـانوني لتـ ـث هــي تنظــيم قـ ـن حيـ مـ
   .الأشخاصالعدالة واستخلاص الحقوق لأصحابها ودفع الاعتداءات التي تقع على 

ـد ـانون أصــول المحــاكما أوردوقـ ـاء قـ ـات  فقهـ ـدة تعريفـ ـة عـ ـرى أن ت الحقوقيـ ونـ
أن الــدعوى هــي الوســيلة القانونيــة التــي يــتم عــن " هــو  الأقــرب للصــواب التعريــف 

ـ ـة الحـ ـة القضــائية بحمايـ ـديم المطالبـ ـا تقـ ـد المــرور طريقهـ ـدة إجــراءاتق بعـ ـا بعـ ـص عليهـ  نـ
ـة  ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـا  . 1" قـ ـي بأنهـ ـط جميعـ ـد الباسـ ـدكتور عبـ ـا الـ ـما عرفهـ " كـ

ـة الالتجــاء إلى القضــاء  ـل صــاحبه مكنـ ـة الحــق مؤدهــا تخويـ ـة لحمايـ هــي وســيلة قانونيـ
ولا زالـــت فكـــرة الـــدعوى محـــور خـــلاف   ، 2" حقـــه أو لضـــمان احترامـــه عـــلى للحصـــول 

   3وجدل فقهي حتى الآن 

 عـمان الطبعـة – دار قنديل للـنشر والتوزيـع – شرح قانون أصول المحاكمات المدنية –محمد وليد هاشم المصري .  د 1                                                          
 ص 1966-1965 –دار الفكـر العـربي للـنشر ) المرافعـات ( اءات المدنيـة  شرح قانون الإجـر–عبد الباسط جميعي .  د 2 .156 ص  2003الأولى لسنة 

 1989 – الطبعة الرابعة –دار الجامعة ,  أصول المحاكمات المدنية –  أشير إلى تعريف الدعوى للدكتور أحمد أبو الوفا  3  .205
أحمـد . كـما عرفهـا د" . قـانون سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احتـارم ال"  حيث عرفها بأنها 105ص 

السلطة "  بأنها 167 ص 1992 الطبعة الأولى سنة – بيروت – دار العلوم العربية –أصول المحاكمات المدنية –خليل 
 .القانونية الممنوحة لشخص ما لحماية حقه بواسطة القضاء دون غيره من سلطات الدولة 
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ـدعوىو ـالمعنىالـ ـوعي بـ ـي الموضـ ـق  "  هـ ـة الحـ ـررة لحمايـ ـة المقـ ـيلة القانونيـ " الوسـ
ـا ـلىكونهـ ـوي عـ ـلطة أ  تنطـ ـسـ ـاها أن يلجـ ـتطيع بمقتضـ ـق يسـ ـاحب الحـ ـة لصـ ـة مخولـ  أو مكنـ

ـة  ـة أو المطالبـ ـة حقـ ـه،إلى القضــاء لحمايـ ـاصر بـ ـن عنـ ـنصرا مـ ـى عـ ـذا المعنـ ـدعوى بهـ ـد الـ ً وتعـ
ـانون  ـق في القـ ـدني،الحـ ـيلةالمـ ـا وسـ ـدعوى باعتبارهـ ـن الـ ـانون عـ ـذا القـ ـتكلم هـ ـع   إذ يـ تخضـ

ـة  ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـو قـ ـا وهـ ـرائي ينظمهـ ـانون اجـ ـد لقـ ـة الجديـ ـة التجاريـ لحمايـ
  ) . خصومة قضائية ( القضاء الحق لا باعتبارها قضايا مطروحة فعلاً أمام 

ــكل و  ــالحق بشـ ــدعوى بـ ــج الـ ــدي إلى دمـ ــة التقليـ ــذهب الفقـ ــل،يـ ــما كامـ  فهـ
ـ ـان لعملـ ـه وجهـ ـبة لـ ـدة، ةبالنسـ ـكون إلى أن واحـ ـة السـ ـون في حالـ ـالحق يكـ ـد فـ ـه ىيعتـ  عليـ

   .لحمايتهعى  الدعوى التي تسةفيأخذ عندها صور

ـه، ـدعوىفا وعليـ ـيلـ ـذي  هـ ـق الـ ـس الحـ ـه، نفـ ـق تحميـ ـان الحـ ـة إذا كـ ـي عينيـ  فهـ
   . 1 عينيا ً وشخصية إذا كان تعلق الأمر بدين ما أو بأي حق شخصي آخر هالذي تحمي

غــير أن الفقــه الحــديث يجمــع عــلى عــدم الخلــط بــين الــدعوى والحــق الموضــوعي 
  : للأسباب التالية 

   عن الحق من حيث الوجود تختلف الدعوى :أولاً 

ـدعوى دون أن يكــون للمــدعي أي حــق  حيــث يمكــن تصــور وجــود الحــق في إقامــة الـ
يرفضــها فهنــاك حــالات يقبــل فيهــا القضــاء الــدعوى شــكلاً ، ولكنــه ) بالنســبة لموضــوع النــزاع ( يــذكر 

ـ ـق ، وهنـ ـود الحـ ـدم وجـ ـرارا بعـ ـدر قـ ـه يصـ ـا ، ولكنـ ـر بهـ ـدعوى وينظـ ـل الـ ـه يقبـ ـوعا ، أو أنـ ًموضـ   اكً
  

                                                          
  .1944 – القاهرة –الدعاوى ، رسالة دكتوراه عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في .  د 1
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ـو حــال  ـذا هـ ـا ، وهـ ـه حقـ ـذي تحميـ ـر الـ ـون الأمـ ـدعوى دون أن يكـ ـا الـ ـد فيهـ ـالات توجـ ًحـ
  . دعوى الحيازة على سبيل المثال 

  : تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب : ًثانيا 

ـالتــي نشــأ عن أو الماديــة ســبب الحــق هــو الواقعــة القانونيــة أو الفعــل ا كالعقــد هـ
كمــن يرفــع ( ب الــدعوى فهــو إمــا الاعتــداء عــلى الحــق الضــار أو الإثــراء بــلا ســبب ، أمــا ســب

ـد  ـه بالتهديـ ـلب منـ ـذي سـ ـار الـ ـه للعقـ ـترداد حيازتـ ـة باسـ ـوى للمطالبـ ـين ) دعـ ـزاع بـ ـا نـ ، وإمـ
  .) حول قسمة الأموال المشتركة مثلاً ( الخصوم 

  : تختلف الدعوى عن الحق من حيث الموضوع : ًثالثا 

جابــة إ وصــحة ادعــاء المــدعيالــدعوى هــو استحصــال قــرار مــن المحكمــة بهــدف ف
ـة عــلى الحــق موضــوعها فــطلبــه ب ـه ، أمــا موضــوع رض الحمايـ أو بصــحة إنكــار المــدعى عليـ

وقــد يكــون موضــوع .  التــي يحصــل عليهــا صــاحب الحــق مــن حقوقــه ةالحــق فهــو المنفعــ
ًالدعوى تدبيرا تحفظيا دون طلب الحكم بموضوع    . 1   الحق ً

  دعوى للالإجرائيالتعريف  : الفرع الثاني

 في قــانون أصــول المحــاكمات بأنهــا المطالبــة  بــالمفهوم الإجــرائيتعــرف الــدعوى
القضــائية وتحريــك الخصــومة ، فتطلــق كلمــة الــدعوى عــلى الطلــب الــذي يقــدم إلى القضــاء 

.   

ـوردولم ـد  يـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـانون أصــول المحـ ـا  قـ ًتعريفـ
ـدعوى ـايرا للـ ـات المختفي ً مسـ ـج التشريعـ ـك نهـ ـهذلـ ـك للفقـ ـاركين ذلـ ـة تـ  لفـ
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 بســبب ًشــديداًمحــدد للــدعوى اختلافــا  تعريــف وضــع والقضــاء ، وقــد اختلــف الفقهــاء في 
ـدعوى ا ـه ورغــم اخــتلافهم فــإن تعريفــاتهم تتضــمن بالنتيجــة ،خــتلاف نظــرتهم للـ  إلا أنـ

   .الحقحماية 

ــة القضـــائية  ــن المطالبـ ــف عـ ــاء يختلـ ــق الادعـ ــدفاع ( إن حـ ــة ) أو الـ ، فالمطالبـ
ـائي ـع القضـ ـا مـ ـن خلطهـ ـق ولا يمكـ ـذا الحـ ـة هـ ـد في ممارسـ ـاء وتتجسـ ـق الادعـ ـن حـ ـبر عـ ة تعـ

ـرائي  ـتم أي تصرف إجـ ـاء دون أن يـ ـق الادعـ ـود حـ ـور وجـ ـن تصـ ـع يمكـ ـه ، في الواقـ ـق نفسـ الحـ
ًفـإذا كـان القضـاء مفتوحـا . فيه ، لأن الـدعوى كـما ذكرنـا ليسـت أكـثر مـن وسـيلة اختياريـة 

ـاء  ـن تلقـ ـوم مـ ـو لا يقـ ـراد ، فهـ ـام الأفـ ـدم المتقاضــأمـ ـوق إن لم يتقـ ـة الحقـ  وننفســه بحمايـ
ـة  ـاب أي مطالبـ ـا في غيـ ـدعوى لا وجــود لهـ ـة القضــائية ، فالـ ـق المطالبـ ـك عــن طريـ بطلــب ذلـ

  . قضائية 

  : وبالتالي تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية بعدة جوانب 

مــثلاً أقــر ، ســابقة في وجودهــا عــلى المطالبــة القضــائية ف حــق اللجــوء للقضــاء الــدعوى :أولاً 
ـده أو  ـة تهديـ ـه في حالـ ـائية لحقـ ـة القضـ ـب الحمايـ ـق طلـ ـاحب حـ ـل صـ ـانون لكـ القـ
ـا  ـك الســليم للحــق ، أمـ ـذ لحظــة التملـ ـه ، وهــذا الاعــتراف حاصــل منـ ـداء عليـ الاعتـ
ـة  ـة في الملكيـ ـق والمنازعـ ـلى الحـ ـداء عـ ـد الاعتـ ـوم إلا بعـ ـلا تقـ ـة القضــائية فـ المطالبـ

ق المطالبــة بمعنــى إقامــة الــدعوى للمالــك ، فحــق الادعــاء أســبق في وجــوده مــن حــ
ـك الخصــومة،  ـى وتحريـ ـين يبقـ ـة القضــائية ، في حـ ـن المطالبـ ـازل عـ ـن التنـ ـما يمكـ كـ

ًالحــق في إقامــة الــدعوى موجــودا وثابتــا ولا يجــوز التنــازل عنــه ، فمــثلاً لكــل  ً
شــخص الحــق في طلــب حمايــة ملكيتــه للعــين المملوكــة لــه إلا أنــه لا يلجــأ للقضــاء 

  . بعد وقوع الاعتداء بطلب الحماية إلا 
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 المطالبــة القضــائية ليســت الوســيلة الوحيــدة لاســتعمال الــدعوى ، حيــث يوجــد :ًثانيــا 
ـب  ـا الطلـ ـافة لهـ ـرائيإضـ ـوالإجـ ـدفع هـ ـتم دون خصــومة ، والـ ـو يـ ـوى أصــلا  وهـ  دعـ

  . " دعوى مضاده "  1 طريقة لاستعمال الدعوى بواسطة المدعى عليهوهو 

ـاحب ال ـوز لصـ ـق أو يجـ ـان يحـ ـذا كـ ـم ولهـ ـق  بحكـ ـيم حـ ـاسيالتنظـ ـع الأسـ  للمجتمـ
كانــت وهــذا يعنــي  , الحمايــةأن يلجــأ إلى القضــاء عــن طريــق الــدعوى ليطلــب منــه 

ـراء ـة إجـ ـا القانونيـ ـث طبيعتهـ ـن حيـ ـدعوى مـ ـا الـ ـم ً قانونيـ ـلى حكـ ـول عـ ـه الحصـ ـودا بـ ًمقصـ
ـزام الخصــم باحترامــه أو بأدائــه إلى صــاحبه ـر الحــق وإلـ ـة الحــق  ،بتقريـ  أي يهــدف إلى حمايـ

هـي إجـراء حتمـي بمعنـى أنـه أمـر لا بـد والـدعوى ، الة الاعتداء عليـه أو الحـد مـن أثـاره وز
 سلســلة حمايــة حقــة أو اقتضـائه فالماهيــة القانونيــة للـدعوى إذن هــي لمــن شـاء إتباعــهمـن 

إجــراءات تبــدأ بالتســجيل لــدى قلــم المحكمــة المختصــة وتتبعهــا اجــراءات الاثبــات وتنتهــي 
ـذلك ـي ، ولـ ـم قطعـ ـدور حكـ ـرائي بصـ ـانون الإجـ ـان القـ ـة (  كـ ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ قـ

حكــام الــدعوى مــن حيــث رســم الطريــق لأهــو القــانون المــنظم ) والتجاريــة الجديــد 
ًالصــحيح للســير بهــا بــدءا مــن تنظيمهــا بلائحــة ادعــاء مــرورا بــا جراءات القضــائية الواجبــة لإً

ـاع ـذا  ،الاتبـ ـة هـ ـه المشروع بحمايـ ـم إلى هدفـ ـل الخصـ ـى يصـ ـوع  حتـ ـو موضـ ـذي هـ ـق الـ الحـ
  . 2الدعوى عن طريق الحصول على حكم نهائي  

                                                          
التوزيع عمان الطبعة الأولى  دار قنديل للنشر و– شرح قانون أصول المحاكمات المدنية –محمد وليد هاشم المصري . د 1

  .157 ص 2003سنة 
دار الفكـر العـربي للـنشر بـدون طبعـة سـنة ) المرافعـات (  شرح قانون الإجـراءات المدنيـة –عبد الباسط جميعي . د 2

  .207 ص 1965-1966
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  مكونات لائحة الدعوى  الثانيالمطلب 

ـرائي ا ـانون الإجـ ـتم القـ ـد ( هـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ ) قـ
 ورســـم أوضـــح الســـبل  باعتبارهـــا وســـيلة حمايـــة الحـــق ، وبتنظـــيم أحكامهـــا ،الـــدعوىب

ـين صــاح ـا لتمكـ ـا وأيسرهـ ـاء للقضــاء طلبـ ـه في الالتجـ ـتعمال حقـ ـن اسـ ـق مـ ـة ًب الحـ للحمايـ
ـاء  ـق القضـ ـن طريـ ـمه عـ ـن خصـ ـق مـ ـم حـ ـب خصـ ـي طلـ ـدعوى هـ ـت الـ ـا كانـ ـائية ، ولمـ القضـ
ـون  ـب أن يكـ ـور يتطلـ ـق الأمـ ـإن منطـ ـة ، فـ ـذه الحمايـ ـط هـ ـة ببسـ ـة المختصـ ـو الجهـ ـذي هـ الـ

ًطالب الحـق معلومـا علـما نافيـا لأيـة جهالـة أو اخـتلاط مـع غـيره ، ويجـ ً ب أن يكـون الحـق ً
ـذه الخصــومة  ـة ضــده هـ ـون الخصــم الموجهـ ـب أن يكـ ـما يجـ ـا كـ ـه معلومـ ـوب حمايتـ ًالمطلـ

 القضــائية ةالجهــ( ًمعلومــا ، حتــى ينــتج حــق التقــاضي أثــره ، ويمكــن تنفيــذ حكــم المحكمــة 
وعليــه قــد رســم القــانون ذلــك بشــكل جــلي وواضــح ، حيــث ألــزم الخصــم البــادىء ) 

مهمــة وضروريــة لتمكــين القضــاء مــن قــول كلمتــه ، وكــان بالــدعوى بتضــمين دعــواه عنــاصر 
 2001لســنة ) 2(مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة رقــم ) 52(ذلــك في المــادة 

    : على أن تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي 

  .اسم المحكمة )1

ـذي يمث)2 ـخص الـ ـم الشـ ـه واسـ ـه وموطنـ ـل عملـ ـفته ومحـ ـدعي وصـ ـم المـ ـد  اسـ ـه إن وجـ لـ
  .وعنوانهوصفته 

   .وموطنه اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله )3

  . ً إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقدا لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك )4
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  .  موضوع الدعوى )5

  .  قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة )6

ـار)7 ـدعوى وتـ ـباب الـ ـائع وأسـ ـة  وقـ ـين أن للمحكمـ ـي تبـ ـدعي التـ ـات المـ ـوئها وطلبـ يخ نشـ
  . صلاحية نظر الدعوى 

ــذات فيجـــب أن تتضـــمن )8 ــا بالـ ــولاً معينـ ــارا أو منقـ ــدعوى عقـ ــان موضـــوع الـ ً إذا كـ ً
ًلائحتها وصفا كافيا لتمييزه عن     .غيرهً

   .وكيله توقيع المدعي أو )9

ـددت  ـادة حـ ـذه المـ ـافهـ ـذ اتلبيانـ ـدعوى وكـ ـة الـ ـا في لائحـ ـب ذكرهـ ـان الواجـ لك بيـ
  .الدعوىموضوعها وتحديده وذكر التفاصيل الصحيحة والكاملة في 
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 الثاني المبحث

  الدعوى لائحةالجهالة في

شرنـــا أ و ومكوناتهـــا ) الـــدعوى (مـــن خـــلال المبحـــث الأول عـــن مفهـــومدرســـنا 
  ، حتــى ينــتج القــرار القــضائي أثــرهةطــراف هــذه الخــصوملأ التعيــين والتمييــز ضرورة تــوفرلــ

 كــذلك يجــب . لا لــبس فيهــا ولا غمــوض ولا أبهــام ةوذلــك مــن خــلال كــون الــدعوى واضــح
ًأن يكــون المــدعي معلومــا والمــدعى عليــه معلومــا وإلا مــا الحكمــ لــزام شــخص إ مــن ةً

احترام قراراتــه مــا دام لا يمكــن معرفتــه ه القــضاء بــ وكيــف ســيلزم ،مجهــول بــاحترام القــانون
لــذلك كــان لابــد لنــا مــن بيــان مفهــوم الجهالــة في الــدعوى والــذي يكمــن في بيــان مفهــوم  .

ــن  ــضائية م ــات الق ــن الهيئ ــة م ــا المــشرع لهيئ ــي خوله ــسلطة الت ــصة وهــو ال المحكمــة المخت
  الــدعوى وأســبابأطــرافأجــل الفــصل في المنازعــات ، وبعــد ذلــك لا بــد مــن تحديــد 

ــدعوى ــائع ال ــه  ،ووق ــا وعلي ــب  ارتأين ــي المطل ــب فف ــة مطال ــث إلى ثلاث ــذا المبح ــسيم ه تق
ــة ــان الجهال ــصة وبي ــة المخت ــن المحكم ــنتحدث ع ــا الأول س ــنبين  ،فيه ــاني س ــب الث ــا المطل  أم

ً وأخــيرا ســنتحدث مــن خــلال المطلــب الثالــث عــن  ، الــدعوىأطــراففيــه الجهالــة في 
 . الجهالة في موضوع وأسباب الدعوى 

 الجهالة في صلاحية المحكمة في نظر الدعوى  لمطلب الأولا
 .1يقصد بالاختصاص في اللغة التفضيل والانفراد 

أمــا في الاصــطلاح القــضائي فهــو الــسلطة التــي خولهــا المــشرع لهيئــة مــن 
ــات ــصل في المنازع ــل الف ــن أج ــك م ــضائية وذل ــات الق ــن ،2الهيئ ــنهم م    وم

 

ندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية والنظـام القـضائي والاختـصاص والـدعوى ، دار الجامعـة الجديـد أحمد ه.  د1                                                          
 .69 ص1955للنشر بالإسكندرية بدون طبعة  

 الطبعـة الأولى لـسنة – دائرة المطبوعات والنشر – شرح قانون أصول المحاكمات المدنية – المحامي محمد عبد الظاهر 2
 مكتبة دائر الثقافة – أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن –مفلح عواد القضاة .  ، د101 ص 1997

  .113 ص 1992 الطبعة الثانية لسنة –للنشر والتوزيع عمان 
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ــدار ــو مق ــصاص ه ــصود بالاخت ــال إن المق ــلطة أو ق ــن س ــة م ــضائية أو محكم ــة ق ــا لجه  م
ــات  ــصل في المنازع ــلاحية للف ــة1ص ــة المحكم ــن ولاي ــد م ــصاص يح ــسبب ،  ، فالاخت ــك ب  وذل

ــاكم  ــود مح ــرىوج ــين أخ ــد تب ــي قواع ــصاص ه ــد الاخت ــث إن قواع ــة حي ــس الجه ــع نف  تتب
المنازعــات التــي تــدخل في ســلطة محكمــة، أي أنهــا القواعــد التــي تبــين نــصيب كــل محكمــة 

 2ية القضاءمن ولا

 مـــن قـــانون تـــشكيل المحـــاكم النظاميـــة الأولىالفقـــرة ) 2( وقـــد نـــصت المـــادة 
 إلاتنظــر المحــاكم النظاميــة في فلــسطين في المنازعــات والجــرائم كافــة ) 1"  أنــه الجديــد عــلى

وتنقــسم "  جميــع الأشــخاص القــضاء عــلى وتمــارس ســلطة ، خــاصمــا اســتثني بــنص قــانوني 
 وتــشمل العليــا،اكم عاديــة ومحكمــة إداريــة هــي محكمــة العــدل المحــاكم النظاميــة إلى محــ

المحــاكم العاديــة محــاكم الدرجــة الأولى ومحــاكم الدرجــة الثانيــة بالإضــافة إلى محكمــة 
  .النقض

مــن قــانون ) 8(ومحــاكم الدرجــة الأولى تــشمل محــاكم الــصلح فقــد نــصت المــادة 
ة كــل محكمــة بدايــة محكمــة تنــشأ في دائــر" تــشكيل المحــاكم النظاميــة الجديــد عــلى أنــه 

وتــشكل " ً وتمــارس الاختــصاصات المخولــة لهــا طبقــا للقــانون ، الحاجــةصــلح أو أكــثر حــسب 
ــادة  ــق الم ــصلح وف ــاضي) 9(محكمــة ال ــصلحمــن ق ــاضي ال ــرد يعــرف بق ــد حــددت   ، منف وق

مـــن قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة والتجاريـــة ) 39(صـــلاحياتها في المـــادة 
ــد ــز المحافظــات حــسب ومحــاكم البد .الجدي ــة في مراك ــشأ محــاكم البداي ــة تن  اي

 

                                                          
  .57 ص 1994 دار الجامعة ، بيروت بدون طبعة –أحمد خليل ، أصول المحاكمات المدنية .   د1
 الـدار الجامعيـة – كلية الحقوق جامعتي الإسكندرية وبيروت –اكمات المدنية والتجارية  أصول المح–أحمد هندي .  د2

 أصـول المحـاكمات المدنيـة والتنظـيم القـضائي في –مفلح عواد القضاة . د.69 ص 1989 بدون طبعة لسنة –بيروت 
 –أحمـد أبـو الوفـا . ، د  . 113 ص 1992 الطبعة الثانية لـسنة – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان –الأردن 

  .243 ص 1989 الطبعة الرابعة لسنة – الدار الجامعية –أصول المحاكمات المدنية 
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ـاحبة الو ـي صـ ـال وهـ ـتضى الحـ ـي لا  مقـ ـات التـ ـدعاوى والطلبـ ـع الـ ـر جميـ ـة في نظـ ـة العامـ لايـ
ـة  ـدخل في اختصــاص محكمـ ـد ، الصــلحتـ ـة درجــة أولى وقـ ـة محكمـ ـون في هــذه الحالـ  وتكـ

) 1" مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد عــلى أنــه ) 41(نصــت المــادة 
ـدعاوى ـع الـ ـة العامــة في نظــر جميـ ـة صــاحبة الولايـ ـات  تكــون محكمــة البدايـ التــي لا والطلبـ

ـة الصــلح  ـدخل في اختصــاص محكمـ ـتئنافية في ) 2تـ ـة صــلاحيتها الاسـ ـة البدايـ ـارس محكمـ تـم
  . الأحوال المبينة في هذا القانون 

ـد  ـة الجديـ ـاكم النظاميـ ـكيل المحـ ـانون تشـ ـن قـ ـة يتضــح مـ ـة الثانيـ ـاكم الدرجـ ومحـ
ـوعين مــن محــاكم الاســتئناف  ـاك نـ تئناف محــاكم البدايــة بصــفتها محكمــة اســ) 1أن هنـ

ـر في  ـع وتنظـ ـلحجميـ ـة الصـ ـن محكمـ ـادرة عـ ـام الصـ ـاوز الأحكـ ـي تجـ ـدود 1000 التـ ـار حـ  دينـ
ـه الصــلح كــما لمحــاكم لانتهــائياالنصــاب  ت  وقــد نصــ، الاســتئنافمحــاكم ) 2 ســبق بيانـ

تشــكيل المحــاكم النظاميــة عــلى أنــه تنشــأ محــاكم الاســتئناف في كــل مــن قــانون ) 18(المــادة 
ـزة ورام  ـدس وغـ ـن القـ ــهمـ ـالـلـ ـالنظر في  وهـ ـتص بـ ـتئنافاتي تخـ ـأن الإسـ ـا بشـ ـة إليهـ  المرفوعـ

ــة وأي  ــة أول درجـ ــفتها محكمـ ــة بصـ ــاكم البدايـ ــن محـ ــادرة عـ ــرارات الصـ ــام والقـ الأحكـ
   . 1استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر 

 الـــدائم في العاصـــمة القـــدس الـــنقض مقرهـــامحكمـــة في حـــين أن  
ـزة ورام  ـدينتي غـ ـا في مـ ـد مؤقتـ ــهوتنعقـ ـتص الـلـ ـالنظر  تخـ ـنقض بـ ـة الـ محكمـ

ســــتئناف في القضــــايا لاالطعــــون المرفوعــــة إليهــــا عــــن محــــاكم ا) 1 ،2في 
ـير المســلمين ،  ـة ومســائل الأحــوال الشخصــية لغـ ـة والمدنيـ ـون) 2الجزائيـ  الطعـ

  

                                                          
  . من قانون تشكيل المحاكم النظامية ) 18(ه  الماد1
  . من قانون تشكيل المحاكم النظامية ) 23 (  المادة 2
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 بتغيــيرالمســائل المتعلقــة ) 3 المرفوعــة إليهــا عــن محــاكم البدايــة بصــفتها الاســتئنافية ، 
  .فع إليها بموجب أي قانون آخرت ترأية طلبا) 4مرجع الدعوى ، 

مــن قــانون تشــكيل المحــاكم ) 23( المــادة تالعليــا، نصــمحكمــة العــدل أمــا  
ـن  ـون مـ ـا تتكـ ـة العليـ ـلى أن المحكمـ ـد عـ ـة الجديـ ـنقض ) 1النظاميـ ـة الـ ـة ) 2محكمـ ومحكمـ

العــدل العليــا وعــلى ذلــك فــإن هــذا القــانون دمــج بــين المحكمتــين في محكمــة واحــدة هــي 
عقــد بصــفتها محكمــة نقــض في القضــايا الجزائيــة والمدنيــة ومســائل المحكمــة العليــا تن

  .الأحوال الشخصية لغير المسلمين

ـة المنصــوص  ـون الإداريـ ـات والطعـ ـا في الطلبـ ـدل عليـ ـة عـ ـد بصــفتها محكمـ  وتنعقـ
ـادة  ـا في المـ ـون ) 33(عليهـ ـات والطعـ ـد ويشــترط في الطلبـ ـاكم الجديـ ـانون تشــكيل المحـ ـن قـ مـ

ـا أن يكــون ســبب الطعــن متعلقــا بواحــد أو أكــثر مــن ، المرفوعــة لمحكمــة العــدل الع ًليـ
ــ ــب في الشـــكل ، أو مخالفـ ــوائحةالاختصـــاص ، أو وجـــود عيـ ــوانين واللـ  أو الخطـــأ في  ، القـ

ـا ـا أو تأويلهـ ـين في تطبيقهـ ـه المبـ ـلى الوجـ ـلطة عـ ـتعمال السـ ـراف في اسـ ـف أو الانحـ ، أو التعسـ
   . 1القانون 

ة فـــروع ففـــي الفـــرع الأول وعـــلى ضـــوء ذلـــك قســـمنا هـــذا المطلـــب إلى أربعـــ
 في حــين خصصــنا الفــرع الثــاني للتحــدث عــن  ، المكــانيالاختصــاصســنتحدث عــن الجهالــة في 

ـة في  ـاصالجهالـ ـوعيالاختصـ ـا، النـ ـة في  في أمـ ـن الجهالـ ـدث عـ ــتطرق للتحـ ـث سنـ ـرع الثالـ  الفـ
 الفــرع الرابــع فسنـــتحدث عــن أثــر عــدم ذكــر المحكمــة المختصــة  في القيمــي أمــاالاختصــاص

  ئحة الدعوى في لا

                                                          
  .2001لسنة ) 5(من قانون تشكيل المحاكم رقم ) 34( المادة 1
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  الجهالة في الاختصاص المكاني  :الفرع الأول

قامــة الــدعوى في المحكمــة التــي تقــع في محــل إقامــة المــدعى إ أوجــب المشرع
  بـأن العدالـة تـقضي بـأن لا سـلطة للمـدعي عـلى المـدعى عليـه قبـل إثبـاتذلـكمعللاً  عليه،

ـره د ـت أوامـ ـدعي وتحـ ـادا للمـ ـه منقـ ـدعى عليـ ـون المـ ـث يكـ ـواه ، بحيـ ـيس ًعـ ـده ، فلـ ومقاصـ
ـه في محكمــة بعيــدة  ـك للمــدعي أن يطلــب محاكمــة المــدعى عليـ ـه لأن ذلـ عــن محــل إقامتـ

ـه عــن أشــغاله ـه وتحمــل مشــاق الانتقــال، ســوف يعطلـ ـالي فــإن   وإلى صرف أموالـ ، وبالتـ
  ،هــدف المشرع مــن ذلــك هــو تحقيــق مبــدأ المســاواة بــين المــدعي والمــدعى عليــه، فالمــدعي

لــذي يرفــع فيــه دعــواه ويســتطيع أن يعــد مســتنداته قبــل رفعهــا هــو الــذي يختــار الوقــت ا
ـه ـة مــوطن المــدعى عليـ ـام محكمـ ـدعوى أمـ ـع الـ ـذلك رفـ ـق  .فيجــب لـ  وهــذه القاعــدة تنطبـ

ـص ـد نـ ـا لم يوجـ ـدعاوى مـ ـع الـ ـلى جميـ ـالف عـ ـدعوى ، مخـ ـت الـ ـيما إذا كانـ ـق فـ ـي تنطبـ  وهـ
ـزام ـة أم منشــئة أم دعــوى إلـ ـق أمــام القضــاء العــادي و تقريريـ أمــام القضــاء ، كــما تنطبـ

   1 .الاستثنائي

لمحــاكم عــلى أســاس جغــرافي توزيــع العمــل بــين ابتحديــد الاختصــاص المحــلي ويــتم 
) دائــرة المحكمــة ( ، بمعنــى أن تخــتص كــل محكمــة بقضــايا منطقــة معينــة تســمى أو مكــاني

ـن ـبرة مـ ـك والعـ ـي ذلـ ـن هـ ـة مـ ـاكم قريبـ ـون المحـ ـث تكـ ـوم بحيـ ـين الخصـ ـاضي بـ ـير التقـ  تيسـ
   2.نزاع بينهمموطنهم أو محل ال

                                                          
. ، د  . 251 ص 1989 الرابعة لسـنة  الطبعة– بيروت – الدار الجامعية – أصول المحاكمات المدنية –أحمد أبو الوفا . د 1

 – أصول المحاكمات المدنية والتنظـيم القضـائي في الأردن مكتبـة دار الثقافـة للـنشر والتوزيـع –مفلح عواد القضاة 
   . 118 ص 1992الطبعة الثانية لسنة 

.  ، د251 ص 1989لسـنة  بـيروت الطبعـة الرابعـة – الـدار الجامعيـة – أصول المحاكمات المدنيـة –أحمد أبو الوفا . د 2
   .88 شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مرجع سابق ص –عثمان التكروري 
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ــادة  ــت المـ ــد نصـ ــة ) 42(وقـ ــة والتجاريـ ــاكمات المدنيـ ــول المحـ ــانون أصـ ــن قـ مـ
ـطيني ـم الفلسـ ـنة ) 2( رقـ ـه  2001لسـ ـلى أنـ ـع ) 1" عـ ـي يقـ ـة التـ ـاص للمحكمـ ـون الاختصـ يكـ

ـدعى  ـوطن المـ ـا مـ ـه،في دائرتهـ ـزام عليـ ـه الالتـ ـأ فيـ ـذي نشـ ـان الـ ـه ، أو المكـ ـل عملـ ) 2.  أو محـ
ختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا مــوطن أو محــل إذا تعــدد المــدعى علــيهم كــان الا

 أمــاكن يمكــن للمــدعي رفــع الــدعوى ة لنــا أن المشرع قــد حــدد ثلاثــيتضــح"  .أحــدهمعمــل 
   :وهيفي أي منها 

   موطن المدعى عليه :أولاً

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة ) 4( عرفــت المــادة :العــامالمــوطن )1
 ومحــل العمــل هــو ، عــادة هــو المكــان الــذي يقــيم في الشــخص )1الجديــد المــوطن بأنــه 

ـه  ـه فيـ ـلى إدارة أموالـ ـوم عـ ـه أو يقـ ـه أو حرفتـ ـخص تجارتـ ـه الشـ ـارس فيـ ـذي يـم ـان الـ المكـ
ـه  ـه عملـ ـؤدي فيـ ـذي يـ ـان الـ ـو المكـ ـل هـ ـادةوبالنســبة للموظــف والعامـ ـوز أن ) 2 . عـ يجـ

ـت  ـل في وقـ ـل عمـ ـن محـ ـثر مـ ـوطن وأكـ ـن مـ ـثر مـ ـون للشــخص أكـ ـديكـ ـ، واحـ وال  وفي أحـ
 عـــنصرين في ضرورة تـــوافر مـــن هـــذا التعريـــف يتضـــح" .التعـــدد يتســـاوى الجميـــع 

ـوطن ـة ،المـ ـة الفعليـ ـو الإقامـ ـادي هـ ـنصر مـ ـتقرار  ، الأول عـ ـو الاسـ ـوي هـ ـاني معنـ أي  والثـ
ـة ـدة الإقامـ ـة أو متباعـ ـة متقاربـ ـترات غيبـ ـا فـ ـو تخللهـ ـتمرار ولـ ـاد والاسـ ـد الاعتيـ ـا يفيـ  بـم

  . 1ًعا ويتحدد الموطن باجتماع العنصرين م

                                                          
 ، 114 ص 1989 بـدون طبعـة لسـنة – الدار الجامعية بيروت – أصول المحاكمات المدنية والتجارية –أحمد هندي . د 1

 – دار المنـاهج للـنشر والتوزيـع –كمات المدنيـة  الوافي في شرح قـانون أصـول المحـا–صلاح الدين محمد شوشاري 
 – بـيروت – الـدار الجامعيـة – أصول المحاكمات المدنية –أحمد أبو الوفا .  ، د 101 ص 2003الطبعة الثانية لسنة 

 شرح قـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة والتجاريـة –عثمان التكروري . د . ، أ .303 ص 1989لطبعة الرابعة لسنة ا
 الطبعـة الأولى – بـيروت – دار العلـوم العربيـة – أصول المحاكمات المدنية –أحمد خليل . ، د115بق ص مرجع سا

  . 107 ص 1992لسنة 
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 إلى جانــب المــوطن الأصــلي أو المــوطن العــام نــص المــشرع عــلى إمكــان :الخــاص المــوطن )2
وجــود مــوطن خــاص للــشخص وذلــك في المــادتين الخامــسة والــسادسة مــن قــانون أصــول 

ــة وال ــانوني المحــاكمات المدني ــوطن الق ــسة الم ــادة الخام ــت الم ــث بين ــد حي ــة الجدي تجاري
مــوطن القــاصر أو فاقــد الأهليــة أو المحجــور عليــه أو المفقــود أو الغائــب " فقــد نــصت 

 ومـوطن الـشخص الاعتبـاري هـو المكـان الـذي يوجـد ًقانونـا،هو مـوطن مـن ينـوب عنـه 
ي يكــون مركزهــا في  وبالنــسبة للأشــخاص الاعتباريــة التــ، الــرئيسفيــه مركــز إدارتــه 

 " .  موطنا لها  مركز فرعهاالخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر

 :الأشخاصيتضح لنا أن هذه المادة قد حددت الموطن بالنسبة لفئتين من 

 وقــد حــدد بأنفــسهم، غــير قــادرين عــلى ممارســة التــصرفات القانونيــة طبيعيــين أشــخاص) أ
ــم في  ــل لإرادته ــا لا دخ ــم موطن ــشرع له ــالم ــانوني أو اره،اختي ــالموطن الق ــمي ب ــذلك س  ل

ــي، ــور الإلزام ــاصر والمحج ــة والق ــد الأهلي ــم فاق ــخاص ه ــؤلاء الأش ــه، وه ــود، علي  والمفق
والغائــب ، فمــوطن فاقــد الأهليــة والقــاصر هــو مــوطن وليــه الــشرعي أو الــوصي عليــه ، 
ومــوطن المحجــور عليــه هــو مــوطن القــيم عليــه ، ولــو لم يكــن الــشخص يقــيم عــادة مــع 

ــا، لأن هــؤلاء الأشــخاص لا يبــاشرون التــصرفمــن يم ــه قانون ــل ـثل ــة بأنفــسهم ب ات القانوني
 . 1ًيقوم بها نيابة عنهم من يمثلهم قانونا 

                                                          
 – دار المناهج للنشر والتوزيـع عـمان –لمدنية  الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات ا–  صلاح الدين محمد شوشاري 1

 – الـدار الجامعيـة بـيروت – أصـول المحـاكمات المدنيـة –أحمد أبو الوفـا .  ، د103 ص 2003الطبعة الثانية لسنة 
 أصـول –أحمـد هنـدي .  ، د115 المرجع  السابق ص –عثمان التكروري . د. ، أ307 ص 1989الطبعة الرابعة لسنة 

  . 115 ص 1989 بدون طبعة لسنة – بيروت – الدار الجامعية –نية والتجارية المحاكمات المد
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ـةالأشــخاص   )ب  ـات :الاعتباريـ ـات والجمعيـ ـاري ، وغيرهــا كالشركـ ـوطن الشــخص الاعتبـ  ومـ
 يحـدد هـذا  وعـادة مـاالـرئيس،وفق القـانون هـو المكـان الـذي يوجـد فيـه مركـز إدارتـه 

 العقـــد أو  في وإذا لم يحـــدد، نظامـــه عقـــد تأســـيس الشـــخص الاعتبـــاري أو المكـــان في
ــه الهيئـــات الرئيســـية لإدارة الشـــخص ،النظـــام  فإنـــه يكـــون المكـــان الـــذي توجـــد فيـ

  .الاعتباري والذي تصدر فيه قرارات الإدارة وتوجيهاتها

ـنص ـن الـ ـا مـ ـح لنـ ـما يتضـ ـخص  كـ ـه في  أن الشـ ـز إدارتـ ـون مركـ ـذي يكـ ـاري الـ الاعتبـ
  . الخارج وله فرع في فلسطين يعتبر مركز فرعه موطنا له 

مــن أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد ) 6(ت المــادة نصــ:  المــوطن المختــار   )3
ـه ـلى أنـ ـون هــو ) 1"عـ ـين ويكـ ـانوني معـ ـل قـ ـذ عمـ ـار لتنفيـ ـوطن مختـ يجــوز اتخــاذ مـ

المــوطن بالنســبة لكــل مــا يتعلــق بهــذا العمــل إلا إذا اشــترط صراحــة قصره عــلى عمــل 
  . لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة ) 2دون آخر 

وطن المختــار إذن هــو المكــان الــذي يتفــق الخصــوم عــلى تحديــده لتنفيــذ عمــل المــ
قــانوني معـــين فيـــه، ولتبلـــغ فيـــه الأوراق القضـــائية المتعلقـــة بـــذلك العمـــل بـمــا في ذلـــك 

 هـــذا المـــوطن عـــلى أعـــمال دون إجـــراءات التنفيـــذ الجـــبري إلا إذا اشـــترط صراحـــة قصر
  . لموطن المختار، ويشترط القانون الكتابة لإثبات وجود اأخرى

  : محل عمل المدعى عليه : ًثانيا

 المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد محــل أصــولحــدد قــانون 
  المــوطن هــو"  حيــث نصــت عــلى أنــه الأولىالفقــرة ) 4(العمــل في المــادة 
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ـه  ـارس فيـ ـذي يـم ـان الـ ـو المكـ ـل هـ ـل العمـ ـادة ، ومحـ ـه الشــخص عـ ـيم فيـ ـذي يقـ ـان الـ المكـ
ـه أ ـه أو حرفتـ ـل الشــخص تجارتـ ـه ، وبالنســبة للموظــف والعامـ ـه فيـ ـوم عــلى إدارة أموالـ و يقـ

  " .هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة 

ـما نصــت ـن كـ ـة مـ ـرة الثانيـ ـادة  الفقـ ـة ) 4(المـ ـاكمات المدنيـ ـانون أصــول المحـ ـن قـ مـ
يجــوز أن يكــون للشــخص أكــثر مــن مــوطن وأكــثر مــن محــل "  عــلى أنــه الجديــدوالتجاريــة 

   1."وال التعدد يتساوى الجميع وفي أحواحد،عمل في وقت 

  : تعدد المدعى عليهم 

 مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة ةفي الفقــرة الثانيــ) 42(   نصــت المــادة 
ـد  ـة الجديـ ـعــلى والتجاريـ ـيهم أنـ ـدعى علـ ـدد المـ ـي ه إذا تعـ ـة التـ ـدى المحكمـ ـدعوى لـ ـام الـ تقـ

ـدهم  ـل أحـ ـل عمـ ـوطن أو محـ ـا مـ ـع في دائرتهـ ـدعوى في م. يقـ ـت الـ ـع وإذا أقيمـ ـة امتنـ حكمـ
ـام  ـدة أمـ ـدعوى الواحـ ـع الـ ـور أن ترفـ ـه لا يتصـ ـك لأنـ ـدعوى وذلـ ـذه الـ ـة هـ ـا رؤيـ ـلى غيرهـ عـ

  . تضاعف النفقات وتناقض الأحكام تجنبا لتعدد الدعاوى، و–جملة محاكم 

   :يلييشترط لإعمال هذه القاعدة ما 

ً حقيقيــا لا تعــددا المــدعى علــيهمأن يكــون تعــدد )1 ى  فــلا يجــوز إقامــة الــدعوًصــوريا،ً
ـب  ـالنزاع والقصــد مــن اختصــامه جلـ ـه بـ أمــام محكمــة مــوطن شــخص لا شــأن لـ

  .الخصوم الحقيقين أمام محكمة غير مختصة أصلا بالنسبة لهم

                                                          
 الطبعـة الأولى – دائرة المطبوعات والتـنشر عـمان – شرح قانون أصول المحاكمات المدنية – الظاهر الـلـهد  محمد عب 1

 الطبعـة الأولى – دار العلـوم العربيـة بـيروت – أصول المحـاكمات المدنيـة –أحمد خليل .  ، د107 ص 1997لسنة 
  . 109 ص 1992لسنة 
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 أن يكــون المــدعى علــيهم المتعــددون ملتــزمين في الــدعوى بصــفة أصــلية ولــيس )2
فالــدعوى التــي يختصــم فيهــا  . طيــة أو تبعيــة كالكفيــل أو الضــامنبصــفة احتيا

ـام محكمــة مــوطن المــدي ـام أمـ ـل والضــامن يجــب أن تقـ  ولا تجــوز ، المــدينن والكفيـ
   .احتياطيةإقامتها أمام محكمة موطن الكفيل أو الضامن لأنه ملتزم بصفة 

 أن ترفــع الــدعوى أمــام المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا مــوطن أحــد المــدعى علــيهم )3
ـه، فــلا يكفــي أن ترفــع أمــام المحكمــة المختصــة با لنســبة لأحــدهم أو محــل عملـ

فــإذا كــان بــين المــدعي وأحــد . تطبيقــا لقاعــدة أخــرى مــن قواعــد الاختصــاص المكــاني
المــدعى علــيهم اتفــاق باختصــاص محكمــة أخــرى غــير محكمــة مــوطن المــدعى 
ـة  ـك المحكمـ ـام تلـ ـيهم أمـ ـدعى علـ ـع المـ ـلى جميـ ـدعوى عـ ـة الـ ـوز إقامـ ـلا يجـ ـيهم فـ علـ

ـوطن أحــدهم ـة مـ ـا ليســت محكمـ ـل لأنهـ ـه، أو محـ ـذلعملـ ـدعوى  وكـ ك إذا رفعــت الـ
ـه وقبــل  ـيهم أو محــل عملـ ـا مــوطن أحــد المــدعى علـ أمــام محكمــة لا يقــع في دائرتهـ

   .الاختصاصأحدهم اختصاصها فمن حق الباقين الدفع بعدم 

ـدعى )4 ـع المـ ـبرر جمـ ـاط يـ ـا ارتبـ ـون بينهـ ـدا وأن يكـ ـات واحـ ـون موضــوع الطلبـ  أن يكـ
ـل المــدعي عــلى قو ـا لتحايـ ـة واحــدة ، تجنبـ ـام محكمـ ـيهم أمـ ـد الاختصــاص ، ولا علـ اعـ

  .  1يشترط أن يكون سببها واحدا 

                                                          
 – دار المناهج للـنشر والتوزيـع عـمان –انون أصول المحاكمات المدنية  الوافي في شرح ق–صلاح الدين محمد شوشاري  1

 – دار العلـوم العربيـة بـيروت – أصول المحـاكمات المدنيـة –أحمد خليل .  ، د104 ص 2003الطبعة الثانية  لسنة 
جارية مرجـع  شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والت–عثمان التكروري . د.أ . 108 ص 1992الطبعة الأولى لسنة 

  .119سابق ص 
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  : المكان الذي نشأ فيه الالتزام: ًثالثا

ـدعوى في  ـة الـ ـوز إقامـ ـة يجـ ـة تعاقديـ ـة علاقـ ـزام نتيجـ ـأ الالتـ ـة المإذا نشـ ـي حكمـ التـ
 وإذا نشـأ الالتـزام نتيجـة فعـل ضـار أو فعـل نـافع يجـوز إقامـة ، العقـد إبـرام  دائرتهـاتم في

ـدعوى في  ـة المالـ ـع فيالتــيحكمـ ـا وقـ ـل  دائرتهـ ـل الضــار أو الفعـ ـافع الفعـ ـد، النـ  تضــمنت  وقـ
  . 1 القاعدة هذه المقارنة بعض التشريعات 

   :قاعدة مكان نشوء العقدالاستثناءات الواردة على 

 فـــأورد المحـــلي،خـــرج المشرع الفلســـطيني عـــلى القاعـــدة العامـــة في الاختصـــاص 
 ومـــنح خاصـــة، مصـــلحة لحة العدالـــة أوعليهـــا بعـــض الاســـتثناءات وذلـــك مراعـــاة لمصـــ

نشــوء مكــان  أو المـدعى عليــه أو محــل عملــه إقامــة محــل لمحكمــة غــير محكمــةالاختصـاص 
  : وهذه الاستثناءات هيالالتزام 

  : الدعاوى المتعلقة بعقار":أولا

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد عــلى ) 44(نصــت المــادة 
ــه  ــ) 1"أنـ ــه فيكـــون إذا تعلقـــت الـ ــار أو عـــلى أحـــد أجزائـ ــي عـــلى عقـ دعوى بحـــق عينـ

إذا تعــددت الأمــوال العقاريــة فيكــون الاختصــاص ) 2. الاختصــاص لمحكمــة موقــع المــال
  . للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها

ـة حــق عينــي وارد  ـة تلــك التــي تســتهدف حمايـ ـة العقاريـ ويقصــد بالــدعوى العينيـ
لمطالبــة بتقريــر أو نفــي حــق الملكيــة أو حــق انتفــاع عــلى عقــار أو حمايــة حيازتــه كــدعوى ا

   .عقارأو حق ارتفاق أو رهن على 

                                                          
تجعل المحاكم الأردنية مختصة بنظر الدعوى التـي ترفـع عـلى " من قانون أصول المحاكمات الأردنية ) 28/2(  المادة 49

  . الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن إذا كانت هذه الدعوى متعلقة بالتزام نشأ في الأردن 
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 هــي أقــرب المحــاكم  موقــع العقــار الاســتثناء أن محكمــةمــن هــذاوالحكمــة 
ـن  ـه مـ ـور حولـ ـيما يثـ ـل فـ ـلى الفصـ ـدرها عـ ـار وأقـ ـات،للعقـ ـات منازعـ ـب إثبـ ـة إذا تطلـ  خاصـ

 العمليــة، أو نــدب خبــير لمبــاشرة هــذه ه،لمعاينتــكــان العقــار مالــدعوى انتقــال المحكمــة إلى 
   1.لذلك كان من الضروري جعل الاختصاص لمحكمة قريبة من العقار

ـية  ـدعاوى الشخصـ ـبة للـ ـا بالنسـ ـة،أمـ ـق شــخصي العقاريـ ـتند إلى حـ ـي تسـ ـي التـ  وهـ
ـائع  ـلى البـ ـم عـ ـب الحكـ ـجل ويطلـ ـير مسـ ـد غـ ـتري بعقـ ـا المشـ ـي يرفعهـ ـدعوى التـ ـت كالـ بحـ

نــاقلا للملكيــة مــن تــاريخ تســجيل صــحيفة الــدعوى، بصــحة التعاقــد واعتبــار الحكــم 
ـائع  والــدعاوى المختلطــة، وهــي التــي تســتند إلى حــق شــخصي وحــق عينــي مثــل دعــوى البـ

ً فلــم يخصــص لهــا المشرع نصــا خاصــا يبــين اختصاصــها، كــما ،بفســخ البيــع ورد العقــار إليــه ً
ـة، بيــنما نصــت المــادة  أصــول المحــاكمات مــن قــانون ) 37/3(هــي الحــال في القــوانين المقارنـ

في الــدعاوى الشخصــية العقاريــة ، يكــون الاختصــاص " المدنيــة الأردني الجديــد عــلى أنــه 
  " .للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه 

ـة  ـة والتجاريـ ـانون أصــول المحــاكمات المدنيـ ـنص في ظــل قـ ـذا الـ ـرى الأخــذ بهـ  ونـ
ي الخيــار في رفــع الــدعوى لأي مــن هــاتين  هــذا الــنص بحيــث يكــون للمــدعبإضــافةالجديــد 

  . 2المحكمتين 

                                                          
 –أحمـد خليـل .  د .1997 لسـنة 4677 ص 97 /1323 ، وتمييـز حقـوق 2000 لسـنة 358 ص 2553/98 تمييز حقـوق 1

 ، صلاح الدين محمـد 113 ص 1992 الطبعة الأولى لسنة – بيروت – دار العلوم العربية –أصول المحاكمات المدنية 
    105 ص 2003 الطبعة الثانية لسنة – دار المناهج للنشر والتوزيع عمان –شوشاري 

 – للـنشر والتوزيـع عـمان ج دارا لمناه– الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية –دين محمد شوشاري  صلاح ال 2
 – شرح قـانون أصـول المحـاكمات والمدنيـة والتجاريـة –عـثمان التكـروري . ، د106 ص 2003الطبعة الثانية لسنة 

  .122 ص 2002الجزء الأول بدون ناشر لسنة 
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   :الاعتبارية  الدعاوى المتعلقة بالأشخاص ً:ثانيا

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد عــلى ) 45(نصــت المــادة 
يكــون الاختصــاص في الــدعوى المتعلقــة بالأشــخاص الاعتباريــة للمحكمــة التــي يقــع في " أنــه 

 فــإذا تعلقــت الــدعوى بفــرع الشــخص الاعتبــاري جــاز رفعهــا أمــام الــرئيس،كزهــا دائرتهــا مر
  " .المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع 

ـن  ـة مـ ـرة الخامسـ ـررا في الفقـ ـان مقـ ـذي كـ ـدأ الـ ـس المبـ ـع نفـ ـق مـ ـنص يتفـ ـذا الـ ًوهـ
  .  الملغى 1952لسنة ) 42(المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 

ــوي يتضـــح ــوطن الشـــخص المعنـ ــبر مـ ــا أن المشرع اعتـ ــه (  لنـ ــز إدارتـ ــو مركـ وهـ
ـرئيس  ـوافر ) الـ ـن تـ ـد مـ ـدة لا بـ ـذه القاعـ ـق هـ ـل تطبيـ ـن أجـ ـاني ومـ ـاص المكـ ـابطا للاختصـ ًضـ
   :التاليةالشروط 

   .القانونً أو مؤسسة موجودة وفقا لأحكام ةأو جمعيأن تكون هناك شركة )1

ـدعوى متعلقــة )2 ـأو االشركــة بإنشــاء  أن تكــون الـ  أو المؤسســة أو بإدارتهــا أو ةلجمعيـ
ـير والناتجــة عــن انقضــائها  ـاري والغـ ـين الشــخص الاعتبـ ـي تكــون بـ ـدعاوى التـ ـا الـ أمـ

ـي  ـاص التـ ـة في الاختصـ ـد العامـ ـع للقواعـ ـا تخضـ ـاطه فإنهـ ـخص لنشـ ـك الشـ ـة ذلـ ممارسـ
   .بيانهاسبق 

 أن تكـــون الشركـــة أو الجمعيـــة أو المؤسســـة قائـمــة أو في طريـــق التصـــفية أو الحـــل )3
   .تصفيتهالا فلا تطبق هذه القاعدة إذا كانت الشركة قد سبق وحلت أو تمت وإ

   :التاليةوتشمل هذه القاعدة الدعاوى 
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  .الغيرالدعوى المقامة على الشخص المعنوي من أحد أفراده أو من )1

   .أفراده الدعوى المقامة من الشخص المعنوي على أحد )2

   .الآخري ضد  الدعوى المقامة من أحد أفراد الشخص المعنو)3

ـة  ـخاص الاعتباريـ ـكلة الأشـ ـلاً لمشـ ـد المشرع حـ ـد أوجـ ـات (وقـ ـة الشركـ ـي ) وخاصـ التـ
 بيــنما يكــون مركزهــا المنــاطق،تمــارس نشــاطاتها مــن خــلال فروعهــا المنــتشرة في كافــة 

جـــاز للمتقاضـــين رفـــع الـــدعاوى التـــي تتعلـــق بفـــرع الشـــخص أ فعنهـــا،ًالـــرئيس بعيـــدا 
ـ ـي يقـ ـة التـ ـام المحكمـ ـاري أمـ ـى لا يضــطروا إلى الاعتبـ ـيهم حتـ ـرع تيســيرا علـ ـدائرتها الفـ ًع بـ

ًدا عــنهم يــالانتقــال إلى المحكمــة التــي يقــع بــدائرتها مركــز الشــخص الاعتبــاري وقــد يكــون بع
، فهــم بالخيــار بــين رفــع الــدعوى أمــام محكمــة المركــز الــرئيس للشــخص الاعتبــاري أو رفعهــا 

  . أمام محكمة الفرع 

  : دعاوى الإفلاس : ًثالثا 

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد عــلى ) 46(صــت المــادة ن
ـه  ـاكن " أنـ ـروع في أمـ ـا فـ ـه أو لهـ ـان لـ ـة وكـ ـاجر أو شركـ ـإفلاس تـ ـق بـ ـدعوى تتعلـ ـت الـ إذا كانـ

ـرئيس  ـز الـ ـا المركـ ـع في دائرتهـ ـي يقـ ـة التـ ـد الاختصــاص للمحكمـ ـددة فينعقـ ـاوى ".متعـ  أي دعـ
ـه ، إعــلان الإفــلاس والــدعاوى الناشــئة عــن  ـإدارة التفليســة ، ةأو المتعلقــشــهر الإفــلاس ذاتـ  بـ

أو التــي تطبــق عليهــا قاعــدة مــن قواعــد الإفــلاس كالــدعوى التــي يرفعهــا الغــير عــلى وكيــل 
التفليســة للمطالبــة بــدين لــه عــلى المفلــس ، أو الــدعوى التــي يرفعهــا وكيــل التفليســة عــلى 

  .له في فترة الريبة الغير بشأن اعتبار تصرف غير نافذ في حق الدائنين لحصو
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ـرئيسي ـز الـ ـا المركـ ـع في دائرتهـ ـي يقـ ـة التـ ـة البدايـ ـون محكمـ ـالي تكـ ـل  وبالتـ  أي المحـ
ـذي ـدأ الـ ـزا للتجــارة ، وهــو ذات المبـ ـرة المتخــذ مركـ ـه الفقـ ـادة  نصــت عليـ  السادســة مــن المـ

ـلاس  ـي أشــهرت الإفـ ـانون أصــول المحــاكمات الملغــى ، وتكــون المحكمــة التـ ـة مــن قـ الثالثـ
ـة ـة برؤيـ ـلى مختصـ ـدر عـ ـا الأقـ ـك لأنهـ ـلاس ، وذلـ ـهار الإفـ ـق بإشـ ـي تتعلـ ـدعاوى التـ ـع الـ  جميـ

ـالإفلاس  ـة بـ ـدعاوى المتعلقـ ـادي تشــتت الـ ـدعاوى ولتفـ ـذه الـ ، وحصر الاختصــاص النظــر بهـ
   .1ها بيد محكمة واحدة يسمح لها أن تمارس رقابتها على التفليسةبالنظر في

 المتعلقــة بالإعســار ًن مــا ينطبــق عــلى الإفــلاس ينطبــق أيضــا عــلى الــدعاوىإو
  .المدني ، حيث يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به 

  : الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار : ًرابعا 

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد ) 48( نصــت المــادة 
ـه  ـلى أنـ ـدى "عـ ـدعوى لـ ـة الـ ـار إقامـ ـل الضـ ـن الفعـ ـئة عـ ـات الناشـ ـاوى التعويضـ ـوز في دعـ يجـ

ة التــي يقــيم المــدعي ضــمن دائــرة اختصاصــها أو المحكمــة التــي حــدثت في دائرتهــا المحكمــ
ـه  ـكو منـ ـل المشـ ـئة للفعـ ـة المنشـ ـة و ،"الواقعـ ـاز إقامـ ـنص أن المشرع أجـ ـذا الـ ـن هـ ـح مـ يتضـ

ـها  ـرة اختصاصـ ـمن دائـ ـيم ضـ ـي يقـ ـة التـ ـدى المحكمـ ـدعوى لـ ـدعي،الـ ـواز المـ ـافة إلى جـ  بالإضـ
 دائرتهــا الواقعــة المنشــئة للفعــل المشــكو إقامــة الــدعوى أمــام المحكمــة التــي حــدثت في

   مراعــاة للمــدعي الــذي أصــابه الضرر فــلا ضــير مــن أن يــحضر المــدعى عليــهمنــه،
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ًمســـبب الضرر إلى محكمـــة المـــدعي الأولى بالرعايـــة ويعتـــبر هـــذا خروجـــا عـــلى القاعـــدة 
  .1العامة 

ًقــا عليــه وفىوأشــير هنــا إلى أن هــذا لا يمنــع مــن رفــع الــدعوى لــدى محكمــة المدع
   .للقواعد العامة بل هذا الاستثناء يزيد من خيارات المدعي رعاية له

  الوقتية   الدعاوى المستعجلة والإجراءات ً:خامسا

مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد عــلى ) 49(نصــت المــادة 
تخــتص محكمــة مــوطن المـــدعى عليــه أو المحكمــة المطلــوب حصــول الإجـــراء في " أنــه 

   ".ئرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل دا

ـات  ـاوى إثبـ ـإن دعـ ـك فـ ـلى ذلـ ـة،وعـ ـوال، أو جــرد الحالـ ـام، أو وضــع الأمـ  أو الأختـ
ـدعى  ـوطن المـ ـة مـ ـام محكمـ ـا أمـ ـين إقامتهـ ـار بـ ـا بالخيـ ـدعي فيهـ ـون المـ ـز التحفظــي يكـ الحجـ

ه المحكمــة أقــرب إلى المكــان عليــه أو أمــام المحكمــة المطلــوب الإجــراء في دائرتهــا لكــون هــذ
  . المراد اتخاذ الإجراء فيه 

   :حكمهما الدعاوى التي ترفع على القاصر أو المحجور عليه ومن في ً:سادسا

ــه والمفقـــود بـمــوطن  حـــدد المشرع مـــوطن القـــاصر والمحجـــور عليـ
ـك في المــادة  مــن أصــول ) 5(وليــه أو وصــيه أو القــيم عليــه أو وكيلــه وذلـ

ـاء عــلى ذلــك فــإن الــدعاوى التــي المحــاكمات المدنيــة  والتجاريــة الجديــد وبنـ
ـي ـا هـ ـة فيهـ ـة المختصـ ـون المحكمـ ـه تكـ ـن في حكمـ ـاصر ومـ ـلى القـ ـع عـ  ترفـ
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 هــذا إذا كانــت المحكمــة المختصــة ًقانونــا، المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا مــوطن مــن يمثلــه 
  .عليهًوفقا لقواعد الاختصاص المحلي هي محكمة موطن المدعى 

ـا ومــع ذلــك إذا بلــغ ـه بالتجــارة،ً القــاصر خمــس عشرة ســنة وكــان مأذونـ  فيجــوز لـ
أن يتخـــذ موطنـــا بالنســـبة للأعـــمال والتصرفـــات الداخلـــة تحـــت الإذن، وترفـــع الـــدعاوى 

  . 1المتعلقة بهذه الأعمال لدى محكمة موطنه 

  :الاختصاص الاختياري: ًسابعا

التجاريـــة مـــن قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة و) 43( تـــرك المشرع في المـــادة 
  : المحكمة صاحبة الصلاحية حيث نصتللأطراف حرية اختيار

يجــوز للأطــراف الاتفــاق عــلى اختصــاص محكمــة معينــة عــلى خــلاف القواعــد المنصــوص ) 1"
مــن هــذا القــانون وفي هــذه الحالــة يكــون الاختصــاص لهــذه ) 42(عليهــا في المــادة 

  .المحكمة 

ـلاف الم) 2 ـة خـ ـاص محكمـ ـلى اختصـ ـانون عـ ـص القـ ـادة إذا نـ ـه في المـ ـار إليـ ـذا ) 42(شـ ـن هـ مـ
  ".الاختصاصًالقانون فلا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا 

ـي   ـه إذا كــان الاختصــاص للمحكمــة التـ ـنص أنـ يتضــح مــن هــذا الـ
ـأ  ـذي نشـ ـان الـ ـه أو المكـ ـل عملـ ـه أو محـ ـدعى عليـ ـوطن المـ ـا مـ ـع في دائرتهـ يقـ

كمـــة أخـــرى أن يتفقـــوا عـــلى اختصـــاص محللأطـــراف فيـــه الالتـــزام، فـــإن 
 نظــر الــدعوى، وذلــك بــالنص عــلىبولــو لم تكــن مختصــة مكانيــا ونهــا يختار
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 أن يــنص مـثلاً عــلى أن الإيجـار ذلـك في الاتفـاق المــبرم بيـنهم، فيجــوز في عقـد البيـع أو عقــد 
ـد، في  ـرام العقـ ـان إبـ ـه أو مكـ ـل عملـ ـنهما أو محـ ـوطن أي مـ ـير مـ ـة غـ ـة معينـ ـتص محكمـ تخـ

  .المنازعات الناشئة عن هذا العقد

ـا  ـا في إذا  أمـ ـذات دون غيرهـ ـة بالـ ـة مختصـ ـة معينـ ـدد محكمـ ـد حـ ـان المشرع قـ  كـ
موضــوع معــين لاعتبــارات خاصــة تتعلــق بملاءمــة نظــر الــدعوى مــن محكمــة معينــة، كــما في 

، فــلا يجــوز الاتفــاق مقــدما عــلى مــا يخــالف عينيــة العقاريــة أو دعــاوى الإفــلاس الالــدعاوى
ـ ـدعوى لـ ـت الـ ـا إذا أقيمـ ـاص، أمـ ـذا الاختصـ ـدفع هـ ـا ، ولم يـ ـة مكانيـ ـير مختصـ ـة غـ دى محكمـ

ـون  ـة يكـ ـل المحكمـ ـن قبـ ـدعوى مـ ـإن نظــر الـ ـدم الاختصــاص فـ ـدعوى لعـ ـه الـ ـدعى عليـ المـ
  . 1ًصحيحا لعدم تعلق الاختصاص المكاني بالنظام العام 

  :فلسطين أو محل إقامة في ى عليهعدم وجود موطن للمدع: ًثامنا

ـادة  ـنص المـ ـاكمات ا) 50(تـ ـانون أصــول المحـ ـن قـ ـد عــلى مـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ لمدنيـ
إذا لم يكــن للمــدعى عليــه مــوطن أو محــل إقامــة في فلســطين ولم يكــن ممكنــا تعيــين " أنــه 

المحكمــة المختصــة بموجــب الأحكــام الســابقة يكــون الاختصــاص لمحكمــة التــي يقــع في 
ـل  ـدعي أو محـ ـوطن المـ ـا مـ ـه،دائرتهـ ـة في إقامتـ ـل إقامـ ـوطن أو محـ ـدعي مـ ـن للمـ ـإذا لم يكـ  فـ

  ." فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة القدس فلسطين

ـة  ـل إقامـ ـوطن أو محـ ـود مـ ـدم وجـ ـال عـ ـه في حـ ـنص أنـ ـن الـ يتضــح مـ
 للمــدعي في فلســطين فيكــون الإختصــاص لمحكمــة مــوطن المــدعي، وفي
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 حالــة عــدم وجــود مــوطن أو محــل إقامــة للمــدعي، فيعقــد الإختصــاص لمحكمــة العاصــمة 
  .القدس

 في تحديــد المحكمــة التــي تنظــر النـــزاع ًالاختصــاص المكــاني وإن كــان جوهريــا
يتمســك بــه الخصــم ويــثره في أول غفالــه أي أثــر يــذكر مــا لم إإلا أنــه لا يترتــب عــلى بتــداء إ

  لأنـه مـن الـدفوع الشـكلية التـي يسـقط الحـق في إثارتهـا ، سـاسجلسـة وقبـل الـدخول في الأ
ـث  ـرد إن حيـ ـة إمجـ ـم محكمـ ـدى قلـ ـدعوى لـ ـة الـ ـداع لائحـ ـي يـ ـه أراد يعنـ ـأنـ ـة هـ ذه المحكمـ

 مــثلاً مــن يــودع لائحــة دعــواه لقلــم محكمــة ،واتجــاه نيــة الخصــم لعــرض هــذا نــزاع أمامهــا
 فمــن الطبيعــي والمنطقــي أنــه قــرر عــرض نزاعــه ودعــواه أمــام هــذه الـلـــهصــلح رام 

ـار أمــام الخصــم الآخــر إلا أن ي طعــن بعــدم الاختصــاص المكــاني المحكمــة فــلا يكــون مــن خيـ
 قبـل الـدخول أثارتهـا  الـدفع مـن الـدفوع الشـكلية التـي يجـب أن مثـل هـذا إلى شـارةمع الإ

ســاس الــدعوى ويســقط حــق مــن لم يتمســك بهــا في موعــدها وبالتــالي لا ترتــب أي أفي 
  . بطلان ولا يعتري الاختصاص المكاني أي جهالة تذكر 

  الجهالة في الاختصاص النوعي :الثاني الفرع

ـع العمــل بــين الم حــاكم المختلفــة في يقصــد بالاختصــاص النــوعي توزيـ
ـين  ـذ بعـ ـية دون الأخـ ـوع القضـ ـاس نـ ـلى أسـ ـدة عـ ـائية الواحـ ـة القضـ ـل الجهـ داخـ
الاعتبــار قيمــة الحــق المتنــازع فيــه ، ويتعلــق الاختصــاص النــوعي بالنظــام العــام 
بحيــث لا يجــوز الاتفــاق عــلى مخالفتــه ، وعــلى المحكمــة أن تثــيره مــن تلقــاء 

  ،ة مــن مراحــل الــدعوىرتــه في أي مرحلــنفســها ، ويمكــن للأطــراف إثا
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 الـــدعوى مـــن وتقـــوم المحكمـــة بنفســـها بتحديـــد طبيعـــة النـــزاع لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت
   .1في نظر النزاع اختصاص المحكمة النوعي وصلاحية المحكمة 

ــلح .1 ــة الصـ ــوعي لمحكمـ ــاص النـ ــبعض   :الاختصـ ــلح بـ ــاكم الصـ ــتص محـ ــدعاوىتخـ  الـ
ًاختصاصــا نوعيــا ،  لشــيوع هــذا النــوع لى ذلــك  حيــث يــنص القــانون في قاعــدة آمــره عــً

مــن قــانون أصــول المحــاكمات ) 39( وقــد حــددت المــادة  ،مــن الــدعاوى في العمــل
ـما  ـة مهـ ـدعاوى الآتيـ ـا في الـ ـاكم الصــلح نوعيـ ـد اختصــاص محـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ًالمدنيـ

  : بلغت قيمتها 

  . تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة - أ

 . إخلاء المأجور - ب

   .اليدالمتعلقة بوضع المنازعات - ت

   .العقار المنازعات المتعلقة بالانتفاع في - ث

   .وتصحيحها تعيين الحدود -  ج

  .  استرداد العارية -  ح

  . الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق -  خ

ـلى - د ـرى عـ ـوانين الأخـ ـنص القـ ـي تـ ـات التـ ـدعاوى والطلبـ ـاص الـ ـلح اختصـ ـة الصـ  محكمـ
   .بها

لســـنة ) 3(مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة رقـــم ) 167( المـــادة كـــما حـــددت 
تخـــتص محـــاكم الصـــلح بنظـــر جميـــع المخالفـــات والجـــنح الواقعـــة ضـــمن "  أنـــه 2001

  ".ذلك ما لم ينص القانون على خلاف اختصاصها،
                                                          

   .110 عمان ص – دار قنديل للنشر والتوزيع – شرح قانون أصول المحاكمات الأردني –محمد وليد هاشم المصري .  د1
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   :البدايةالاختصاص النوعي لمحاكم .2

ـدعاوى  ـع الـ ـة في نظــر جميـ ـة العامـ ـة هــي صــاحبة الولايـ ـة البدايـ ـات محكمـ والطلبـ
ـادة  ـه المـ ـت عليـ ـا نصـ ـلى مـ ـاء عـ ـلح بنـ ـة الصـ ـاص محكمـ ـدخل في اختصـ ـي لا تـ ـن ) 41(التـ مـ

ـص عــلى اختصــاص  ـما أن المشرع نـ ـد ، كـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـانون أصــول المحـ قـ
محكمـــة البدايـــة بـــدعاوى معينـــة بغـــض النظـــر عـــن قيمتهـــا ، إمـــا لتأكيـــد اختصاصـــها 

ـ ـير قابلـ ـا دعــوى غـ ـدعوى باعتبارهـ ـدعوى بالـ ـن المشرع في أن تنظــر الـ ـة مـ ـدير ، أو رغبـ ة للتقـ
القابلة للتقـدير ولـو كانـت قيمتهـا لا تتجـاوز عشريـن ألـف دينـار ، مـن محكمـة البدايـة لمـا 

ـة  ـن أهميـ ـراه مـ ـةيـ ـاوى خاصـ ـدعاوى دعـ ـذه الـ ـم هـ ـا وأهـ ـالنظر إلى نوعهـ ـدعاوى بـ ـذه الـ  لهـ
ـادتين  ـلاً بالمـ ـواقي عمـ ـلاس والصــلح الـ ـهر الإفـ ـ )317/290 (شـ ـم  مـ ـارة رقـ ـانون التجـ  12ن قـ

 375عسر وفــق المــادة  ومنهــا في القــانون المــدني دعــاوى الحجــز عــلى المــدين المــ1966لســنة 
   .1 منه

ـب  ـوم حسـ ـلى الخصـ ـب عـ ـه يترتـ ـوعي بأنـ ـاص النـ ـوع الاختصـ ـين في موضـ ـذي يتبـ الـ
وهــي الأصــل ذكــر المحكمــة المختصــة والســند الــذي اســتند عليــه في تعــين المحكمــة المختصــة 

الخصـم ا بهـي اعد الآمـره ، حيـث تـقضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها ولـو لم يـدعمن القو
، فمــثلاً لــو رفعــت دعــوى تخليــه أمــام محكمــة البدايــة ، فــإن محكمــة البدايــة تــقضي مــن 

ولــو لم يطلــب ) وهــي محكمــة الصــلح ( تلقــاء نفســها بإحالــة الــدعوى للمحكمــة المختصــة 
  . الخصم ذلك 

                                                          
م الـعشرة التـي يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خـلال الايـا" من قانون التجارة الاردني ) 290( تنص المادة  1

تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلـب اليهـا أن تـدعو  
يجـوز الحجـز " مـن القـانون المـدني الاردني ) 275(كما نصت المادة " ًدائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس 

 .  على ماله على المدين إذا زادت ديونه الحالة
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ـا ـانون وإن كـ ـأن القـ ـح بـ ـة وواضـ ـواه إلى المحكمـ ـديم دعـ ـم تقـ ـلى الخصـ ـب عـ ن أوجـ
ـه مــنح المحكمــة صــلاحية  ـدعوىإحالمختصــة إلا أنـ ـة الـ ـاء نفســها الـ ـين  مــن تلقـ ـو تبـ ـيما لـ  فـ

 ومــن الجــدير ذكــره أن القــانون أطلــق لفــظ الاختصــاص  .أنهــا غــير مختصــة بنظــر الــدعوى
 قواعــد ، حيــث تعتــبر والمكــاني  بعموميــة لينســحب عــلى الاختصــاص النــوعي والقيمــي

الاختصــاص مــن النظــام العــام ، باســتثناء الاختصــاص المكــاني الــذي لا يجــوز للمحكمــة 
ـدخول في إ ـل الـ ـه الخصــم قبـ ـه ، إذا لم يبديـ ـما يســقط الحــق فيـ ـها ، كـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـه مـ ثارتـ

مـــن قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة ) 94(الأســـاس  ويؤيـــد ذلـــك مـــا جـــاء في المـــادة 
ـي  ـد التـ ـة الجديـ ـازأوالتجاريـ ـير جـ ـة غـ ـام محكمـ ـدعوى أمـ ـر الـ ـلى نظـ ـاق عـ ـوم الاتفـ ت للخصـ

 وقــد مــنح المشرع المحكمــة صــلاحية جوازيــة لتنفيــذ اتفــاق  ،المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى
ـث  ـلى اختإالخصــوم ، وحيـ ـاق عـ ـه يجــوز الاتفـ ـإن نـ ـانون فـ ـا حــدده القـ صــاص مخــالف لمـ
ـ المكــانيقواعــد الاختصــاص ـبطلان عـ ـا إلا  ليســت مــن النظــام العــام ولا يترتــب الـ لى مخالفتهـ

ـدعوى عينيــة عقاريــة ـت الـ ـوظيفي أو كانـ ـق الأمــر بالاختصــاص الـ  حســب المــادة إذا تعلـ
ًأصــول مدنيــة أو كــان أحــد الخصــوم شخصــا اعتباريــا حســب المــادة ) 42( أصــول ) 45(ً

ـة  ـاكمات المدنيـ ـير المحـ ـاص غـ ـلى اختصـ ـاق عـ ـوز الاتفـ ـدعاوى لا يجـ ـذه الـ ـل هـ ـث في مثـ  حيـ
) 46( أو المتعلقــة بــالافلاس عمــلاً بأحكــام المــادة  القــانونالاختصــاص المنصــوص عليــه في

، وقــد أكــد ذلــك أصــول مدنيــة ) 48(أصــول أو ناشــئة عــن فعــل ضــار عمــلاً بأحكــام المــادة 
ـه  ـث جــاء فيـ ـة حيـ ـز الاردنيـ ـرار محكمــة التمييـ ـة بنظــر " قـ ـة صــلح العقبـ تخــتص محكمـ

ـلاحيتها ـتنادا إلى صـ ـة اسـ ـاء العقبـ ـلطة مينـ ـن سـ ـة مـ ـية المحالـ ـول ًالقضـ ـات حـ ـيم المنازعـ  بتنظـ
ـادة إأجــور الملاحــين و ـلاً بالمـ ـة عمـ ـة صــلح العقبـ ـا إلى محكمـ ـارة) 42(حالتهـ ـانون التجـ ـن قـ  مـ
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مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة التــي ) 28( البحريــة ويؤيــد ذلــك مــا ورد بــنص المــادة 
جنبــي الــذي لــيس لأردنيــة بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع عــلى الأعقــدت الاختصــاص للمحــاكم ا

ـ ـل لـ ـوطن أو محـ ـة في اإه مـ ـذ في الأردن قامـ ـالتزام نفـ ـدعوى بـ ـت الـ ـد 1" ردن لأإذا تعلقـ  ، وقـ
حالـــة لعـــدم لإردنيـــة في تطبيـــق نظريـــة الأ لمحكمـــة التمييـــز ا تـــواترت اجتهـــادات كثـــيره

  . الاختصاص مما يعني أن قواعد الاختصاص لا تتضمن أي جهالة 

ــ ــا يتعلـ ــرارات الصـــادرة بـم ــير أخـــيرا إلى أن القـ ــدم اق بًوأشـ ــدعوى لعـ ــة الـ حالـ
الاختصــاص تكــون خاضــعة للاســتئناف وتكــون صــلاحية محكمــة الاســتئناف محصــورة في 

ـوع ـرض لموضـ ـخة دون التعـ ـتئناف أو فسـ ـد الاسـ ـدعوى ،تأييـ ـة أ و الـ ـرار محكمـ ـذلك لقـ ـير بـ شـ
ـز ا ـه لأالتمييـ ـة حيــث جــاء فيـ ـإن عــلى " ردنيـ ـة عــدم اختصاصــها فـ ـررت محكمــة البدايـ إذا قـ

ـتئناف أ ـة الاسـ ـة محكمـ ـة البدايـ ـأن محكمـ ـا بـ ـين لهـ ـإذا تبـ ن تفصــل في موضــوع الاختصــاص فـ
ـة مختصــة فســخت قرارهــا إغــير مختصــة ردت الاســتئناف و ذا وجــدت أن محكمــة البدايـ

صــول لأًليهــا للنظــر في الموضــوع لا أن تفصــل في موضــوع الــدعوى خلافــا لإعــادت القضــية أو
 "2.   

  الجهالة في الاختصاص القيمي :الفرع الثالث

ـق حــدد ا ـة وفـ ـين محــاكم الصــلح ومحــاكم البدايـ لمشرع الاختصــاص بـ
  )39(معيــار الاختصــاص القيمــي حيــث نــص في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

  

                                                          
 .  مجلة نقابة المحامين الاردنية 277/92 المنشور على الصفحه 1354/92قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  1
 . من مجلة نقابة المحامين الاردنية ) 245(والمنشور على صفحه رقم ) 230/93(قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  2
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ـلح في   ـاكم الصـ ـتص محـ ـلى أن تخـ ـد عـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ " مـ
ـا  ـي لا تتجــاوز قيمتهـ ـدعاوى التـ ـا ) 20000(الـ ـار أردني أو مـ ـف دينـ ـن ألـ ـة عشريـ ـا بالعملـ يعادلهـ

ـدعوى  ـة الـ ـت قيمـ ـا إذا كانـ ـا نهائيـ ـون حكمهـ ـا ، ويكـ ـة قانونـ ًالمتداولـ ـاوً ـار أردني زلا تتجـ ـف دينـ  ألـ
ـا  ـة قانونـ ـة المتداولـ ـا بالعملـ ـا يعادلهـ ـد، " ًأو مـ ـام وقـ ـر أمـ ـي تنظـ ـدعاوى التـ ـة للـ ـلى قيمـ ـت أعـ  كانـ

ـار) 250(محكــم الصــلح لا تتجــاوز  ـان وخمســون دينـ ـً امائتـ  ظــل القــانون أصــبحت فيو  ًاأردنيـ
 أصــبح اختصــاص نــه في ظــل قــانون الأصــول الجديــدإ وبالتــالي فأردني ألــف دينــار يــنالجديــد عشر

  .محاكم الصلح أوسع 

الاختصــاص القيمــي فإنــه يخضــع لطلبــات الخصــوم حيــث ســيتم تقــدير بأمــا مــا يتعلــق 
ـات ـن طلبـ ـوم مـ ـه الخصـ ـا يبديـ ـتناد لمـ ـدعوى بالاسـ ـة الـ ـع   ،قيمـ ـتم حومـ ـدير يـ ـذا التقـ ـب  أن هـ سـ

 . ه  الخصــم ولا بـمـا كيفــه بـمـا قــدرة إلا أن المحكمــة غــير ملزمــاتكييــف المــدعي لــدعواه وتقــديره لهــ
ـدعوى بالاســتناد لمــا يبديــه الخصــوم مــن طلبــات  فالمحكمــة هــي صــاحبة الحــق في تكييــف الـ

ـائع و ـات كــل مــنهم لادعاأووقـ ـهســباب ومــدى مطابقــة بينـ ـد قيمــة ءاتـ ـث تحديـ  ، أمــا مــن حيـ
ـإن المحك ـدعوى فـ ـذلك ضرورةالـ ـأت لـ ـبراء إذا ارتـ ـق الخـ ـن طريـ ـة عـ ـذه القيمـ ـد هـ ـك تحديـ ـة تملـ   ،مـ

يتوقـــف تعيـــين المحكمـــة " ردنيـــة حيــث جـــاء فيـــه لأشــير بـــذلك إلى قـــرار محكمـــة التمييـــز اأو
المختصة عـلى معرفـة قيمـة المـدعى بـه وينبنـي عـلى ذلـك إن عـلى الخبـير في دعـوى منـع المعارضـة 

ـوب  ـاء المطلـ ـدير قيمــة البنـ ـهإتقـ ـة إضــافة إلى قيمــة لإبا زالتـ ـاء لمعرفـ ـة البنـ ـة لإالقيمــة ازالـ جماليـ
ـ ـدعى بـ ـن هللمـ ـدرة مـ ـة المقـ ـت القيمـ ـدعوى إن كانـ ـالنظر بالـ ـة بـ ـة البدايـ ـتص محكمـ ـالي فتخـ  وبالتـ

ـاريخ يالخبــير تزيــد عــن الحــد الصــلح قامــة الــدعوى عمــلاً بالمــادة الثانيــة مــن قــانون محــاكم إ بتـ
ـم  ـلح رقـ ـنة ) 25(الصـ ـذي سرى 1988لسـ ـدعوى وثأ الـ ـر الـ ـاء نظـ ـتإنـ ـدخل ن كانـ ـدعوى تـ ـة الـ   قيمـ
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   .1ختصاص محاكم الصلح بموجب التعديل المذكور وذلك عملاً بالمادة السادسة منه افي 

ـواتر اجتهــاد محكمــة التمييــز اومــافالــذي يتبــين مــن هــذا القــرار  ردنيــة عليــه لأ تـ
ـد ـير مقيـ ـة غـ ـدرةأن المحكمـ ـا قـ ـةه بـم ـن جهـ ـم مـ ـة  ، الخصـ ـن جهـ ـإن الخأ ومـ ـرى فـ ـأ في خـ طـ

التقــدير لا يرتــب الــبطلان بــل يـمـنح المحكمــة صــلاحية التعــديل بـمـا يوافــق وقــائع الــدعوى ، 
  . ليه أن لا وجود لجهالة في موضوع الاختصاص إوالذي نخلص 

  أثر عدم ذكر المحكمة المختصة في لائحة الدعوى  :الفرع الرابع

ــدعي  ــلى المـ ــب عـ ــةعيتوجـ ــدد بدقـ ــذكر ويحـ ــواه أن يـ ــع دعـ ــه برفـ ــد قيامـ  نـ
ـدعوى  ـة الـ ـب في إقامـ ـي يرغـ ـة التـ ـم المحكمـ ـيل اسـ ـديهاوبالتفصـ ـاس ، لـ ـا للالتبـ ـك منعـ ً وذلـ

ـة في  ـذه المحكمـ ـدا لاختصــاص هـ ـاًوتأكيـ ـدعوى ، نظرهـ ـة الـ ـة في لائحـ ـد المحكمـ  أي أن تحديـ
ـاح  ـك لإيضـ ـفتها ضروري وذلـ ـة وصـ ـة المخاطبـ ـم المحكمـ ـان اسـ ـة ببيـ ـاص،أو في الوكالـ  الاختصـ

ـائج لأنــه يترتــب عــلى المــدعي أن يخ ـار المحكمــة التــي يقــيم فيهــا دعــواه وهــو يتحمــل نتـ تـ
ـك ـه يعتمــد في تعيــين الصــفة عــلى اســم ، ذلـ ـوان مــبهما حيــث إنـ ـه أن يجعــل العنـ ً فلــيس لـ

  .المحكمة من حيث وظيفتها هل هي شرعية أم نظامية أم إدارية

لائحــة الــدعوى أو في  المختصــة في عــدم ذكــر اســم المحكمــةيترتــب عــلى هــل 
  .فاحشة ؟ الوكالة جهالة 

 عــلى المــدعي تحديــد أو ذكــر صــفة هــذه المحكمــة فــإذا كانــت نظاميــة الأصــل
ـدعي أن يحــدد أو أن  ـلى المـ ـه عـ ـة أم صــلح ، وأخــيرا فإنـ ـة بدايـ ـل هــي محكمـ ً، فهـ

ـا  ـه كــما ذكرنـ ـهيــذكر مكــان أو عنــوان هــذه المحكمــة لأنـ   عــلى المــدعي أنالأصــل أنـ
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ـا  ـواه أمامهـ ـيقدم دعـ ـي سـ ـة التـ ـين المحكمـ ـه يعـ ـ، أي أنـ ـد قيامـ ـه أن ه عنـ ـدعوى عليـ ـع الـ  برفـ
، ولكــن عــدم ذكــر  أم محكمــة صــلح بيــت لحــم الـلـــهيــذكر مكانهــا هــل محكمــة صــلح رام 

ـة في  ـم المحكمـ ـلى اسـ ـؤثر عـ ـيطة لا تـ ـة بسـ ـل جهالـ ـة فاحشــة بـ ـد جهالـ ـدعوى لا يعـ ـة الـ لائحـ
ـدعوى ،  ـحة الـ ـتئناف صـ ـة اسـ ـن محكمـ ـادر عـ ـرار الصـ ـذلك إلى القـ ـير بـ ـةوأشـ ـفة الغربيـ  الضـ

ـث قضــت  ـة حيـ ـالمحكمـ ـة نأبـ ـا وأن الجهالـ ـة لا يعيبهـ ـم المحكمـ ـان اسـ ـن بيـ ـة مـ ـو الوكالـ  خلـ
 ولكنـه لم الـلــهفلـو قـام شـخص برفـع دعـواه لـدى محكمـة بدايـة رام  . 1بذلك غـير متـوفرة 

ـة  ـذكر كلمـ ـى بـ ـا اكتفـ ـدعوى وإنـم ـة لائحــة الـ ـة في مقدمـ ـذه المحكمـ ـذكر اســم هـ ـدى ( يـ لـ
ـة المختصــة  ـك في نظــري لا يشــكل ) المحكمـ ـإن ذلـ ـدعوى فـ ـة الـ ـب لائحـ ـة ولا يعيـ أي جهالـ

ـن  ـحيحه مـ ـوز تصـ ـه يجـ ـوهري إذ أنـ ـب جـ ـيس بعيـ ـك لـ ـدعوى لأن ذلـ ـه رد الـ ـب عليـ ولا يترتـ
  .قبل المحكمة وذلك بناء على طلب المدعي

ـبة  ـس الشيء بالنسـ ـذلك نفـ ـاوكـ ـاص لمـ ـق بالاختصـ ـاني، يتعلـ ـدعي المكـ ـان المـ ـإذا كـ  فـ
ـدد  ـةبصـ ـوى إقامـ ـةت دعـ ـة رخليـ ـع في مدينـ ـه يقـ ـار يملكـ ــهام  لعقـ ـدعوى الـلـ ـدم الـ ـث قـ  حيـ

ــهلــدى محكمــة صــلح رام  ـدلاً مــن أن يضــع اســم محكمــة صــلح رام الـلـ ـه بـ ــه ولكنـ  في الـلـ
 ولكــن ســجلها لــدى الـلـــهمقدمــة لائحــة الــدعوى وضــع بــدلاً منهــا اســم محكمــة بدايــة رام 

 أي عيــب وســبب ذلــك الا يعيبهــلائحــة الــدعوى بــذلك  فــإن الـلـــه محكمــة صــلح رام قلــم
ـدعوى  ـةأن الـ ـة صــلح رام  مرفوعـ ـي محكمـ ـا ألا وهـ ـة المختصــة بنظرهـ ـدى المحكمـ ــهلـ   الـلـ
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ن المحكمـة تصـحح هـذا الخطـأ البسـيط وتتـابع نظـر إوليس أمـام محكمـة أخـرى وبالتـالي فـ
   .متوفرةالدعوى وأنه لا علاقة للجهالة بذلك وهي غير 

ـا  ـة إذاأمـ ـك للمطالبـ ـة الصــلح وذلـ ـدى محكمـ ـة دعــوى لـ ـان المــدعي بصــدد إقامـ  كـ
ـغ وكــان  ـة بمبلـ ـد عــن اختصاصــها القيمــي فــإن المحكمــة في هــذه الحالـ ـغ يزيـ هــذا المبلـ

ـديم  ـانون القـ ـتنادا إلى القـ ـم ( ًواسـ ـة رقـ ـاكمات الحقوقيـ ـانون أصــول المحـ ـنة 42قـ  ) 1953 لسـ
ـدم اختصاصــها النظــر  ـح ألا وهــو عـ ـدعوى بســبب واضــح وصريـ ـة رد الـ ـرر في هــذه الحالـ تقـ

ً قيميــا للنظــر فيهــا ولا تردهــا للجهالــة في هــذه الــدعوى بســبب قيمتهــا أي أنهــا غــير مختصــة
   .بذلكجهالة  إذ أنه لا

 أمــا في قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد فــإن المحكمــة ملزمــة 
منــه ) 93( عمــلاً بالمــادة ختصــاصلاعــدم ال بإحالتهــا للمحكمــة المختصــه ولــيس بردهــا 

ن دفــع عــدم اختصــاص المحكمــة ًفعــدم اختصــاص المحكمــة قيميــا لا يتعلــق بالجهالــة ذلــك أ
ًقيميــا دفــع والجهالــة دفــع آخــر منفصــل انفصــالاً تامــا عنــه  ونفــس الأمــر ينطبــق فــيما إذا . ً

كــان المــدعي قــد رفــع دعــوى منــع معارضــة في عقــار يقــع في مدينــة بيــت لحــم وبــدلاً مــن 
ـإن  ـدس فـ ـة القـ ـدى محكمــة بدايـ ـا لـ ـام برفعهـ ـت لحــم قـ ـة بيـ ـام محكمــة بدايـ ـا أمـ رفعهـ

المــذكورة إحالتهــا إلى المحكمــة ) 93(ً هــذه الحالــة تقــرر واســتنادا إلى المــادة المحكمــة في
ـا في نظرهــا ،  ـة أيضــاوفي هــذه ًالمختصــة مكانيـ ـو ًالحالـ ـى ولـ ـه حتـ ـة لأنـ  لا يوجــد أي جهالـ

ًقامــت المحكمــة بــرد هــذه الــدعوى اســتنادا إلى القــانون القــديم فإنهــا تردهــا بســبب واضــح 
ـ ـا ولـ ـها مكانيـ ـدم اختصاصـ ـو عـ ـة،يس ًوهـ ـة للجهالـ ـع والجهالـ ـاني دفـ ـاص المكـ ـدم الاختصـ  فعـ

   .رابطدفع آخر يختلف عنه ولا يربطهما أي 
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ًيتضــح مــن ذلــك أن تســجيل الــدعوى لــدى قلــم محكمــة معينــة يــدل ضــمنا عــلى 
ـي تســير  ـانون الاختصــاص التـ ـك وفــق قواعــد قـ ـا،اختصاصــها بنظرهــا وذلـ ـة أن عليهـ  وفي حالـ

ًنـه وفقـا لقـانون أصـول المحـاكمات إ هـذه الـدعوى فتبين للمحكمـة أنهـا غـير مختصـة بنظـر
ــرد  ــى تـ ــديم الملغـ ــة القـ ــدعوىالحقوقيـ ــة ، الـ ــاكمات المدنيـ ــانون أصـــول المحـ ــا لقـ ً ووفقـ

ــد ف ــة الجديـ ــادة إوالتجاريـ ــنص المـ ــتنادا لـ ــه واسـ ــ) 93(ًنـ ــا إفـ ــة تحيلهـ ــة لن المحكمـ جهـ
  .القانونالاختصاص المحددة حسب 

ـر اســم الم ـدم ذكـ ـد أن عـ ـا نجـ ـالي فإننـ ـدعوى أو في وبالتـ ـة الـ ـة لائحـ ـة في مقدمـ حكمـ
ـال أن  ـر في حـ ـس الأمـ ـذلك نفـ ـدعوى وكـ ـه رد الـ ـب عليـ ـة يترتـ ـة فاحشـ ـبر جهالـ ـة لا يعتـ الوكالـ
ـدم  ـان عـ ـواء كـ ـا سـ ـة بنظرهـ ـير مختصـ ـدعوى غـ ـذه الـ ـا هـ ـت إليهـ ـي رفعـ ـة التـ ـت المحكمـ كانـ

ًالاختصاص مكانيا أو نوعيا أو    ً.قيمياً

  الجهالة في أطراف الدعوى :لمطلب الثانيا

ـدعوى ـترط الـ ـد اشـ ـق وقـ ـن حـ ـداء عـ ـدفع اعتـ ـا لـ ـة خصــم لخصــمه أو طلبـ ً مطالبـ
ً علــما نافيــا لأي لــبس أو اشــتباه بغــيرهًمــن طــرفي الخصــومة معلومــاالقــانون أن يكــون كــل  ً،  

ـما يجــب أن يكــون محــددا  ـزاًكـ ـق ،ًومميـ ـ وتتحقـ ـان اســم ة المعلوميـ ـدعوى ببيـ ـراف الـ  في أطـ
 ويترتـــب عـــلى وضـــوح اســـم  ، قامتـــهإ ومحـــل  ،وصـــفته ،  أو المـــدعى عليـــه/ و ،المـــدعي

ـه  ـتمكن المــدعى عليـ ـرد ، المــدعي أن يـ ـن الـ ـتمكن مـ ـكي يـ ـدعوى لـ ـد خصــمه في الـ ـن تحديـ مـ
 قامتــه أنإ كــما يترتــب عــلى تحديــد اســم وصــفة المــدعى عليــه ومحــل  ،عليــه

ـهولة ـة بسـ ـن تبليغـ ـة مـ ـتمكن المحكمـ ـب   ،تـ ـذا المطلـ ـيم هـ ـم تقسـ ـد تـ ـه فقـ  إلىوعليـ
ـد ت  ،فــروع أربعــة ـة في وقـ   ( الخصــومة أطــرافحــدثنا في الفــرع الأول عــن الجهالـ
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ـه  ـدعى عليـ ـا  ،)المــدعي والمـ ـاني أمـ ـرع الثـ ـناه لتوضــيح الفـ ـر ا خصصـ ـة أثـ  أطــرافعــلى لجهالـ
ـة بالخ ،الخصــومة ـدعوى في الوكالـ ـث تحــدثنا عــن أطــراف الـ  وفي  ،صــومة وفي الفــرع الثالـ

  .بالخصومةلة الفرع الأخير خصصناه لتوضيح أثر توفر الجهالة في الوكا

   الخصومةأطراف أسماءالجهالة في   :الفرع الأول

ـادة ا ـترطت المـ ـر) 52(شـ ـاكمات تينفي الفقـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ ـة مـ ـة والثالثـ  الثانيـ
ـد ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـه ا ضرورة أن يكــون  ،المدنيـ ـه وموطنـ ســم المــدعي وصــفته ومحــل عملـ

ى عليــه وصــفته ومحــل دعســم المــان وجــد وصــفته وعنوانــه وإســم الشــخص الــذي يمثلــه او
  . ًمذكورا في لائحة الدعوى بشكل واضح لا لبس فيه  ، عمله وموطنه 

ـما  ـادة اكـ ـة ) 1617(شــترطت المـ ـن المجلـ ـإذا " مـ ـا فـ ـه معلومـ ـدعى عليـ ـون المـ ًأن يكـ
عــلى واحــد لا عــلى التعيــين مــن أهــل القريــة الفلانيــة أو عــلى بعضــهم كــذا لي قــال المــدعي 

  ." المدعى عليه عواه ويلزمه تعيينلا تصح د

ـلى  ـب عـ ـه بشــكل واضــح ويترتـ ـدعى عليـ ـر اســم المـ ـدم ذكـ  لائحــة وصــحيح فيعـ
 ولا يحــق للمــدعي تصــحيح الــدعوى بعــد ، ردهــا باعتبــاره الخصــم الحقيقــي فيهــا  ،الــدعوى

أو كانــت   ، عليــهتقــديمها إلى المحكمــة المختصــة إذا كــان هنــاك خطــأ في اســم المــدعى 
ـدعى ع ـير المـ ـر غـ ـخص آخـ ـد شـ ـة ضـ ـه مقدمـ ـي،ليـ ـال  الحقيقـ ـك أنومثـ ـدعي في ذلـ ـذكر المـ  يـ

  فــيما بعــدلائحــة الــدعوى أن اســم المــدعى عليــه هــو خضر ســالم جبــارين ثــم يتضــح
 ولــيس  ، أن اســم المــدعى عليــه الحقيقــي هــو خضر خليــل محمــد جبــارين

  الحالــة فــإن الــدعوى تــرد لعــدم صــحةوفي هــذهالاســم الــوارد في لائحــة الــدعوى 
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للمــدعي تقــديم طلــب مــن أجــل تعــديل لائحــة الــدعوى وإضــافة  الخصــومة وهنــا لا يحــق 
  .1 الحقيقي للمدعى عليهالاسم

عليــه كــما لــو كــان وليــا أو وصــيا عــلى  يجــب أن يــذكر المــدعي صــفة المــدعى وكــما
يجــب أن يــذكر محــل عمــل  ومؤسســة ، كــما ًقــاصر أو متوليــا عــلى وقــف أو مــديرا لشركــة أو

  .الدعوى وموعد الجلسة  لائحةالمدعى عليه وموطنه حتى يسهل تبليغه 

 يكــون لكــل شــخص  ًمــن القــانون المــدني الأردني عــلى أنــه) 38(وقــد نصــت المــادة 
ـماء أولاده ا ـه بأسـ ـق لقبـ ـب ويلحـ ـم ولقـ ـو " سـ ـب هـ ـث ا، واللقـ ـة حيـ ـم العائلـ ـم إسـ ن الاسـ

  ) الاسم الشخصي واللقب ( يتكون من عنصرين بناء على نص المادة وهما 

 طــــرفي الــــدعوىســــم اشــــترط ذكــــر اون قــــد  القــــانمــــما ســــبق أنيتضــــح 
ـه  (  ـدعى عليـ ـدعي والمـ ـك ) المـ ـذكر وذلـ ـمابـ ـزماهيسـ ـن تمييـ ـث يمكـ ـل  بشــكل واضــح بحيـ  كـ

ـنهما ـيره ومـ ـن غـ ـم أ عـ ـون الاسـ ـن ن يتكـ ـين مـ ـب ( مقطعـ ـم واللقـ ـف ) الاسـ ـد أدنى للتعريـ كحـ
ًتحديــدا نافيــا للجهالــة ومانعــا مــنتحديــدهما والــدعوى طــرفي بــأي مــن  ً ط  الاخــتلالــبس أولا ً

 الاسـم الربـاعي هـو الاسـمعتبـار أن ا  في المحـاكم عـلىت العـادة  هـذا وقـد درجـآخـر، باسم
  .غيرهفي لتحديد الشخص وتمييزه عن الكا

 لــه ةســم الشــهرا بــذكر  ،ضــد مــدعى عليــه إذا تــم رفــع الــدعوىو
  4  ، أو بــذكر اســمه التجــاري3 ، أو باســمه المســتعار 2اســمه الشــائع أو 
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ه ، وهـذا  على الشخص مع إهمال اسمه الرسمي أبو بالإضافة إليـة أسم الشهرة هو الاسم الذي أعتاد الناس على اطلاق2

 .الاسم إذا شاع واشتهر به الشخص أصبح حقا له ، ولكنه لا يسقط الاسم الرسمي للشخص 
  الاسم المستعار هو ما جرت به العادة في الأوساط الفنية من اختيار اسم له وقع موسيقي خاص يسـاعد الفنـان عـلى 3

 . الشهرة ، وهذا الاسم يأخذا نفس حكم اسم الشهرة 
 فإنه العلامة التي تطلب على المنشأة التجارية لتمييزها عن غيرهـا وهـو قـد يشـتق مـن الاسـم المـدني  الاسم التجاري4

 . لصاحب المنشأة أو قد يكون إسما آخر ، وعلى العموم يخضع مثل هذا الاسم لأحكام القانون التجاري 
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ـه  ـه بـ ـذي يعرفـ ـة والـ ـاسعامـ ـط ،النـ ـهً وخصوصــا في وسـ ـيش فيـ ـذي يعـ ـه ،ه الـ ـق لـ ـلا يحـ  فـ
ــة ــاختلاف أو  ،الطعـــن بالجهالـ ــا دام يعـــرف  ، الأســـماءبـ ــبالاســـمين مـ ــا دامأيهما أو بـ   ، مـ

ًمنوها لاسم شهرته وذاكرا له في لائحة الدعوى  لا يعرف اسمه الحقيقي ، المدعي ً1.   

 عليــه فالأصــل ىأو مــدعً مــدعيا ســواء أكــان الاعتبــاريأمــا فــيما يتعلــق بالشــخص 
   . والممثل القانونيالاسمفيه تحديد 

ـت  ـا كانـ ـةالأشــخاص ولمـ ـادرا الاعتباريـ ـو همــا تتشــابً نـ ـى لـ  الأشــخاص تشــابه حتـ
ـه لاا ـا ، عتباريـ ـن لا يجــوز قانونـ ـه ، ولكـ ـل ذاتـ ـان العمـ ـان تمارسـ ـاك شركتـ ـون هنـ ـى أن تكـ ًبمعنـ

ـاري آ ـخص اعتبـ ـه شـ ـذي يحملـ ـم الـ ـذات الاسـ ـاري بـ ـخص اعتبـ ـجيل شـ ـرتسـ ـدر  ،خـ ـذلك ينـ  لـ
ســم الشــخص الاعتبــاري كــاملاً كــما هــو مســجل في الســجل اوجــود خلــط ولكــن يجــب ذكــر 

ًنافيــا للجهالــة ًتحديــدا    ، وصــفتههمركــز وتحديــد ممثلــه القــانوني ذكــر مــع  ،الخــاص بــذلك
   . أو الاشتباه مع أي شخص آخر  ،أو الالتباس

  : تعدد المدعين والمدعى عليهم 

مـــن قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة ) 80(مـــن المـــادة نصـــت الفقـــرة الأولى 
ـطين ـة الفلسـ ـلىيوالتجاريـ ـد عـ ـه  الجديـ ـدعين أو  "   أنـ ـفتهم مـ ـخص بصـ ـن شـ ـثر مـ ـوز لأكـ يجـ

 ســببا متحــدةمــدعى علــيهم أن يقــدموا لائحــة واحــدة إذا كانــت الطلبــات مرتبطــة أو 
 اثنــين ، نأكــثر مــ بــأن الخصــومة قــد تضــم  ،يتضــح لنــا مــن نــص هــذه الفقــرة و".وموضــوعا 

يكـــون وأن تكـــون الخصـــومة متعـــددة الأطـــراف ، ، فقـــد أجـــاز المشرع في هـــذه الفقـــرة 
  : 2  ويحدث ذلك في فرضين  ،ًالتعدد في هذه الحالة تعددا  أصليا

                                                          
 بـدون – الجـزء الأول 2001لسـنة ) 3 ( شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقـم–د عثمان التكروري .   أ 1

  .162 صفحه 2002طبعة لسنة 
  .308 صفحه 1989- الطبعة الرابعة – بيروت – دار الجامعة – أصول المحاكمات المدنية –أحمد أبو الوفا .   د2
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ـيهم ، أن )1 ـن المــدعى علـ ـن المــدعين عــلى عــدد مـ ـدعوى عــدد مـ ـع الـ ـك يرفـ ويحــدث ذلـ
لأطــراف ، كالــدعوى التــي ًغالبــا عنــدما يكــون الحــق موضــوع الــدعوى نفســه متعــدد ا

ـدائن ـة الـ ـا ورثـ ـام ذات  ، يرفعهـ ـون أمـ ـة نكـ ـذه الحالـ ـورثهم وفي هـ ـق مـ ـة بحـ  للمطالبـ
ـ ـ ،زاعـالنـ ـه ، وهـ ـوعه وأطرافـ ـببه وموضـ ـدة سـ ـرا لوحـ ـة ذاً نظـ ـه في لائحـ ـبرر تقديـم ـا يـ  مـ

ـادة عــدد القضــايا أمــام المحــاكم ،واحــدة ـا لزيـ   ومضــاعفة النفقــات والمصــاريف ،ً تلافيـ
  . ر أحكام متعارضة أو متناقضة  واحتمال صدو،

ضـد مـدعى عليـه واحـد ، د مـن المـدعين ، عـد قبـل  أن ترفع عدة دعـاوى مرتبطـة مـن)2
  . 1عدد من المدعى عليهم ضد  ،مدع واحد قبل أو من

ـكنتبــين مــن  ـة التعــدد  ،ذلـ  أو المــدعى  ،ســواء بالنســبة للمــدعي،  أنــه في حالـ
ـه ـب أن ف  ،عليـ ـون يجـ ـدعىيكـ ـدعين أو المـ ـم المـ ـحااسـ ـيهم واضـ ـبس ،ً علـ ـير أي لـ ـلا  ، لا يثـ  فـ

ـوز أن ـير يجـ ـم   يثـ ـبساسـ ـدعي أي لـ ـوض ، المـ ـدعوى أن ، أو غمـ ـة الـ ـر في لائحـ ـو ذكـ ـما لـ  كـ
 محمــد وإخوانــه  هــوالمــدعى عليــهذكــر أن  أو  ،المــدعي هــو محمــد وإخوانــه وشركــاه

شــكل ب  ، المــدعي أو المــدعى عليــه وإخــوانءتحديــد أســماء شركــايلــزم نــه إ ف ، وعليــهوشركــاه
عـــلى المـــدعي أن يحـــدد يجـــب  للشـــك أو الغمـــوض ، كـــما لاواضـــح لا يـــدع مجـــا

ـة خصــمهأســماء ـلى  ، ورثـ ـده عـ ـذي يضــع يـ ـث الـ ـا أو اســم الوريـ ـان ميتـ ً إذا كـ
ن يقــدم الــدعوى ضــده بصــفته الشخصــية وبصــفته أ و ،العــين التــي يطالــب بهــا

 نمــ شــخص آخــر  ، كــما أنــه يجــوز لأيهأحــد الورثــة بالإضــافة إلى تركــة مورثــ
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ـة  ـد الورثـ ـفته أحـ ـة بصـ ـير، الورثـ ـد الغـ ـدعوى ضـ ـع الـ ـ ، أن يرفـ ـوق لمورثـ ـا بحقـ  ولا  ،هً مطالبـ
  . يشترط أن يذكر جميع أسماء الورثة 

ـف و ـاليختلـ ـه وورد ،الحـ ـدعى عليـ ـن مـ ـثر مـ ـة ضــد أكـ ـدعوى مقدمـ ـت الـ   ، إذا كانـ
ـأ في  ـدخطـ ـم أحـ ـيهم اسـ ـدعى علـ ـحيحة ، المـ ـيهم صـ ـدعى علـ ـة  المـ ـماء بقيـ ـين أن أسـ   ، في حـ

في لائحــة مــن صــح ورود اســمه مــن المــدعى علــيهم بحــق عنــدها  تكــون صــحيحة  ف
 إلا أنـه يحــق  ،علــيهم المـدعى  مـن لم يصــح ورود اسـمه مــن  وغــير صـحيحة بحــق ،الـدعوى

ـب لإدخــال ـديم طلـ ـدعي تقـ ـدعىللمـ ـي في اســم المـ ـه الحقيقـ ـدعوى وشــطب اســم   عليـ الـ
  .الصحيح بترك الخصومه اتجاهه المدعى عليه غير 

ذكــر الاســم الربــاعي أصــلاً مــن العــرف لتطبيــق القــانون، وفي الحــالات التــي فأصــل 
ـا  ـا كافيـ ـثلاثي حينهـ ـر الاســم الـ ـبر ذكـ ـاطع يعتـ ـة مقـ ـل مــن أربعـ ـد الاســم بأقـ ـا تحديـ ًيمكــن بهـ
ـا  ـا ونافيـ ـين كافيـ ـن مقطعـ ـر الاســم مـ ـبر ذكـ ـما يعتـ ـراف، كـ ـة الخصــوم والأطـ ًبحســب طبيعـ ً

  .روض أمام القضاءللجهالة إذا أقر الخصم بقيام النزاع المع

ـدم  ـما تقـ ـص مـ ـماء ونخلـ ـون أسـ ـب أن تكـ ـه يجـ ـراف أنـ ـحة ،أطـ ـومة واضـ لا   الخصـ
ـدعوىت ـبس في الـ ـوض أو لـ ـير أي غمـ ـذكر أســماء أطــراف الخصــومة ،ثـ ـك بـ  وتمييزهــا  ، وذلـ

ـابه  ـة التشـ ـا في حالـ ـن غيرهـ ـث ، عـ ـلن إحيـ ـبالأصـ ـم واللقـ ـر الاسـ ـتم ذكـ ـد  ، أن يـ ـن قـ  ولكـ
 ، واضــح لــذلك يلــزم تمييــزه عــن غــيره بشــكل  ،ابه لــه إذا وجــد مشــ ،يكــون ذلــك غــير كــاف

ضـافة مـا إ يلـزم  ، وفي حالـة وجـود تشـابه رغـم ذلـك ،وذلك بـذكر اسـمه الـثلاثي أو الربـاعي
   .غيره كذلك مكان عمله أو عنوانه من أجل تمييزه عن  ، وذلك بذكر رقم الهوية ،يميزه
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  فاحشةمتى يكون المدعى عليه مجهولاً جهالة   :الفرع الثاني

صرت عـــلى اقـــت، لـــذلك معلوميـــة المـــدعيمـــن المجلـــة ) 1617(فترضـــت المـــادة ا
ًمعلومــا◌،اشــتراط أن يكــون المــدعى عليــه   فــلا العمــلي،يســتند إلى الواقــع  ،  وهــذا الافــتراضَ

اســمه كــاملا في لائحــة الــدعوى ، ولكــن يمكــن عنــد ذكــر ن ذكــر عــيتصــور أن يغفــل المــدعي 
ـه  ـه أن يخــتلط عليـ ـدعى عليـ ـرهاســم المـ ـن ذكـ ـل عـ ـر أو يغفـ ـه الأمـ ـدم معرفتـ  بوضــوح لعـ

ـذلك ، أو لأي ســبب آخــرباســمه الكامــل ـة في  ، لـ ـا ســوف يقــتصر عــلى الجهالـ ـإن كلامنـ فـ
أن  ، أنـه يجـب عـلى المـدعي عنـد إقامتـه للـدعوى ،  مـما سـبقتضـح  ، حيـث يهالمدعى عليـ

 يــذكر اســمه واســم المــدعى عليــه أو المــدعى علــيهم في لائحــة الــدعوى بشــكل واضــح
ـحيح ـوح في  ، وصـ ـدم وضـ ـوض أو عـ ـود أي غمـ ـة وجـ ـه في حالـ ـبس ، لأنـ ـير أي لـ ـكل لا يثـ وبشـ

ـه ـدعى عليـ ـخص المـ ـد شـ ـه   ، تحديـ ـبفإنـ ـة  يترتـ ـة في لائحـ ـة فاحشـ ـود جهالـ ـك وجـ ـلى ذلـ عـ
، وهـذا القـول أخـذت بـه محكمـة التمييـز في العديـد مـن  هـاتكـون موجبـة لـرد   ، الدعوى

 يصــح ولا يجــوز التعاقــد مــع مجهــول أو إقامــة نــه لاإ "حيــث ذهبــت إلى القــول  ، أحكامهــا
الــدعوى عــلى مجهــول وأن أســماء  أطــراف الــدعوى يجــب أن تكــون واضــحة بشــكل لا يثــير 

  . 1  "أي لبس مما ينفي عنها الجهالة

ـول  ـة القـ ـه و ، وخلاصـ ـدعى عليـ ـم المـ ـلى اسـ ـدعوى عـ ـة الـ ـتمل لائحـ ـب أن تشـ ـه يجـ أو /أنـ
 أســماءحيــث يشــترط أن يــذكر جميــع ، و غمــوض المــدعى علــيهم بشــكل واضــح لا يــدع أي لــبس أ

ـيهم  ـدعى علـ ـةالمـ ـدعوىفي لائحـ ـح الـ ـكل واضـ ـتئناف ، بشـ ـة الاسـ ـا في لائحـ ـز  أمـ ـنقض (  أو التمييـ  ، الـ
  

                                                          
  . المنشور في مجلة نقابة المحامين 1973 لسنة 1232 ص 180/73 انظر تمييز حقوق رقم 1
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ـر  ـه لا يشــترط ذكـ ـماء فإنـ ـيهمأسـ ـدعى علـ ـع المـ ـتئناف ،   جميـ ـة الاسـ ـت محكمـ ـث ذهبـ حيـ
ـة  ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـأنإلىومحكمـ ـا بـ ـررت حكمهـ ـد بـ ـك وقـ ـواز ذلـ ـه ت جـ ـدعين  رفاقـ ـي المـ عنـ
  . المذكورين في لائحة الدعوى 

ـوى لصــالح   ـم في دعـ ـو صــدر حكـ ـثلاً لـ ـهالمــدعين ضــد المــدعى فمـ ـوم  ، عليـ ـم يقـ ثـ
ـه  ـيهم (باســتئناف هــذا الحكــم ضــد المــدعين المــدعى عليـ ـدلاً مــن  ، )المســتأنف علـ ـه بـ ولكنـ

ـتئناف ـة الاسـ ـيهم في لائحـ ـتأنف علـ ـماء المسـ ـع أسـ ـع جميـ ـه بوضـ ـي،  قيامـ ـميكتفـ ـع اسـ   بوضـ
ـير  ـدهم ويشـ ـرينإلى أحـ ـهالآخـ ـة رفاقـ ـذا  ، 1  بكلمـ ـتئناف بهـ ـة الاسـ ـإن ورود لائحـ ـالي فـ وبالتـ

ـكل  ـا الالشـ ـة ويجنبهـ ـير جهالـ ـك تفسـ ـبما ذلـ ـدعين حسـ ـي المـ ـه تعنـ ـة أن رفاقـ ـت المحكمـ قضـ
  . 2المذكورين في لائحة الدعوى 

إذا قـــدم " وأشـــير بـــذلك إلى قـــرار محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة الـــذي جـــاء فيـــه 
المقــدم مــن النائــب العــام ضــد المميــز ضــدها ورفاقهــا دون أن يــذكر أســماء هــؤلاء التمييــز 

الرفقـاء فـإن ذلـك لا يشــكل جهالـة فاحشـة لأسـماء المميــز ضـدهم تسـتلزم رد التمييـز شــكلاً 
) ورفاقهــا ( مــن قــانون أصــول المحــاكمات الحقوقيــة لأن ذكــر كلمــة ) 243( لأغــراض المــادة 

 الــدعوى وهــو الفريــق المتخاصــم الــذي تنــاول الحكــم البــدائي أنـمـا تعنــي رفاقهــا المعينــين في
   .3والحكم الإستئنافي إفراده بوضوح 

                                                          
 المنشـور في مجلـة نقابـة المحـامين  الجـزء الرابـع 1980 لسنة 490 صفحه 344/79 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1

  .  190صفحه 
   .279المحامين الجزء الرابع صفحه  المنشور في مجلة نقابة 1980 لسنة 1071ص ) 1/80(قوق رقم  انظر قرار تمييز ح2
 المبادىء القانونية ، لمحكمـة التمييـز في القضـايا الحقوقيـة الجـزء 1978 سنة 366 صفحه 78/ 224 تمييز حقوق رقم 3

 .الرابع   
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ـت  ـتئناف رام وذهبـ ـة اسـ ــه محكمـ ـه  الـلـ ـم  بأنـ ـي تـ ـدعوى التـ ـة الـ إذا ورد في لائحـ
ـين المســتأنف  ـين المســتأنف عليهــا وبـ ــزاع القــائم بـ ـدعوى في النـ ـادي ( بموجبهــا رفــع الـ نـ

وكانـــت  ،  مـــأجورليـــةتخوالتـــي موضـــوعها  ، هيئـــة الإداريـــةبواســـطة رئـــيس ال) الهـــلال 
ـ، الــدعوى قــد أقيمــت بهــذا الوصــف  بســبب عــدم بيــان اســم  ، ةفــإن الــدعوى تكــون باطلـ

   .الأنديةبشكل ينفي عنه الجهالة ويميزه عن غيره من ) النادي ( المستأنف 

ـة ـدعوى الحقوقيـ ـائع الـ ـتلخص وقـ ـا  ، وتـ ـاضي أريحـ ـلال الريـ ـادي الهـ ـان  ، في أن نـ كـ
 ثـم أقـام المالـك دعـوى تخليـة المـأجور الواقـع عـلى  ، ًقد استأجر عقـارا في أريحـا مـن مالكـه

 لقــد ورد 60/84 لــدى محكمــة صــلح أريحــا وقــد ســجلت تحــت رقــم --- رقــم الأرضقطعــة 
ـدعوى ـة  ،في لائحــة الـ ـة الإداريـ ـيس الهيئـ ـلال بواســطة رئـ ـادي الهـ ـه هــو نـ ـدعى عليـ  أن المـ

  . 1 المسئول

 ولكــن  ، المــأجور موضــوع الــدعوىبتخليــةًصــلح أريحــا حينهــا حكــما أصــدر قــاضي 
 وذهبــت إلى أن لائحــة الــدعوى لم تبــين أو تــذكر اســم  ،محكمــة الاســتئناف فســخت الحكــم

ـادي بشــكل واضــح ـة التــي يقــع  ،النـ ـادي الهــلال دون ذكــر اســم المدينـ ـذكر نـ ـل اكتفــت بـ  بـ
   .الأندية والذي يميزه عن غيره من  ،فيها النادي

   :يأتي ما ضح لنا من القرار السابقويت

تــم تســجيل الــدعوى لــدى محكمــة صــلح أريحــا وهــي مكــان مقــر نــادي الهــلال لقــد )1
  . الرياضي المستأجر المدعى عليه 

                                                          
 اعـداد – 86/1987مجموعة المبادىء القانونية لعـامي  من 494 صفحه 367/86 استئناف حقوق الضفة الغربية  رقم 1

   .1988 الـلـه عضو محكمة استئناف رام –وترتيب القاضي نصري عواد 
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 .تم تبليغ الدعوى للمدعى عليه نادي الهلال في مقر نادي الهلال الرياضي بأريحا )2

ـة أو )3 ـة الصــلح بالجهالـ ـدى محكمـ ـه لـ ـدعى عليـ ـدفع المـ ـدام  لم يـ ـل ، الخصــومةبانعـ  بـ
 .ثبت أنه مستأجر من المدعي للعقار المأجور المطلوب تخليته 

ـادي الهــلال ولم يــدع)4 ـاد ريــاضي آخــر يعــرف باســم نـ أحــد  لا علاقــة بــين المــدعي وأي نـ
 . بأن ناديا آخر هو المستأجر للعقار المطلوب تخليته 

المدينـة التـي يقـع الجهالـة المـدعى بهـا لعـدم ذكـر اسـم فـإن  ،وبناء على مـا سـبق 
 والـذي يميـزه عــن غـيره مـن الأنديـة لا نسـلم بهــا كونهـا تعـد جهالـة يســيرة لا  ،فيهـا النـادي

ـدعوى ـبرر رد الـ ـه ،تـ ـيس في محلـ ـة لـ ـرار المحكمـ ـإن قـ ـالي فـ ـا ، وبالتـ ـن إزالتهـ ـا يمكـ  لأن  ، وإنـم
ـادي  ـين النـ ـط بـ ـؤدي إلى الخلـ ـال أن تـ ـأي حـ ـن بـ ـدعوى لا يمكـ ـات الـ ـائع ومعطيـ ـدعى وقـ المـ

نــه وإن تشــابهت أ خاصــة و ،أخــرى وأي نــاد آخــر يحمــل الاســم ذاتــه ولكــن في مدينــة هيــعل
ً فيستحيل تشابه أسماء ممثليها القانونيين تشابها متطابقا  ،ةسماء المعنويلأا ً .  

ـد ـواه بعـ ـام دعـ ـد أقـ ـوم ، قـ ـد الخصـ ـان أحـ ـا إذا كـ ـا ةأمـ ـق جميعهـ ـاف ، تنطبـ  أوصـ
ـره إلا بصــفة  ـتج أثـ ـرار لا ينـ ـإن القـ ـه ، فـ ـه عليـ ـب أحــد الورثـ ـو طالـ ـما لـ ـط ، كـ واحــده فقـ

ـ ـا بصــفته ةبحصصــه الأرثيـ ـواه ، ويقيمهـ ـه يجــب أن يحــرك دعـ ـه ، وأنـ ـة مورثـ ـاقي ورثـ ـن بـ  مـ
ـة ، وكــذلك الحــال  ـا للمــورث ، ولــيس بصــفته الشخصــية ، لأن المــيراث لا يثبــت إلا للورثـ ًوارثـ

ًبيقــا لــذلك فــيما لــو أقيمــت دعــوى لمطالبــة الورثــة أو بعضــهم بحقــوق عــلى التركــه ، وتط
ـم  ـا رقـ ـتئناف في قراراهـ ـة الاسـ ـبر169/2000قضــت محكمـ ـدعي تعتـ ـوى المـ ـأن دعـ    بـ
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ـة ،  ـة بالإضــافة للتركـ ـن أحــد الورثـ ـت أقيمــت مـ ـا دامـ ـادة صــحيحة مـ ـق وأحكــام المـ وتتفـ
ـة) 1624( ـن المجلـ ـير وارد ،مـ ـتئنافه غـ ـا المســتأنف اسـ ـى عليهـ ـي بنـ ـباب التـ ـون الأسـ  ، ة وتكـ

 والتــي يتعلــق موضــوعها بعــدم المعارضــة في عقــار ، 77/97 وقــائع الــدعوى رقــم يتضــح مــن
ـفتهما ـدعوى بصـ ـا الـ ـد أقامـ ـدعيين قـ ـأن المـ ـو بـ ـورثهما وهـ ـة مـ ـافة إلى تركـ ـية ، وبالاضـ  الشخصـ

  . والدهما 

ـة في  ـع معارضـ ـوى منـ ـك دعـ ـه بتحريـ ـام الورثـ ـدعوى ، بقيـ ـذه الـ ـائع هـ ـتلخص وقـ وتـ
فتقــدم المــدعى علــيهم رثيــة بصــفتهم الشخصــية وبالإضــافة لتركــة مــورثهم ، إملكيــة حصــص 

بطلــب لــرد الــدعوى لعلــة الجهالــة الفاحشــة ، حيــث لا علاقــة للصــفة الشخصــية في التركــة ، 
ـار أن  ـلى اعتبـ ـيهم ، عـ ـدعى علـ ـب المـ ـة رد طلـ ـررت المحكمـ ضــافة الصــفة الشخصــية لا إفقـ

 بــين الأطــراف ، ةيعيــب الصــفة ولا يشــوبها بالجهالــة نتيجــة ذلــك ، وقضــت بقيــام الخصــوم
ـذه  ـحة هـ ـده ، وبصـ ـة واحـ ـد لتركـ ـورث واحـ ـة مـ ـفتهم ورثـ ـا بصـ ـين أطرافهـ ـيما بـ ـومة فـ الخصـ

حيــث إن الحالــة هنــا توســيع صــفة الخصــوم ولــيس جهالــة في هــذه الصــفة ، فــالعبرة 
ـذي ينتجــ ـر الـ ـدعوى ، والأثـ ـة بموضــوع الـ ـة هبالصــفة المتعلقـ ـرار لمصــلحة أو في مواجهـ  القـ

  . صاحب هذه الصفة 

ـئا عــن ظــروف لا كــما يجــدر الملاحظــة ، أن الخطــأ في ـان ناشـ ً صــفة الخصــوم إذا كـ
ـام  ـو أقـ ـثلاً لـ ـك ، فمـ ـلى ذلـ ـة عـ ـة المحكمـ ـد موافقـ ـحيحها بعـ ـوز تصـ ـا ، فيجـ ـم فيهـ ـد للخصـ يـ
شــخص دعــوى ضــد شــخص آخــر باســمه أو بصــفته الشــائعه ، ثــم تبــين بعــد تحريــك 

ــه ، مـــث ــدعوى أن المـــدعي أخطـــأ في صـــفة المـــدعى عليـ ــاشرة الـ لاً نتيجـــة الخصـــومة ومبـ
موافقــة ، فيجــوز للخصــم هنــا تصــحيح صــفة نفســه أو خصــمه بعــد لاســم الشــائعاســتعماله ل

ـا ـة في قرارهـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـه محكمـ ـت إليـ ـا ذهبـ ـك مـ ـد ذلـ ـك ، ويؤيـ ـلى ذلـ ـة عـ   المحكمـ
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إذا كانــت المــدعى عليهــا تســتعمل اســمها التجــاري في "  حيــث جــاء فيــه 431/87رقــم 
ها التجــاري للتعريــف بالمــدعى التعامــل وفي إبــرام العقــود فــإن اســتعمال المــدعي لاســم

ـا ـذكر  لاعليهـ ـدعوى بـ ـد صــحح لائحــة الـ ـدعي قـ ـا دام أن المـ ـاجرءات الخصــومة مـ  يخــل بـ
   . 1 "اسمها وبموافقة المحكمة 

ـدعى  ـد المـ ـت ضـ ـي أقيمـ ـدعوى التـ ـة الـ ـة في لائحـ ـه لا جهالـ ـلى أنـ ـك ، عـ ـدل ذلـ ويـ
لى الشــخص الــذي ، لأن المــدعي قــد تمكــن مــن إقامــة الــدعوى عــ) باســمها التجــاري ( عليهــا 

ـذي  ـظ الـ ـو اللفـ ـانوني هـ ـوي والقـ ـوي اللغـ ـم الشــخص المعنـ ـاري ، إن اسـ ـم التجـ ـل الاسـ يحمـ
يطلــق عليــه التعريــف بــه وتمييــزه عــن غــيره مــن الأشــخاص ، وإن الاســم التجــاري لا يخــرج 
ـردا  ـاجر ، فـ ـالمتجر والتـ ـف بـ ـارة للتعريـ ـتعمل إلا في التجـ ـه لا يسـ ـوى أنـ ـوم سـ ـذا المفهـ ـن هـ عـ

ـة مع ـان أم هيئـ ـة ، بشرط التســجيل كـ ـاملات التجاريـ ـاجر في المعـ ـز المتجــر والتـ ـة ولتمييـ نويـ
  وفق أحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية 

كــما أن الاســم التجــاري ، هــو الاســم واللقــب المســتعمل في أيــة تجــارة ســواء 
ـة  ـراءات القانونيـ ـة الإجـ ـذ كافـ ـاجر أن يتخـ ـما أن للتـ ـك ، كـ ـير ذلـ ـة أو غـ ـة عاديـ بصــفته شركـ

ـم ا ـا بالاسـ ـه مـ ـيس فيـ ـاري لـ ـم التجـ ـدعوى بالاسـ ـة الـ ـما أن إقامـ ـجلاً ، كـ ـان مسـ ـاري إذا كـ لتجـ
ـل بصــحة  ـم يخـ ـاجر صــاحب الاسـ ـود إلى التـ ـة تعـ ـذه الحالـ الخصــومة ، لأن الخصــومة في هـ

ًالتجــاري فــردا كــان أم شركــة ، وعليــه فلــيس في إقامــة الــدعوى بالاســم التجــاري للشركــة مــا 
  . يخالف القانون 

ــا ــة هنـ ــث إن الحالـ ــة في حيـ ــيس جهالـ ــوم ولـ ــفة الخصـ ــيع صـ  ، توسـ
ـه ـذي ينتجـ ـر الـ ـدعوى ، والأثـ ـوع الـ ـة بموضـ ـفة المتعلقـ ـالعبرة بالصـ ـفتهم فـ  صـ

  

                                                          
-أ(  الجزء السـابع القسـم الأول – المنشور في مجلة نقابة المحامين 1990 لسنة 257 صفحة 432/87 تمييز حقوق رقم  1

  .204صفحه ) خ
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ـن  ـة مســتنبطة مـ ـة معياريـ ـبر حالـ ـة ، تعتـ ـإن الجهالـ ـه فـ ـاء عليـ ـرار لصــاحب الصــفة ، وبنـ  القـ
ـرره  ـه ، يقـ ـة أو عدمـ ـود الجهالـ ـرار وجـ ـدعوى ، وإقـ ـة للـ ـفة ملازمـ ـي صـ ـدعوى ، وهـ ـائع الـ وقـ

ًعنــد تكييفــه لطلبــات الخصــوم ، مســتندا عــلى الأســانيد التــي يبــديها المــدعي القــاضي 
  . للوصول إلى طلبه من خلال وقائع وأسباب هذا الادعاء 

ـيرة ،  ـة اليسـ ـين الجهالـ ـة بـ ـب التفرقـ ـرة ( ويجـ ـي ) المغتفـ ـأ مطبعـ ـن خطـ ـئة عـ الناشـ
ـل  ـذي يمكــن تصــحيحه مــن قبـ أو ســهو غــير مقصــود مــن أحــد أطــراف الخصــومة ، والـ

ـاء عــلى طلــب الخصــم الواقــع في الخطــأ أو الســهو ، وســماع رد الفريــق الآخــر ، الم حكمــة بنـ
ـائع و  ـير وقـ ـي لا يمكــن تصــحيحها إلا بتغـ ـة الفاحشــة ، التـ ـين الجهالـ أو / أو أســباب و / وبـ

ـه و  ـدعى بـ ـال المـ ـون بإغفـ ـما / صــفة الخصــوم أو تكـ ـزه عـ ـة ، وتمييـ ـده بدقـ ـدم تحديـ أو عـ
  . وموجبة لرد الدعوى يشابهه ، فالجهالة هنا فاحشة 

 فقــد ها ،ؤســتقر عليــه قضــاا ومــا  ،جتهــاد محكمــة الــنقض المصريــةاإلى كــما أشــير 
ــررت في الطعـــن  ــم قـ ــادة 1979 لســـنة 143 ص 30 س 223رقـ ــانون ) 178( في المـ ــن قـ مـ

 مــن ذلــك وقــد هــدفتســماء الخصــوم وصــفاتهم أالمرافعــات أنــه يجــب أن يتضــمن الحكــم 
ًن تـــرد بيـــنهم الخصـــومة في الـــدعوى تعريفـــا نافيـــا إلى التعريـــف بأشـــخاص وبصـــفات مـــ ً

ـى لا  ـبس حتـ ـة أو اللـ ـوضللجهالـ ـف الغمـ ـوم يكتنـ ـه أو المحكـ ـوم لـ ـخص المحكـ ـه شـ وإذ ،  عليـ
ـوم  ـماء الخصـ ـيم في أسـ ـأ الجسـ ـيم أو الخطـ ـنقص الجسـ ـلى الـ ـبطلان عـ ـادة الـ ـذه المـ ـت هـ رتبـ

  .1 وصفاتهم

                                                          
 – الاجـرائي والموضـوعي – المنشور في البطلان المدني 143 ص 30 س 10/10/1979ة  جلس– ق 44 سنة 223 طعن رقم 1

 النـاشر –عبد الحميد الشواربي رئيس محكمة .  د – تطبيقات البطلان – نظرية البطلان –البطلان في القانون المدني 
   .217 صفحة – بدون سنة نشر – بدون طبعه –منشأة المعارف بالاسكندرية 
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ـد  ـرار يقصـ ـوالقـ ـأ النقص بـ ـب أو الخطـ ـنقص الموجـ ـدعوى الـ ـرد الـ ـذي لـ ـأ الـ أو الخطـ
ـل بالخصــم ـه التجهيـ ـد يترتــب عليـ ـنقص أو قـ ـان الـ ـإذا كـ ـبس في التعريــف بشخصــه ، فـ  أو اللـ

الخطــأ في أســماء الخصــوم وصــفاتهم لــيس مــن شــأنه التشــكيك في حقيقــة الخصــم واتصــاله 
   . جزاء البطلان المنصوص عليه فيها لبالخصومة الواردة في الدعوى ، فلا محل 

  لدعوى في الوكالة بالخصومة اأطراف :الفرع الثالث

ـادة  ـت المـ ـة) 1449(عرفـ ـة الوكالـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـن مجلـ ـامـ ـلى أنهـ ـويض  "  عـ تفـ
ـه ـه مقامـ ـر وإقامتـ ـره إلى آخـ ـد أمـ ـل ،أحـ ـخص موكـ ـذلك الشـ ـال لـ ـه  ، ويقـ ـه مقامـ ـن أقامـ  ولمـ

ـل ـه  ،وكيـ ـل بـ ـر موكـ ـذلك الأمـ ـا  ". ولـ ـة بأنهـ ـدني الأردني الوكالـ ـانون المـ ـرف القـ ـيما عـ ـد " فـ عقـ
  1" معلوم جائز آخر مقام نفسه في تصرف ً شخصا لموكل بمقتضاهيقيم ا

  الوكالة بالخصومة 

رتبــاط وثيــق بالــدعوى االوكالــة بالخصــومة مــن المســائل الأساســية التــي لهــا تعتــبر 
ـل  ـن قبـ ـة مـ ـدعوى المقدمـ ـلال، إذ أن الـ ـا  ،وكيـ ـيرا مـ ـدما ، فكثـ ـة وجــودا وعـ ـع الوكالـ ـدور مـ ً تـ ً ً

ـدعوى  ـرد الـ ـد لتـ ـة قـ ـون الوكالـ ـة كـ ـق ، أو للجهالـ ـذا الحـ ـك هـ ـن لا يملـ ـل مـ ـن قبـ ـت مـ أعطيـ
  . الفاحشة بالخصوص الموكل به ، أو لأي عيب آخر جوهري يعتريها 

شــاء بالخصــومة يولكــل مــن المــدعي والمــدعى عليــه أن يوكــل مــن 
  هــذا  مــنواســتثناء، إلا أنــه 2الآخــر في ذلــك رضــا الطــرف ولا يشــترط 

  

                                                          
  ) .76(لسنة ) 43(من القانون المدني رقم ) 833( المادة 1
  .من مجلة الأحكام العدلية ) 1516( المادة 2
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ـدعوى ـرفي الـ ـن طـ ـل مـ ـل لكـ ـذي جعـ ـل الـ ـالأصـ ـاء ق الحـ ـن يشـ ـل مـ ـومة  بتوكيـ ـد فبالخصـ قـ
ـم  ـانون المحــامين النظــاميين رقـ ـك ) 1966(لســنة ) 11(تضــمن قـ ـلى ذلـ ـدا عـ  إذ نصــت .ًقيـ

 للمحــامين المســجلين في النقابــة  فــإنســتثناء مــا نــص عليــه القــانوناب"  عــلى أنــه ) 31(المــادة 
 المرافعـــات  ولا تقبـــلالثانيـــةحـــق المرافعـــة أمـــام المحـــاكم والهيئـــات المعينـــة في المـــادة 

ـي  ـالات التـ ـك الحـ ـن ذلـ ـتثنى مـ ـامين ، ويسـ ـير المحـ ـن غـ ـانوا مـ ـوكلاء إذا كـ ـن الـ ـدافعات مـ والمـ
 أو أحــد أصــوله أو فروعــه ، ولا تــهســم زوجالشــخص أن يــدافع بلتجيــز المحكمــة فيهــا 

  .  مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها للإذنيكون 

ـادة  ـما نصــت المـ ـم /20/5كـ ـانون رقـ ـن القـ بشــأن تعــديل و 1999لســنة ) 5(ب مـ
لا يجــوز النظــر في الــدعاوى "  أنــه  عــلى1999  لســنة)3(قــانون تنظــيم مهنــة المحامــاة رقــم 

ـزاول ـام مـ ـدل دون محـ ـة العـ ـام محكمـ ـل  ،أمـ ـة ولا تقبـ ـوى أو ا لائحـ ـة دعـ ـتئنافية أو لائحـ سـ
ـ ـة جوابيـ ـزاول  ، ةلائحـ ـام مـ ـن محـ ـة مـ ـون موقعـ ـة دون أن تكـ ـة البدايـ ـام محكمـ ـيما "  أمـ فـ
ـادة  ـت المـ ـاكمات) 61(نصـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ ـه مـ ـلى أنـ ـاكم  "  عـ ـوى في محـ ـل دعـ لا تقبـ

  " . أو النقض دون محام مزاول الاستئناف أو البداية

ـم  ـدل رقـ ـانون المعـ ـوء القـ ـلى ضـ ـه وعـ ـارة إلى أنـ ـدر الإشـ ـنة ) 5(وتجـ ـإن 1999لسـ  فـ
 غـــير مخـــالف أو معـــارض لأحكـــام القـــانون 1966لســـنة ) 11(أي حكـــم في القـــانون رقـــم 

مــن القــانون ) 52(يبقــى محــل تطبيــق ذلــك أن المــادة ،  1999لســنة ) 3( رقــم الجديــد
  . " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون " المذكور تنص 

ــم  ــة بقرارهـــا رقـ ــز الأردنيـ ــة التمييـ ــذلك قضـــت محكمـ ــا لـ ًوتطبيقـ
ـادة أجــازت "  )220/84( ـانون محــاكم الصــلح لأي طــرف في13المـ ـن قـ   مـ
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ـ ـدعوى الصــلحية أن يوكـ ـه و الـ ـه أحــد أصــوله أو فروعـ ـن اخإل عنـ ـوكلا ار تيـ ـدعيين أن يـ المـ
ـما وفوضــ ـامين اأمهـ ـد المحـ ـا لأحـ ـع منهـ ـل الموقـ ـل التوكيـ ـن تشــاء يجعـ ـا مـ ـل عنهـ ها أن توكـ

   .1"  ممن يملك حق إقامتها ةًسليما والدعوى تعتبر مقام

  تحديد أسماء أطراف الخصومة في الوكالة 

ــانون أصـــول في الفقـــرتين) 52(ن مـــا اشـــترطته المـــادة إ ــة مـــن قـ ــة والثالثـ  الثانيـ
ـم  ـة رقـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـنة ) 2(المحـ ـدعي  ،2001لسـ ـم المـ ـون اسـ ـن ضرورة أن يكـ  مـ

ـه ـه موطنـ ـه  ،وصــفته ومحــل عملـ ـه إن وجــد وصــفته وعنوانـ ـذي يمثلـ  واســم الشــخص الـ
 يجــب أن يــتم ذكــره بوضــوح في  ،واســم المــدعى عليــه وصــفته ومحــل عملــه وموطنــه

ـث لا ـة بحيـ ـاالوكالـ ـدع مجـ ـك أو اللا يـ ـ للشـ ـكل  ،بسلـ ـم بشـ ـم الخصـ ـر اسـ ـدم ذكـ ـما إن عـ  كـ
ـدعوى ـرد الـ ـببا لـ ـة يكــون سـ ـث  ،ًواضــح في الوكالـ ـدعوى وجــودا إ حيـ ـع الـ ـدور مـ ـة تـ ًن الوكالـ

 وما ينطبـق عـلى لائحـة الـدعوى ينطبـق عـلى الوكالـة لـذا فإنـه يجـب أن يـتم ذكـر  ،ًوعدما 
) الاســم واللقــب ( دني الأردني مــن مقطعــين مــن القــانون المــ) 38(الاســم كــما جــاء في المــادة 

 أمــا في حالــة وجــود اســم مشــابه فإنــه يجــب ذكــره مــن ،إذا كــان لا يوجــد اســم مشــابه لــه
في المحــاكم وذلــك مــن أجــل تمييــزه عــن ي العــادة الدارجــة ثلاثــة أو أربعــة مقــاطع كــما هــ

ـيره ـتم تم ، غـ ـه يـ ـابه فإنـ ـتمرار التشـ ـة اسـ ـم ي وفي حالـ ـذكر رقـ ـزه بـ ـةيـ ـهويـ ـه  الشـ خص وعنوانـ
  .ومحل إقامته أو محل عمله 
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   الدعوىأطراف بأسماءالجهالة في الوكالة   :لفرع الرابعا

ـه  يجــب أن  ـا أنـ ـدعوى واضــحأطــرافتكــون أســماء يتضــح لنـ في ة وصــحيحة  الـ
ـدعوى ـة الـ ـيس   ،لائحـ ـة لـ ـيهم في الوكالـ ـدعى علـ ـه أو المـ ـدعى عليـ ـم المـ ـر اسـ ـن ذكـ ـا ولكـ لازمـ

موضــوع الــدعوى ، لــذلك فــإن خلــو وكالــة المحــامي مــن اســم طالمــا أن الوكالــة قــد تضــمنت 
الخصــم في الــدعوى لا يشــوبها بالجهالــة ، لأنــه يمكــن تحديــد هــذا الخصــم مــن خــلال 

ً وجــودا وعــدما ويتضــح ذلــك مــن  ،ن الوكالــة تــدور مــع الــدعوىإ حيــث ،موضــوع الــدعوى  ً
 أســماءن عــدم ذكــر إ"  حيــث جــاء في أحــد قراراتهــا الأردنيــةخــلال قــرارات محكمــة التمييــز 

المــدعى علــيهم في الوكالــة لا يشــكل جهالــة فاحشــة طالمــا أن المــدعى أطــراف الــدعوى 
 في لائحــة الــدعوى هــم أنفســهم الــواردة أســماؤهم في عقــود أســماؤهمعلــيهم الــواردة 

ـيهم هــم   إليهــا بعقــود البيــع المشــار نالمقصــودوالبيــع المــراد فســخها وطالمــا أن المــدعى علـ
  . 1" في الوكالة 

ـز  ـة كــما جــاء في قــرار محكمــة التمييـ ـة مــن إ " الأردنيـ ـو الوكالـ ســم الخصــم ان خلـ
ـدعوى  ـوع الـ ـمنت موضـ ـا تضـ ـا أنهـ ـة طالمـ ـوبها بالجهالـ ـدعوى لا يشـ ـحة 2" في الـ ـي لصـ  ، يكفـ

ـو  ـإن خلـ ـه فـ ـدى الخصــوم وعليـ ـوم لـ ـه العمـ ـلى وجـ ـا عـ ـه معلومـ ـل بـ ـون الموكـ ـة أن يكـ ًالوكالـ
ـن  ـامي مـ ـة المحـ ـدعواوكالـ ـم الخصــم في الـ ـا تضــمنت ى سـ ـا دام أنهـ ـة مـ لا يشــوبها بالجهالـ

  .  الذي يمكن من خلاله تحديد الخصوم موضوعها

ـن  ـة مـ ـاءت خاليـ ـا جـ ـدعي فإنهـ ـل المـ ـة وكيـ ـوع إلى وكالـ ـن الرجـ ومـ
  إلا أننــا نجــد أنهــا قــد  ،)شركــة المــدعى عليهــا ( ســم الخصــم في الــدعوى ا
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ـدعوى ـم  ،تضــمنت موضــوع الـ ـزن رقـ ـن المخـ ـك رهـ ـة بفـ ـي المطالبـ ـلى ) 205( وهـ ـام عـ المقـ
القديـمــة ، وأن لائحـــة الـــدعوى قـــد المدينـــة ) 3(حـــوض رقـــم ) 2131( رقـــم الأرضقطعـــة 

ســـم المـــدعى عليهـــا ا وتضـــمنت  ،تضـــمنت في وقائعهـــا ذات الموضـــوع الـــوارد في الوكالـــة
  . المساهمة العامة المحدودة للإسكانشركة بيت المال للادخار  والاستثمار 

ً أن يكــون الموكــل بــه معلومــا عــلى وجــه العمــوم ، ولمــا كــان يكفــي لصــحة الوكالــة
، بهــا تغــدو خاليــة مــن عيــب الجهالــة ، نظمــت فــإن الوكالــة بالصــورة التــي  ،لــدى الخصــوم

ًما دام موضوع هذه الدعوى واضحا جليا منصوصا عليه في صك التوكيل ً ً 1 .   

ويتضــح مــن ذلــك أن ذكــر بعــض البيانــات في صــك الوكالــة نفســه قــد تغنــي عــن 
اقي هــذه البيانــات ، أمــا إذا كانــت جميــع بيانــات الوكالــة ناقصــة ، كاســماء الخصــوم ذكــر بــ

وموضــوع الــدعوى ، فــإن لائحــة الــدعوى لا تصــحح الوكالــة ، حيــث إن الــدعوى ناشــئه عــن 
ـ ـة وهــي ةالوكالـ ـة عليهــا ، فيجــب لصــحة الادعــاء ، أن تكــون الوكالـ  ولا حقــة لهــا ومترتبـ

حيحة وقائمــة بــذاتها ، حتــى تقــوم بالإســتناد عليهــا الركيــزة الأولى والأســاس للادعــاء صــ
  . الخصومة الصحيحة 

ـل  ـه وصــلاحيات الوكيـ ـل بـ ـل والخصــوص الموكـ ـر اســم الموكـ ـة ذكـ ـي في الوكالـ يكفـ
 لا يشــكل ذلــك جهالــة –علــيهم / وتــاريخ إنشــاء الوكالــة ، إذا خلــت مــن اســم المــدعى عليــه 

ئحــة الــدعوى هــم أنفســهم الــواردة فاحشــة طالمــا أن المــدعى علــيهم الــواردة اســماؤهم في لا
ـيهم ـل عــلى أن المــدعى علـ ـرد دليـ ـع المــراد فســخها ، وطالمــا لم يـ  اســماؤهم في عقــود البيـ
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  . صودين بعقود البيع المشار إليها في هذه الوكالة وتكون الخصومة صحيجة ق ليسوا الم

 أنفســهم في لائحــة الــدعوى هــم الــواردة أســماؤهموحيــث إن المــدعى علــيهم 
ـواردة  ـراد الـ ـا والمـ ـار إلى أرقامهـ ـع المشـ ـود البيـ ـخها،في عقـ ـار فسـ ـة المشـ ـرى أن الوكالـ ـا نـ  فإننـ

 أســماء ذكــر دم وأن عــ،  الــدعوى ضــد المــدعى علــيهمبإقامــة  ،إليهــا أعطــت الحــق للمحــامي
ـيهم في ـدعى علـ ـة المـ ـذه الوكالـ ـار  ، هـ ـع المشـ ـود والبيـ ـة للعقـ ـة فاحشـ ـكل جهالـ ـالا يشـ  إليهـ

   .الوكالةبهذه 

 اســـم ذكـــر إن عـــدم  "  في قرارهـــا إلى كمـــة التمييـــز الأردنيـــةمحفقـــد ذهبـــت  
ـه و ـتأنف عليـ ـم المسـ ـة لا اسـ ـدخل في الوكالـ ـة الـ ـرار ضريبـ ـا قـ ـتأنف إليهـ ـي يسـ ـة التـ  المحكمـ

   . 1يجعلها غير قانونية ولا يتضمن أية جهالة 

 لا ينــال مــن إنــه "  جــاء فيـه محكمــة التمييــز الأردنيـة في قــرار آخــروطبقـت ذلــك 
   .2" أربعة اسم المدعى عليه بثلاثة مقاطع بدلاً من ة ورود صحة الوكال

ـما  ـت كـ ـرار آخــر ذهبـ ـة في قـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـاة " محكمـ ـة المعطـ ـه إذا تضــمنت الوكالـ أنـ
ـه  ـامي توكيلـ ـالاعتراضللمحـ ـإن بـ ـة فـ ـع معينـ ـتص بقطـ ـيما يخـ ـة فـ ـة معينـ ـوق قريـ ـدول حقـ ـلى جـ  عـ

ـك أن الموكــل قــد وكــل المحــامي  ـى ذلـ ـذين ســجلت هــذه  عــلى اللاعــتراضمعنـ لأشــخاص الـ
ـومين ـة معلـ ـن الوكالـ ـوق عــلى أســمائهم ويكــون الخصــوم المقصــودين مـ  القطــع في جــدول الحقـ
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ـة فيهــا يكــون  ـذلك صــحيحة ولا جهالـ ـة بالنســبة لـ  المقــدم ضــد الاعــتراض وتكــون الوكالـ
  .1 إلى هذه الوكالة مقبول شكلاً بالاستنادهؤلاء الأشخاص 

ـول  ـك تقـ ـروفي ذلـ ـز في قـ ـة التمييـ ـر محكمـ ـ" ار آخـ ـامي ه لا أنـ ـة المحـ ـة في وكالـ جهالـ
ـذي وكلــه المــدعي  ـهلإقامــةالـ ـدعوى ضــد المــدعى عليـ لأن قصــد ) باســمه التجــاري  (  الـ

   .2 التجاري الاسم الدعوى على الشخص الذي يحمل لإقامة توكيله الموكل من

  موضوع الدعوىفي الجهالة   :المطلب الثالث

 ولمــا كــان الهــدف مــن حــق، حمايــة الــدعوى هــي ســلطة الالتجــاء للقضــاء لطلــب
ـة  ـبس أو الحــق،الــدعوى هــو حمايـ ـا لأي لـ ـا علــما نافيـ ً فيجــب أن يكــون هــذا الحــق معلومـ ً ً

ًاشتباه بغـيره ، كـما يجـب أن يكـون محـددا ومعلومـا ومميـزا حتـى يمكـن فـرض الحمايـة لـه  ً ً
ـاليو ـن بالتـ ـه ، ويمكـ ـداء عليـ ـع الاعتـ ـيانته ومنـ ـدعوىصـ ـرار الصــادر في الـ ـذ القـ ـداعي  تنفيـ  والـ

  . إلى حماية هذا الحق 

ولبيــان مفهــوم موضــوع الــدعوى وبيــان مــا يعتريــه مــن جهالــة مــؤثرة في الــدعوى 
ـام  ـة أمـ ـام للمرافعـ ـل محـ ـدعاوى توكيـ ـض الـ ـانون أوجــب في بعـ ـان القـ ـا كـ ـه ، ولمـ ـي تحميـ التـ
ـة  ـروع الثلاثـ ـك في الفـ ـدعوى ، وذلـ ـه في الـ ـل بـ ـوص الموكـ ـوع الخصـ ـأتطرق لموضـ ـة ، سـ المحكمـ

   : التالية

  . المقصود بموضوع الدعوى   :الفرع الأول   

  . الجهالة في موضوع الدعوى   :الفرع الثاني   

  . الجهالة في الخصوص الموكل به   : الفرع الثالث   
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  المقصود بموضوع الدعوى : الفرع الأول

ـدعوى ـب موضــوع الـ ـه ، ســواء بطلـ ـذي يســعى الخصــم إلى حمايتـ  هــو الحــق الـ
 بطلــب منــع الغــير مــن اســتعماله أو اســتغلاله ، وهــو العــنصر تثبيــت ملكيتــه لهــذا الحــق أو

  . الأهم في الدعوى 

 فبنــاء عليــه يــتم تحديــد المحكمــة بالغــة،أهميــة ولتحديــد موضــوع الــدعوى 
ـا ، المختصــة وصــاحبة الصــلاحية ـا وً وظيفيـ ـا ، ومحليـ ًنوعيـ ـنصر .ً ـو عـ ـدعوى هـ  وموضــوع الـ

اء طلــب المــدعي تقريــر وجــود أو عــدم ، ســو ، وهــو مــا يطلبــه المــدعي في دعــواهالمحــل فيهــا
ـلى  ـداء عـ ـن اعتـ ـاع عـ ـين ، أو امتنـ ـأداء معـ ـم بـ ـزام الخصـ ـانوني ، أو إلـ ـز قـ ـق أو مركـ ـود حـ وجـ

  . خصم ، وفرض الحماية على هذا الحقهذا الحق ، أو تغيير المركز القانوني لل

ن أ، وهــو إمــا  ، هــو مــا يطلبــه المــدعي مــن القضــاءيتضــح لنــا أن موضــوع الــدعوى
هــي حمايــة الحــق وصــيانته ريــر ، أو إلــزام ، أو تغيــير ، والنتيجــة المنطقيــة للقــرار يكــون تق

ًنصرف اليه الحكم سلبا أو ايجابا ي، فموضوع الدعوى هو العنصر الذي س ً .  

ـا  ـا بتقــدير قيمــة كــانولمـ ـدعوى يحــدد المحكمــه المختصــة قيميـ ً موضــوع الـ
ــد الم ــدعوى إلى تحديـ ــؤدي موضـــوع الـ ــدعوى ، وقـــد يـ حكمـــة موضـــوع الـ

ـا ، حيــث ينعقــد الاختصــاص  ًالمختصــة محليــا إذا كــان موضــوعها عينيــا عقاريـ ً ً
ـر للمحكمــة  ـدعوى أثـ ـار ، فيكــون لموضــوع الـ ـا هــذا العقـ ـع في دائرتهـ الواقـ

ـا  ـد المحكمــة المختصــة محليـ ـع في دائرتهــا ًعــلى تحديـ وهــي المحكمــة الواقـ
 ينوقــد يــؤثر موضــوع الــدعوى عــلى تحديــد وتعيــ، العقــار موضــوع الــدعوى 
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، وهــذا الحكــم مــن النظــام العــام ولا يجــوز الاتفــاق عــلى ً المحكمــة المختصــة وظيفيــا 
   .مخالفته 

ـة بحــق ، فيكــون الاختصــاص للمحــاكم  ـدعوى مطالبـ فمــثلاً إذا كــان موضــوع الـ
النظاميــة ، أمــا إذا تعلــق موضــوع الــدعوى بخلافــات أسريــة فيكــون مــن اختصــاص المحــاكم 

ـدع ـؤثر موضــوع الـ ـما يـ ـة ، كـ ـان موضــوع الشرعيـ ـوعي ، فمــثلاً إذا كـ وى في الاختصــاص النـ
الــدعوى قســمة وازالــة شــيوع ، فيتحــدد الاختصــاص لمحكمــة الصــلح ، أمــا إذا كــان موضــوع 
الـــدعوى منـــع معارضـــة ، فيـــتم تحديـــد الاختصـــاص بحســـب قيمـــة موضـــوع الـــدعوى ، 
ـب ـق المطالـ ـو الحـ ـدعوى هـ ـوع الـ ـبابها ، فموضـ ـدعوى وأسـ ـوع الـ ـين موضـ ـة بـ ـدر التفرقـ  ويجـ

  . به بنتيجة الدعوى 

ـي  ـدعوى فهـ ـباب الـ ـا أسـ ـورأمـ ـا الأمـ ـي نشــأت عنهـ ـة التـ ـدعوى، الواقعيـ ـتصر الـ  ويقـ
  ، التــي يســتند إليهــا في إثبــات دعــواه ، دور المــدعي عــلى بيــان مــوجز للوقــائع الماديــة

ـدعوى ـع الـ ـد رفـ ـون موجــودة عنـ ـي تكـ ـادة  ، والتـ ـد نصــت المـ ـانون أصــول ) 67(وقـ ـن قـ مـ
 تتعلـــق جديـــدةإذا ظهـــرت وقـــائع " تجاريـــة الجديـــد عـــلى أنـــه المحـــاكمات المدنيـــة وال

ـابلاً  يجــوز  ، بالــدعوى بعــد إقامتهــا  أو بعــد تقــديم اللائحــة الجوابيــة المتضــمنة ادعــاء متقـ
  " .لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة 

ـدعوىفســبب  ـي ، الـ ـة التـ ـة المنتجـ ـائع القانونيـ ـة الوقـ ـن مجموعـ ـارة عـ ـو عبـ يتمســك  هـ
ـدعواه ، وهــ ـدعي كســبب لـ ـا المـ ـانوني للحــقبهـ ـارة عــن المصــدر القـ ، فســبب دعــوى   ي عبـ

ـ ـو ة تخليـ ـأجور هـ ـتأجر مـ ـد مسـ ـارةعقـ ـؤجرة إجـ ـين المـ ـليم العـ ـبب  بتسـ ـؤجر بسـ ـا للمـ وإعادتهـ
 الإخــلال بشروط العقــد كعــدم دفــع الأجــرة مــثلاً ، ودعــوى تقريــر ملكيــة عقــار ، يكــون ســبب
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مــن قــانون أصــول المحــاكمات ) 56(د البيــع ، كــما إن المــادة  الــدعوى هــو إمــا الإرث أو عقــ
ـه  ـلى أنـ ـنص عـ ـة تـ ـة والتجاريـ ـق -1"  ( المدنيـ ـا يحـ ـع مـ ـاملة لجميـ ـدعوى شـ ـة الـ ـون لائحـ  تكـ

 يجــوز للمــدعي أن يجمــع أكــثر مــن ســبب في دعــوى -2للمــدعي المطالبــة بــه وقــت إقامتهــا 
  " . واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك 

إذا دفــع مــدعى " مــن نفــس القــانون مــن أنــه ) 59( المــادة كــذلك مــا نصــت عليــه 
عليــه أن المــدعي جمــع في دعــواه أســبابا متعــددة لا يمكــن الفصــل فيهــا مجتمعــة عــلى وجــه 
مناسب وطلـب مـن المحكمـة إصـدار قـرار بـقصر الـدعوى عـلى سـبب أو أكـثر يمكـن الفصـل 

 أن مـــن ذلـــكتضـــح ي ، "ه قـــررت إجـــراء التعـــديل الـــلازم فيهـــا ورأت أن الطلـــب في محلـــ
ي ملـزم ببسـط إدعـاءه بشـكل جـلي وواضـح مـع بيـان الأسـباب والوقـائع بكـل وضـوح المدع

وأن يبلــغ المــدعى عليــه صــورة وافيــة عــما هــو منســوب إليــه ، ومطلــوب منــه فيــتمكن مــن 
إعــداد دفاعــه ومســتنداته ، كــما أن أســباب الــدعوى تكــون لــدى القــاضي فكــرة واضــحة عــن 

  . الدعوى 

  الجهالة في موضوع الدعوى :الفرع الثاني

ـادة  ـه ) 1619( نصــت المـ ـلى أنـ ـة عـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـن مجلـ ـون " مـ يشــترط أن يكـ
ـولاً  ـان مجهـ ـدعوى إذا كـ ـا ولا تصــح الـ ـه معلومـ ـدعى بـ ـراد" ًالمـ ـدعى والمـ ـم المـ ـه، بعلـ  أي بـ

 لأن المقصــود بالــدعوى هــو إصــدار وذلــك، والقــاضيتميــزه في ذهــن المــدعي والمــدعى عليــه 
ـم  ـالحكـ ـها،فيهـ ـدعى عليـ ـإلزام المـ ـالحكم فصــل الخصــومة بـ غاصــب (   والمقصــود بـ
  وبنــاء عليــه لا يصــح الحكــمالجهالــة، ولا إلــزام مــع صــاحبه،بــرد الحــق إلى  ) الحــق 
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ـزام  ـه، بمــا لا إلـ ـدون فيـ ـدعوى بـ ـم، وهكــذا لا يتحصــل مقصــود الـ  فوجــب اشــتراطه العلـ
  . 1لصحتها 

ــك ذات ال ــددة فهنالـ ــب متعـ ــه جوانـ ــدعى بـ ــما إن للمـ ــدعى،شيء كـ ــذا المـ  وهـ
والأول  ، ً ومـا يكـون دينـاًعينـا، فيفصـل فيـه بـين مـا يكـون الأحـوال،تختلف حـدوده حسـب 

 كــما أن الــدعاوى الأخــرى التــي يطلــب فيهــا غــير العــين منقــول،بــين مــا هــو عقــار ومــا هــو 
ـه،والــدين لهــا قواعــد تختلــف في تحديــد المــدعى  ـاك ســبب النســب، وذلــك كــدعوى بـ  وهنـ

ـدعى ـتحقاق المـ ـذي اسـ ـه الـ ـا بـ ـاك أيضـ ـه، وهنـ ـا يدعيـ ـتحقاق مـ ـدعي في اسـ ـه المـ ـد عليـ ً يعتمـ
  . السبب شروط هذا 

ـإن  ـه ، فـ ـوب حمايتـ ـق المطلـ ـاختلاف الحـ ـف بـ ـدعوى يختلـ ـان موضــوع الـ ـا كـ   ولمـ
تحديــد هــذا الموضــوع ووصــفه الوصــف الــدقيق وتعيينــه بـمـا يميــزه عــن غــيره يتوقــف عــلى 

  : نحو التالي ًوسنوضح ذلك تباعا على الطبيعة هذا الحق ، 

  : الجهالة في الدعاوى العقارية : أولاً 

ـار يخضــع لنظــام تســجيل خــاص ، فيجــب  ـار ، وحيــث إن العقـ يجــب وصــف العقـ
ذكــر رقــم القطعــة ، ورقــم الحــوض ، والمســاحة ، والمدينــة أو القريــة التــي يقــع بهــا العقــار ، 

لغربيــة مــما أوجــد مــع ملاحظــة أنــه نتيجــة عــدم اكــتمال أعــمال التســوية في أراضي الضــفة ا
ـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـام مجلـ ـاريا بأحكـ ـل سـ ـد ، لا زال العمـ ـويتها بعـ ـتم تسـ ـي ًأراضي لم تـ  ة  التـ

 تشـــترط ذكـــر المســـاحة ، والحـــدود ، والمجـــاورين مـــن الجهـــات الأربـــع ، بالإضـــافة لـــرقم 
  

                                                          
  . 911 صفحة 1986طبعة الثالثة لسنة   ال- شرح مجلة الأحكام العدلية –  سليم رستم باز اللبناني1
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ًإذا كــان المــدعى بــه عقــارا يلــزم في " أنــه ) 1623(الحــوض ، والقطعــة ، حيــث نصــت المــادة 
وى والشــهادة ذكــر بلــده وقريتــه أو محلتــه وزقاقــه وحــدوده الأربعــة أو الثلاثــة الــدعا

ـي  ـن يكفـ ـدادهم ولكـ ـائهم وأجـ ـماء آبـ ـحاب وأسـ ـا أصـ ـان لهـ ـدوده إن كـ ـحاب حـ ـماء أصـ وأسـ
ـه وجــده ،  ـر اســم الرجــل المعــروف ، والمشــهور ، وشــهرته فقــط ، ولا حاجــة إلى اســم أبيـ ذكـ

ًى ، والشــهادة ، إذا كــان مســتغنيا عــن وكــذلك لا يشــترط بيــان حــدود العقــار في الــدعو
ًالتحديــد لشــهرته ، وأيضــا إذا ادعــى المــدعي بقولــه إن العقــار المبينــة حــدوده في هــذا 

  " . السند هو ملكي تصح دعواه 

لســنة ) 42(قــانون أصــول المحــاكمات الحقوقيــة رقــم ( مــن ) 7(كــما نصــت المــادة 
لا غــير منقــول ، ينبغــي أن تتضــمن إذا كــان موضــوع الــدعوى مــا" عــلى أنــه )  الملغــى 1952

ـذكر  ـك بـ ـيره ، وذلـ ـن غـ ـزه عـ ـه تمييـ ـن معـ ـه ، يمكـ ـدعى بـ ـمال المـ ـدعوى وصــفا للـ ـة الـ ًلائحـ
  . حدوده ، ومساحته ، ما أمكن ، أو بيان رقم سند التسجيل 

ـا مــن   "  ـة الجديــد فقــد جــاء خاليـ ًأمــا قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريـ
لأراضي المشــمولة بــأعمال التســوية فإنــه يكفــي للتعريــف مثــل هــذا الــنص ، أمــا بخصــوص ا

ـم  ـر رقـ ـه ذكـ ـار عليـ ـاء في العقـ ـا جـ ـا حســب مـ ـع بهـ ـة الواقـ ـة أو القريـ ـوض والمدينـ ـم الحـ ورقـ
  . السجل الخاص به ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير 

ـدة في  ـة المنعقـ ـفة الغربيـ ـتئناف في الضـ ـة الاسـ ـه محكمـ ـت بـ ـا قضـ ـذا مـ وهـ
ــهرام  ـز الأالـلـ ـت  ، والتمييـ ـد ذهبـ ـامهما ، فقـ ـن أحكـ ـد مـ ـة في العديـ ـة ردنيـ محكمـ

ـز ـة التمييـ ـامإلى القــول في بعــض  الأردنيـ ـهالأحكـ ـة في المــدعى بـ   إن الجهالـ
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  . 1مما يتوجب ردها من قبل المحكمة ، وغير مسموعة ،  تجعل الدعوى غير صحيحة 

ــت  ــلح رام وقضـ ــة صـ ـــهمحكمـ ــة الـلـ ــية الحقوقيـ ــم  في القضـ ــي 35/85رقـ  والتـ
ـات ـوعها إثبـ ـاءموضـ ـة بنـ ـدعوى للجهالـ ـرد الـ ـار بـ ـة في عقـ ـع معارضـ ـة ومنـ ـب  ملكيـ ـلى طلـ  عـ

تقــرر المحكمــة رد الــدعوى للجهالــة الفاحشــة " وكيــل المــدعى عليــه ، حيــث جــاء في قرارهــا 
لعــدم ذكــر الحــدود الأربعــة أو الثلاثــة ورقــم ســند التســجيل المتعلــق بــه ، وذلــك لأن المــبرز 

ق غــير النهائيــة لا يرقــى إلى مســتوى ســند الــذي هــو عبــارة عــن إخــراج قيــد لجــدول الحقــو
  " . التسجيل 

هــذا القــرار لــدى محكمــة الاســتئناف المــوقرة ، وذلــك لأن عــدم ذكــر تــم اســتئناف 
ــوع  ــة ، لأن الأرض موضـ ــدعوى بالجهالـ ــة الـ ــوب لائحـ ــة لا يشـ ــة أو الثلاثـ ــدود الأربعـ الحـ

ـتمال  ـدم اكـ ـذلك ، وأن عـ ـدائرة المختصــة بـ ـدى الـ ـم تســجيلها لـ ـد تـ ـدعوى قـ التســجيل ، الـ
  " . لايؤدي إلى أن تكون لائحة الدعوى مشوبة بالجهالة 

ـا لا  ـا بأنهـ ـاء في قرارهـ ـرار ، وجـ ـخ القـ ـتئناف فسـ ـة الاسـ ـررت محكمـ قـ
ـدعوى ، ولا في الأســباب  ـة الفاحشــة في لائحــة الـ ـوفر الجهالـ تقــر القــول بتـ
التــي اســتند إليهــا قــاضي الصــلح في تبريــر رأيــه ، مــا دام قــد ورد بهــما رقــم 

 موضـــوععـــة ، ورقـــم الحـــوض ، واســـم البلـــدة الواقـــع بهـــا الأرض القط
  

                                                          
 واسـتئناف ، 530 الجزء الثالث صـفحه  المنشور في مجلة نقابة المحامين1974 لسنة 140 ص 179/74 تمييز حقوق رقم 1

صري إبراهيم عواد  القاضي ن– جمع وترتيب –  المنشور في مجموعة المبادىء القانونية10 ص 10/87 رقم الـلـهرام 
 رقـم الـلــهاسـتنئاف رام و ،   2000 طبعـة الأولى لعـام - الـلــه رام – دار الشروق للنشر والتوزيع – الجزء الثاني –

  .  المرجع السابق – المنشور في مجموعة المبادىء القانونية 29 ص 301/87
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ـمادة  ـا للـ ـار وفقـ ـدود العقـ ـذكر حـ ـة داع لـ ـد ثـم ـا لا نجـ ـالي فإننـ ـدعوى ، وبالتـ ـن ) 1623(ً الـ مـ
مجلــة الأحكــام العدليــة مــا دام أنــه مســجل في دائــرة تســجيل الأراضي ، وإن كــان هــذا 

ـر ـوق ، لأن ذكـ ـدول الحقـ ـق جـ ـدم تعليـ ـائي لعـ ـير نهـ ـجيل غـ ـة التسـ ـة أو الثلاثـ ـدود الأربعـ  الحـ
 بعــد ، وبالتــالي فــإن ةلــن يغــير مــن الوضــع القــانوني ، وهــي أن حقــوق المســتأنف غــير نهائيــ

ـ ـد تكــون أيضــا غــير نهائيـ ـك الحــدود قـ ـق ةًتلـ ـا تتعلـ ـا دام أنهـ ـديل مـ ـير والتبـ  ، وعرضــة للتغيـ
  . بأرض لم تنته فيها أعمال التسوية بعد 

ًنافيـــا لأي ًلـــما  واضـــحة ومعلومـــة عالأصـــل أن تكـــون الـــدعوىأن  ونحـــن نـــرى
ـة، ـا أعــمال الأرض أن عــدم ذكــر الحــدود في قطعــة كــما ونــرى جهالـ  في أرض لم تســتكمل فيهـ

ـوية  ـه، التسـ ـجيل لم ينتـ ـا أن التسـ ـه طالمـ ـدعى بـ ـة في المـ ـة فاحشـ ـا جهالـ ـق بهـ ـه لا  ، يلحـ  فإنـ
  .  المجلة أحكاموتبقى العبرة للحدود حسب  ، إثبات الملكيةيصلح كأساس لاعتماده في 

وأن الجهالـــة ًا ،  قـــد جـــاء صـــحيحالـلــــه قـــرار محكمـــة صـــلح رام وعليـــه فـــإن 
جهالــة لا يمكــن تجاوزهــا لأنهــا إنهــا حيــث ، الــواردة في لائحــة الــدعوى موجبــة لــرد الــدعوى 

  . الدعوى وتؤدي إلى التشكيك في موضوع الدعوى تتعلق بموضوع 

ـل  ـة الخليـ ـة بدايـ ـه محكمـ ـت إليـ ـا ذهبـ ـما أشــير إلى مـ ـم كـ ـة رقـ في القضــية الحقوقيـ
ـي موضــوعها 60/76 ـع معارضــة في  والتـ ـدعوى لم  عقــار،منـ ـث إن المــدعي في لائحــة الـ حيـ

فتقــدم وكيــل المــدعى عليــه بطلــب . يحــدد اســم البلــد التــي يقــع فيهــا العقــار موضــوع الــدعوى 
ـة الفاحشــة في موضــوع الــدعوى ، حيــث جــاء في أســباب الطلــب إن المــدعي  لــرد الــدعوى للجهالـ
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  ) .موقع العقار ( يحدد في دعواه اسم البلد التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى  لم 

ـة ـررت محكمـ ـدعوى قـ ـة الـ ـة في لائحـ ـة الفاحشـ ـدعوى للجهالـ ـل رد الـ ـة الخليـ  بدايـ
  . من مجلة الأحكام العدلية ) 1620/1623(ًاستنادا لنص المادتين 

ــم  ــتئناف تـ ــة الااسـ ــررت محكمـ ــتئناف فقـ ــة الاسـ ــدى محكمـ ــرار لـ ــتئناف القـ سـ
ـدعى  ـون المـ ـدعوى أن يكـ ـحة الـ ـن شروط صـ ـك لأن مـ ـتأنف وذلـ ـرار المسـ ـلى القـ ـديق عـ التصـ

  .مجهولاًولا تصح الدعوى إذا كان ، ًبه معلوما 

فقــد أكــدت محكمــة الاســتئناف إن أغفــال ذكــر البلــد الواقــع فيهــا العقــار يشــكل 
  . جهالة فاحشة في المدعى به موجبة لرد الدعوى 

الضــفة الغربيــة المنعقــدة في رام محكمــة اســتئناف وهــذا القــول نصــت عليــه 
فقــد ذهبــت محكمــة التمييــز  ، أحكامهــافي العديــد مــن  ، ومحكمــة التمييــز الأردنيــة الـلـــه

وغــير  ،  إن الجهالــة في المــدعى بــه تجعــل الــدعوى غــير صــحيحةالأحكــامإلى القــول في بعــض 
  .  1مسموعة مما يتوجب ردها من قبل المحكمة 

ي لــدى محكمــة صــلح الخليــل بالقضــية الحقوقيــة وقــد تقــدم المــدع 
ـم  ـث جــاء في623/66رقـ ـار ، حيـ ـة عقـ ـات ملكيـ ـي موضــوعها إثبـ   والتـ

  

                                                          
،  530 صـفحه – الجـزء الثالـث - امين  المنشـور في مجلـة نقابـة المحـ1974 لسـنة 140 ص 179/74  تمييز حقوق رقم 1

 القـاضي نصري – جمـع وترتيـب –  المنشور في مجموعة المبـادىء القانونيـة10 ص 10/87 رقم الـلـهواستنئاف رام 
استنئاف رام و ، 2000 لسنة – الطبعة الأولى – الـلـه رام – دار الشروق للنشر والتوزيع –إبراهيم عواد الجزء الثاني 

   .  المرجع السابق – المنشور في مجموعة المبادىء القانونية 29  ص301/87 رقم الـلـه
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 بموقــع خلــة مزهــر مــن ة لائحــة الــدعوى بــأن المــدعي يملــك ويــتصرف بقطعــة الأرض الواقعــ
ـد  ـر في البنـ ـة وذكـ ـة الشرقيـ ـن الجهـ ـه مـ ـدون أرضـ ـيهم يحـ ـدعى علـ ـا وأن المـ ـة يطـ أراضي قريـ

ـن لائ ـاني مـ ـا الثـ ـه مـ ـن أرضـ ـم مـ ـلى قسـ ـداء عـ ـاموا بالاعتـ ـيهم قـ ـدعى علـ ـأن المـ ـواه بـ ـة دعـ حـ
  . ًمساحته حوالي خمسة دونمات تقريبا 

ـدعوى  ـة الفاحشــة في لائحــة الـ ـرد الــدعوى للجهالـ ـيهم بطلــب لـ وتقــدم المــدعى علـ
، لأن المــدعي لم يحــدد في لائحــة دعــواه الحــدود الأربعــة ، أو الثلاثــة ، وأســماء أصــحاب 

ـنص المــادة الحــدود ، اســتن ـنص عــلى ) 1623(ًادا لـ ـي تـ ـة ، التـ ـة الأحكــام العدليـ مــن مجلـ
ـه ـه "أنـ ـه وزقاقـ ـه أو محلتـ ـده وقريتـ ـدعوى ذكــر بلـ ـزم في الـ ـه عقــارا يلـ ًإذا كــان المــدعى بـ

  " .وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب الحدود 

ـدعوى  ـة الفاحشــة في موضــوع الـ ـدعوى للجهالـ ـل رد الـ ـة صــلح الخليـ ـررت محكمـ قـ
ًبب عــدم تحديــد المــدعي لحــدود قطعــة الأرض موضــوع الــدعوى ، اســتنادا لــنص ، بســ
  . من المجلة ) 1623(المادة 

ـدى محكمــة الاســتئناف ـم اســتئناف القــرار لـ  التصــديق عــلى قــرار  فقــررت ، تـ
ـا وإلا  ـه معلومـ ـدعى بـ ـون المـ ـدعوى ، أن يكـ ـه يشــترط لصــحة الـ ـك لأنـ ـة الصــلح ، وذلـ ًمحكمـ

  .  ويتوجب ردها فإن الدعوى تكون غير صحيحة

، حيــث جــاء فيــه إلى البنــد الأول مــن لائحــة الــدعوىيتضــح لي مــن خــلال الرجــوع 
ـة  ـن أراضي قريـ ـر مـ ـة مزهـ ـع خلـ ـة بموقـ ـة الأرض الواقعـ ـتصرف في قطعـ ـك ويـ ـدعي يملـ إن المـ
ـيهم يحــدون أرضــه مــن الجهــة الشرقيــة ، وفي البنــد الثــاني أن المــدعى  يطــا ، وأن المــدعى علـ

 اء عــلى قســم مــن أرضــه مــا مســاحته حــوالي خمســة دونـمـاتعلــيهم قــاموا بالاعتــد
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) 1619(ً تقريبــا إن لائحــة الــدعوى مشــوبة بعيــب الجهالــة الفاحشــة إعــمالاً لأحكــام المــادة 
ًمــن المجلــة التــي اشــترطت لصــحة الــدعوى أن يكــون المــدعى بــه معلومــا ولا تصــح الــدعوى 

ـادة  ـما أن المـ ـولاً ، كـ ـان مجهـ ـلى أن معلو) 1620(إذا كـ ـان نصــت عـ ـه ، إن كـ ـدعى بـ ـة المـ ميـ
ًنصــت عـلى أنــه إذا كـان المــدعى بـه عقــارا ) 1623(ًعقـارا يعــين ، ببيـان حــدوده ، وان المـادة 

ـة ،  ـدوده الأربعـ ـه وحـ ـه ، ورفاقـ ـه ، أو محلتـ ـه ، وزقاقـ ـده ، وقريتـ ـر بلـ ـدعوى ذكـ ـزم في الـ ، يلـ
  . أو الثلاثة ، وأسماء أصحاب الحدود 

لى ذكــر حــدود العقــار الأربعــة ، ولا رقــم وعليــه فــإن لائحــة الــدعوى لم تشــتمل عــ
ـدعوى  ـة الفاحشــة في الـ ـا تكــون مشــوبة بالجهالـ ـه فإنهـ ـم الحــوض ، وعليـ قطعــة الأرض ، ورقـ
ـب  ـها ، إذا لم يطلـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـدعوى مـ ـرد الـ ـة أن تـ ـة المختصـ ـلى المحكمـ ـب عـ ـث يجـ ، بحيـ

  . الخصم رد الدعوى 

ـدعوى واضــحة ـة الـ ـون لائحـ ـداء أن تكـ ـه يشــترط ابتـ ـه فإنـ ـير وعليـ ـة ، وغـ  ، ومعلومـ
  . مشوبة بالجهالة ، حتى يتسنى للمحكمة النظر في الدعوى وتحديد موضوعها 

ًننــا بــذلك نــرى أن قــرار محكمــة الاســتئناف قــد جــاء صــحيحا وموافقــا للقــانون إو ً
ـة  ـة ، موجبـ ـة فاحشـ ـي جهالـ ـدعوى هـ ـواردة في الـ ـة الـ ـك لأن الجهالـ ـديق ، وذلـ ـا بالتصـ ًوحريـ

     . 1لرد الدعوى 

ـت م ـم ذهبـ ـة رقـ ـابلس في القضــية الحقوقيـ ـة نـ  925/85حكمــة بدايـ
والتــي موضــوعها إزالــة ضرر عــن قطعــة أرض حيــث جــاء في البنــد الأول مــن 

ـك  ـه يملـ ـدعى عليـ ـأن المـ ـدعوى بـ ـة الـ ـدعي لائحـ ـزل المـ ـام منـ ـع أمـ ـاكورة تقـ حـ
ـذه ـة وأن هـ ـوان آل البطـ ـام ديـ ـع أمـ ـذلك تقـ ـة وكـ ـكنه في حجـ ـل سـ  ومحـ

  
                                                          

 اعـداد 1970 – 1967 من مجموعة المبادىء القانونية لعـام 140 صفحه 293/67 رقم الـلـه قرار محكمة استئناف رام 1
 . وترتيب القاضي غالب الحاج محمود  
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ــ ــن جمي ــا م ــيط به ــذي يح ــصبر ال ــشجير ال ــسورة  بت ــاكورة م ــود  الح ــات ، وأن وج ع الجه
ــد ــسكن في داخــل البل ــاطق ال ــصبر داخــل من ــة ةال ــصحة العام ــاة وال ــسبب ضررا عــلى الحي ً ي

ويــشوه منــاظر المنطقــة داخــل البنيــان بالإضــافة إلى أشــواكه المتنــاثرة مــع الريــاح وذرهــا في 
َأعــين المــارين في ذلــك الــشارع ، كــما أن وجــود هــذا الــصبر بكثافــة يــشكل أوكــارا◌ للأفــاعي  ً

 .سلل إلى داخل منزلي تالتي ت

ــة  ــسبب أن لائح ــك ب ــدعي وذل ــوى الم ــرد دع ــب ل ــه بطل ــدعى علي ــل الم ــدم وكي تق
ــة  ــين هوي ــث إن المــدعي لم يب ــدعوى حي ــة الفاحــشة في موضــوع ال ــدعوى مــشوبة بالجهال ال

 . العقار المدعى بوقوع الضرر عليه أو العقار الذي نشأ عنه ذلك الضرر 

ب والــسير في الــدعوى والكــشف عــلى قطعــة قــررت محكمــة البدايــة رد الطلــ
 . الأرض موضوع الدعوى 

 المــدعى عليــه هــذا القــرار وتمــسك بدفعــه أمــام محكمــة الاســتئناف التــي اســتأنف
ــواد  ــص الم ــتنادا إلى ن ــررت واس ــة فــسخ ) 619/1620/1623( ًق ــام العدلي ــة الأحك ــن مجل م
 .1 للجهالة التي تعتريها القرار المستأنف ورد الدعوى شكلاً

ًويلاحــظ أن المحكمــة ذهبــت إلى تكييــف الــدعوى تكييفــا مغــايرا  ً
لمــا طلبــه الخــصم ، حيــث طلــب الخــصم إزالــة ضرر ، وهــو واقعــة ماديــة ولا 

ــين  ــة للع ــار ( علاق ــة ) العق ــلى المحكم ــب ع ــان يتوج ــشفإوك ــراء الك  ج
 

                                                          
 جمـع وترتيـب –  مـن مجموعـة المبـادىء القانونيـة 29 صـفحه 301/87 قرار محكمة استئناف الضفة الغربيـة رقـم 1

 . المرجع السابق  – إبراهيم عواد –القاضي 
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ـوع الضرر ـن وقـ ـد مـ ـذلك ، للتأكـ ـير لـ ـداب خبـ ـار أو انتـ ـلى العقـ ـحسي عـ ـذه  الـ ـة لهـ  ، ولا علاقـ
  . الدعوى بالدعاوى العقارية لأن موضوعها إزالة ضرر 

  : تخلية الجهالة في المدعى به في دعاوى ال

ـالكين  ـانون المـ ـتناد لقـ ـؤجر بالاسـ ـا المـ ـي يقيمهـ ـدعاوى التـ ـي الـ ـة هـ ـاوى التخليـ دعـ
ـتأ ـد والمسـ ـة ، والتحديـ ـة القانونيـ ـور المشــمول بالحمايـ ـتأجر للمأجـ ـة المسـ ـدف تخليـ جرين ، بهـ

ـادة  ـه لأحكــام المـ ـد الايجــار ، بســبب مخالفتـ ـالكين والمســتأجرين ، ) 4(لعقـ ـانون المـ ـن قـ مـ
   .1ومنها عدم دفع الأجرة ، أو الإشراك في المأجور ، أو الإضرار به ، أو تغيير معالمه 

ـوى  ـي دعـ ـة هـ ـوى التخليـ ـا ودعـ ـار ، إلا أنهـ ـلى عقـ ـبة عـ ـت منصـ ـية ، وإن كانـ شخصـ
، إلا أن أثرهــا يــنصرف إلى حــق الانتفــاع عينــي  تهــدف للمنازعــة في حــق انتفــاع وهــو حــق 

ـالعين ذكــر هــذه العــين وتحديــدها ، بالإضــافة لكــون ) حســبما أرى(  المــؤجره مــما يشــترط بـ
رة مـما يعنـي أنـه يطالـب ًدعاوى التخليـة تقـام أصـلاً مـن المالـك بصـفته مالكـا للعـين المـؤج

 للغـير ، لـذلك وحتـى يـتمكن المالـك ةبحق الملكيـة خاليـة مـن أيـة حقـوق شخصـية أو عينيـ
مــن حمايــة ملكيتــه لعــين المــأجور يجــب أن تكــون هــذه العــين واضــحة ومحــددة ) المــؤجر ( 

  . حتى يمكن إنتاج أثر القرار القضائي بحماية هذه الملكية 

ـذلك إلى القضــية الحقو ـم وأشــير بـ ـة رقـ ـة رام 98/84قيـ ــه بدايـ  ، الـلـ
ـدعي  ـث إن المـ ـار ، حيـ ـاع في عقـ ـع معارضــة في حــق انتفـ ـي موضــوعها منـ والتـ
ـا العقــار موضــوع الــدعوى ،  في لائحــة دعــواه ، لم يــذكر البلــدة التــي يقــع بهـ

  

                                                          
  . 1953لسنة ) 62(من قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم ) 4( المادة 1
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ـدع ـدم المـ ـه فتقـ ـة ى عليـ ـة البدايـ ـررت محكمـ ـة الفاحشــة ، قـ ـدعوى للجهالـ ـرد الـ ـب لـ  بطلـ
ــة ا ــت بتخليـ ــب ، وقضـ ــض الطلـ ــواغل رفـ ــن الشـ ــا مـ ــؤجر خاليـ ــليمة للمـ ــأجور ، وتسـ ًلمـ

  . والشاغلين 

ــم  ــرار ، اتـ ــديق القـ ــتئناف بتصـ ــة الاسـ ــت محكمـ ــرار ، فقضـ ــذا القـ ــتئناف هـ سـ
والحكـــم المســـتأنف ، معللـــة ذلـــك بـــأن الجهالـــة لا تلحـــق بموضـــوع الـــدعوى مـــا دام أن 

الـدعوى رقـم أوصاف العقار مبينـة بشـكل يميـزه عـن غـيره ، ومـا دام أنـه قـد ذكـر في لائحـة 
ـم  ـائي باسـ ـم قضـ ـديها علـ ـة الموضــوع لـ ـا دام أن محكمـ ـع ، ومـ ـم الموقـ ـة واسـ الحــوض والقطعـ

   .1البلدة الواقع بها الحوض 

ـي اســتندت إليهــا محكمــة الاســتئناف ،  وبإمعــان النظــر في أســباب الحكــم ، التـ
ـذكر  ـزه عــن غــيره ، بالإضــافة لـ ـار بـمـا يميـ نجــد هــذه الأســباب تــنحصر في ذكــر أوصــاف العقـ
ـة هــي دعــوى شخصــية ،  ـوى التخليـ ـت دعـ ـه ، وإن كانـ ـى أنـ ـة ، والحــوض ، بمعنـ ـم القطعـ رقـ
ـه  ـة ملكيتـ ـك بحمايـ ـب المالـ ـث يطالـ ـة ، حيـ ـبر دعــوى عينيـ ـك تعتـ إلا أنهــا وبالنســبة للمالـ
ـة  ـذه الناحيـ ـن هـ ـار مـ ـو عقـ ـأجور وهـ ـة المـ ـقضي بتخليـ ـادر يـ ـرار الصـ ـما أن القـ ـور ، كـ للمأجـ

ارات مــن حيــث أســانيد المعلوميــة والوضــوح يجــب أن يخضــع للأحكــام المتعلقــة بالعقــ
  . وقواعد الاختصاص 

ـم  ـة رقـ ـدعوى الحقوقيـ ـة 33/85وفي الـ ـي موضــوعها تخليـ ـم ، والتـ ـت لحـ  صــلح بيـ
ـارة  ـة في حـ ـدعي ، الواقعـ ـمارة المـ ـن عـ ـابق الأرضي مـ ـع في الطـ ـزن يقـ ـن مخـ ـارة عـ ـأجور ، عبـ مـ

  . السماعنه في بلدة بيت جالا 

                                                          
 الصادره عن محكمـة الاسـتئناف في – من مجموعة المبادىء القانونية 163 صفحه 511/85 قرار محكمة استئناف رقم 1

 ..  القاضي نصري إبراهيم عواد واشراف القاضي موريس زيادة – جمع وترتيب – 1985عاوى الحقوقية لعام الد
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 الــدعوى للجهالــة الفاحشــة في لائحــة تقــدم وكيــل المــدعى عليــه بطلــب لــرد
ـة والغمــوض ) في موضــوعها ( الــدعوى ،  ـه غــير واضــح ومشــوب بالجهالـ حيــث إن المــدعى بـ

ًوعــدم التحديــد ، وكــان هــذا الــدفع مقــدما مــن المــدعى عليــه بعــد تقديـمـه لائحــة جوابيــة 
ها أنكر فيهـا تخلفـه عـن دفـع بـدل الإيجـاره ، وادعـى أنـه عـرض الأجـرة عـلى المـدعي فرفضـ

 .  

ـا  ـأجور خاليـ ـة المـ ـه وقضــت بتخليـ ـدعى عليـ ـب المـ ـة الصــلح رد طلـ ـررت محكمـ ًقـ
  . من الشواغل والشاغلين 

تــم اســتئناف هــذا القــرار لعلــة الجهالــة الفاحشــة في الخصــوص الموكــل بــه ، 
وموضـــوع الـــدعوى ، فقضـــت محكمـــة الاســـتئناف بتصـــديق القـــرار المســـتأنف ، ورد 

  . الاستئناف 

ــدقيق في  ــه ، وبالتـ ــي اســـتندت إليهـــا محكمـــة الاســـتئنافالأســـباب الأنـ ــأن تـ ، بـ
ـا ،  ـاء كافيـ ـدعوى جـ ـة الـ ـاء في لائحـ ـا جـ ـية ، وأن مـ ـوى شخصـ ـا دعـ ـي دائـم ـة هـ ـوى التخليـ ًدعـ ً
ًونافيــا لأيــة جهالــة بهــا ، في الوقــت الــذي أغفلــت فيــه المحكمــة ، التنــاقض الــوارد فــيما بــين 

ـؤج ـه للمـ ـدعى عليـ ـا المـ ـر فيهـ ـي أقـ ـه ، التـ ـة الجوابيـ ـدعوى ، اللائحـ ـوع الـ ـارة ، موضـ ر بالايجـ
ـل ـور محـ ـغاله للمأجـ ـه بإشـ ـدعى عليـ ـر المـ ـث أقـ ـدفع احيـ ـه بـ ـى قيامـ ـدعوى وادعـ ـرلأ الـ  ةجـ

 المــدعى بــه ويميــزه عــن غــيره ويزيــل حــددجــرة ، وهــذا الادعــاء يلأنكــر تخلفــه عــن دفــع اأو
زالـة أي جهالـة أو غمـوض لموضـوع هـذه الـدعوى ، لمـا اسـتندت إليـه لإما بـه مـن جهالـة  ، 

حكمــة الاســتئناف مــن أســباب ، وبالتــالي فــإن حكــم محكمــة الاســتئناف ، موافــق للأصــول م
ـدعوى واضــحة ،  ـت لائحــة الـ ـه وإن كانـ ـث إنـ ـذا الســبب ، حيـ ـان يجــب إدراج هـ ـه كـ ، إلا أنـ
 مــا لا يبقــى معــه أي قــول بتــوافر الجهالــة ، إذ أن الجهالــة الموجبــة لــرد الــدعوى كــما
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ـي لا ـة التـ ـول ، هــي الجهالـ ـي  يم ســبق القـ ـائع والأســباب ، التـ ـات والوقـ ـا بالبينـ ـن إزالتهـ كـ
   .1تحول دون إنتاج أثر الدعوى ، من خلال حماية موضوعها 

  الجهالة في دعاوى المطالبة بثمن عقار 

وهــي دعــوى شخصــية ، يــنحصر أثرهــا في إلــزام المــدعى عليــه بــدفع الــثمن ، وهــو 
ـون  ـار ، وتكـ ـن العقـ ـدعوى عـ ـى أن تنفصــل الـ ـول ، بمعنـ ـال منقـ ـوى شخصــية تخضــع مـ دعـ

ـع  ـن بيـ ـئا عـ ـذا الحــق ناشـ ـون هـ ـيئا  كـ ـر شـ ـن الأمـ ـير مـ ـة ، ولا يغـ ـد الاختصــاص العاديـ ًلقواعـ ً
ًالعقــار ، إذا كــان هــذا البيــع قانونيــا ، وصــحيحا ، ومســتوفيا لشروطــه الشــكلية والموضــوعية  ً ً
ـتيفائه ـدم اسـ ـاطلاً لعـ ـع بـ ـان البيـ ـا إذا كـ ـتص ، أمـ ـمي المخـ ـع الرسـ ـجيلة في الموقـ ـة تسـ  ، خاصـ

لــلشروط الشــكلية ، وعــدم تســجيله في الموقــع المخــتص ، فــلا يكــون ثـمـة ســبب قــانوني ســليم 
ـترداد  ـوى الاسـ ـلال دعـ ـن خـ ـار مـ ـترداد العقـ ـة باسـ ـنحصر المطالبـ ـار ، وتـ ـثمن العقـ ـة بـ للمطالبـ

  . التي هي عقارية عينية 

ـم  ـة رقـ ـدعوى الحقوقيـ ـذلك إلى الـ ـير بـ ـوعها 57/81وأشـ ـي موضـ ـابلس والتـ ـة نـ  بدايـ
ـة  ـدعى المطالبـ ـة المـ ـلاه ، لمطالبـ ـه أعـ ـدعوى ، المرقومـ ـدعي بالـ ـدم المـ ـث تقـ ـار ، حيـ ـثمن عقـ بـ

ـدم ـا ، تقـ ـه لهـ ـم بيعـ ـار تـ ـثمن عقـ ـا بـ ـدعوى ، تعليهـ ـن الـ ـرع عـ ـب متفـ ـا بطلـ ـدعى عليهـ  المـ
لردهــا للجهالــة الفاحشــة ، حيــث إن المــدعي لم يــذكر حــدود ذلــك العقــار ، قضــت محكمــة 

  . البداية برد الدعوى للجهالة الفاحشة 

                                                          
 حتـى نهايـة سـنة 1978  من مجموعـة المبـادىء القانونيـة لعـامي 331 صفحه 153/81 قرار محكمة الاستئناف رقم 1

 .  إعداد القاضي غالب الحاج محمود رئيس محكمة الاستئناف – 1981
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ـم ـف الصــحيح تـ ـأن التكييـ  اســتئناف هــذا القــرار فقضــت محكمــة الاســتئناف بـ
ـدعوى هــي أنهــا دعــوى اســترداد عقــار ، وكــان يجــب عــلى المحكمــة تكيفهــا تكييفــا  ًللـ
ـة  ـع باطــل لا يغــير مــن حقيقـ ـد بيـ ـاتج عــن عقـ ـالثمن النـ ـة بـ ـث إن المطالبـ ًصــحيحا ، حيـ

ـع الرســم ـار خــارج الموقـ ـع العقـ ـا أن بيـ ـاطلاً ،التكييــف الصــحيح ، وبـم  ولا يرتــب أي ي يقــع بـ
ـه هــذا المفهــوم  ـا يتطلبـ ـة بكــل مـ ـة عقاريـ ـار دعــوى عينيـ ـر ، فتبقــى دعــوى اســترداد العقـ أثـ

ـيره و ـن غـ ـزه عـ ـه ووصــف يميـ ـدعى بـ ـار المـ ـر للعقـ ـن ذكـ ـه امـ ـاص وعليـ ـد الاختصـ ـاع لقواعـ تبـ
قضــت المحكمــة بتأييــد الحكــم المســتأنف ، ولكــن لأســباب أخــرى ، مــع الإشــارة إلى أن 

   .1، دون الدخول في موضوعها  كان يتوجب عليه رد الدعوى شكلاًوضوعقاضي الم

ـدعوى  ـف الـ ـابق ، نجــده يســتند إلى تكييـ ـرار السـ ـان النظــر في القـ ـدقيق وإمعـ وبالتـ
ـه ، فــإن كــان عقــد بيــع العقــار مســتوفيا لــلشروط  ـالنظر لعقــد البيــع ذاتـ ـة بـ ًفي هــذه الحالـ

ـوى ـة دعـ ـوى المطالبـ ـون دعـ ـول ، الشــكلية والموضــوعية ، فتكـ ـال منقـ ـة بـم  شخصــية ، للمطالبـ
ـة  ـون دعــوى عقاريـ ـدعوى تكـ ـإن الـ ـع باطــل ، فـ ـد البيـ ـة ، إلى أن عقـ ـا إذا توصــلت المحكمـ أمـ
عينيـــة ، هـــي دعـــوى الاســـترداد ، وإن هـــذا التكييـــف ، يخضـــع لســـلطة المحكمـــة 
الــذي تتوصــل إليــه بـمـا لــديها مــن أســباب، ووقــائع ، وبينــات ، ضــمن أوراق الــدعوى 

ـ ف يجانــب للصــواب ، حيــث كــان يجــب عــلى المحكمــة أن تبحــث في ، وهــذا التكييـ
  ، حيـــث لم يـــدفع الخصـــم بـــبطلان العقـــد ، ولم يطالـــب المـــدعيةبينـــات المدعيـــ

  

                                                          
 القاضي – جمع وترتيب – 1985 من مجموعة المبادىء القانونية لعام 89 صفحه 358/85رار محكمة الاستئناف رقم  ق1

 اشراف القاضي موريس زيادة عضـو محكمـة الاسـتئناف بـرام – الـلـهنصري إبراهيم عواد عضو محكمة بداية رام 
    .الـلـه
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ً ، بــل بـمـال منقــول ســببه مشروع ، وهــو بيــع تــم تنفيــذه واقعيــا في أرض لم ة بحقــوق عقاريــ
  . تتم فيها التسوية  

   دعوى المنقول : ًثانيا 

ـه ) 1620(  نصــت المــادة  ـة الأحكــام العدليــة عــلى أنـ ـة المــدعى " مــن مجلـ معلوميـ
ـه إمــا  ـف ،بالإشــارةبـ ـإذا  ، وإمــا بالوصــف والتعريـ ـا منقــولاً وكــان حــاضرا في فـ ً كــان عينـ ً

ـة ـه كافيـ ـارة إليـ ـة فالإشـ ـس المحاكمـ ـف  ،مجلـ ـف والتعريـ ـتعلم بالوصـ ـاضرا فـ ـن حـ ً وإن لم يكـ
ًإذا كــان المــدعى بــه عينــا " عــلى أنــه مــن المجلــة ) 1621(  كــما نصــت المــادة ،وبيــان قيمتــه 

ًمنقــولاً وحــاضرا في المجلــس يدعيــه المــدعي بقولــه هــذا لي ، مشــيرا إليــه بيــده ، وهــذا  ً
ـس  ـه وإن لم يكــن حــاضرا في المجلـ ـب أخــذه منـ ـير حــق تطلـ ـه بغـ ـده عليـ ًالرجــل وضــع يـ
وأمكــن جلبــه وإحضــاره بــلا مؤنــة يجلــب إلى مجلــس الحكــم ليشــار إليــه في الــدعوى 

 ولكــن  ، وإن لم يكــن إحضــاره بــلا مؤنــة عرفــه المــدعي وبــين قيمتــه ،دة أو في اليمــينوالشــها
ـه ـان قيمتـ ـزم بيـ ـرهن ، لا يلـ ـرد تصــح  ، في دعــوى الغصــب والـ ـال غصــب خــاتمي الزمـ ـو قـ  فلـ

  .  بل ولو قال لا أعرف قيمته، قيمتهوإن لم يبين، دعواه 

ـه ) 1622(كــما نصــت المــادة  ـة عــلى أنـ ـا إذا كــان المــ" مــن المجلـ ـه أعيانـ ًدعى بـ
ـل  ـة كـ ـين قيمـ ـزم تعيـ ـة ولا يلـ ـا جملـ ـر قيمتهـ ـي ذكـ ـف يكفـ ـوع والوصـ ـنس والنـ ـة الجـ مختلفـ

  .منها على حدة 

ـه ـدعى بـ ـا أن المـ ـذه النصــوص يتضــح لنـ ـن خــلال هـ ـده فمـ ـتم تحديـ  يـ
ًوفــق عــدة حــالات بحســب مــا إذا كــان موجــودا فيــتم تحديــده والتعريــف عليــه 

ـس ا ـودا في مجلـ ـان موجـ ـط إذا كـ ـارة فقـ ـود ًبالاشـ ـير موجـ ـان غـ ـا إذا كـ ـم ، أمـ لحكـ
ـد ،  ـنس واحـ ـن جـ ـان مـ ـه بالوصــف إذا كـ ـف عليـ ـتم التعريـ ـم فيـ ـس الحكـ  في مجلـ
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ـرهن فيكفــي ـوى الغصــب والـ ـه في دعـ ـةإلا أنـ ـان الإجماليـ ـذه الأعيـ ـة هـ ـر قيمـ ـا  ذكـ ـذا مـ ، وهـ
أخــذت بــه محكمــة التمييــز الأردنيــة في قرارهــا حيــث قضــت بــرد دعــوى المدعيــة للجهالــة 

وفي قــرار ،   1إنهــا لم تبــين في صــحيفة دعواهــا الأثــاث الــذي تطالــب بــه في المــدعى بــه حيــث 
ـه لم  ـث إنـ ـه ، حيـ ـدعى بـ ـة في المـ ـدعي بســبب الجهالـ ـوى المـ ـرد دعـ ـة ، بـ ـر قضــت المحكمـ آخـ

 فــالملاحظ عــلى هــذين ، 2يــذكر في لائحــة الــدعوى أوصــاف الســيارة التــي يطالــب بأضرارهــا 
عريفــه ، ونفــي الجهالــة عنــه مــع الإشــاره إلى القــرارين ، اشــتراطهما لــذكر أوصــاف المنقــول لت

   .أن هذه المنقولات ، غير موجودة في مجلس الحكم ، وبالتالي يجب ذكره بالوصف 

  دعوى الدين : ًثالثا 

 لا بنفســهبوصــفه  مــن كــل مــا يجــب أداؤه  ،ً الــدين هــو مــا يكــون ثابتــا في الذمــة
ا يلحــق بهــا مــن مــذروع وعــددي غــير أن مــا يثبــت في الذمــة بوصــفه هــو في المثليــات ومــ ، 3

ـا  أو  ـع أو قرضـ ـا لمبيـ ـون ثمنـ ـأن تكـ ـا ، كـ ـة بوصــفها لا بعينهـ ـت واجبـ ـك إذا كانـ ـارب ، وذلـ ًمتقـ ً
ـا متعلقــا بالذمــة ، كــأن تكــون  ًمســلما فيــه ، فلــو وجــب أداؤهــا بعينهــا لم تكــن دينـ ً ً
ًمبيعـــا في غـــير صرف أو ســـلم ، وعليـــه فـــإن دعـــوى الـــدين تعنـــي دعـــوى المـــثلي 

مـــن ) 1626(وقـــد نصـــت المـــادة ، 4مـــن مـــزروع ومعـــدود ومتقـــارب وملحقاتـــه 
  ، ونوعــه ،ًإذا كــان المــدعى بــه دينــا لــزم المــدعي أن يبــين جنســه" المجلــة عــلى أنــه 

  

                                                          
  .  مجلة نقابة المحامين  المنشور في2000 لسنة 1510 ص 199/2000ا نمييز حقوق رقم 1
 .  غير منشور 13/9/2000 الصادر عن محكمة استئناف الضفة الغربية بتاريخ 17/2000 استئناف حقوق رقم 2
  .22 صفحه 1952 موجز في المرافعات الشرعية مطبعة الفتوح الأدبية سنة – أحمد إبراهيم 3
 دار النفـائس –سلامية وقـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة  نظرية الدعوى بين الشريعة الإ–محمد نعيم ياسين . د. أ4

   . 358 صفحة 2000 الطبعة الثانية لسنة – الاردن –للنشر والتوزيع 
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ـداره ، ووصــفه ـه ذهــب ، ومقـ ـول في جنســه أنـ ـه ســكة ، أو فضــة وفي ، فيقـ ـه أنـ  آل  ، نوعـ
 وفي مقــداره أنــه ألــف ، مــثلاً ، أو زائفــة ، وفي وصــفه أنــه ســكة خالصــة ،الإنكليــز أو  ،عــثمان

ـذا  ـواه وتصرف  ،الإطــلاق عــلى شغــرو ولكــن إذا ادعــى كـ ـودة في  ،شالغــرو تصــح دعـ  المعهـ
ً وكــان أحــدهما أكــثر رواجــا  ،شالغــر و وإذا كــان المتعــارف نــوعين مــن  ،عــرف البلــدة

ًواعتبـــارا صرف إلى الأدنى كـــما أنـــه إذا ادعـــى كـــذا عـــددا مـــن البشـــلك تصرف دعـــواه في  ً
ـا زما ـذي هــو مــن المســكوكات المغشوشــة إلىننـ ـما نصــت المــادة " .  البشــلك الأســود الـ كـ

يـة بــل تصـح دعــوى لكًإذا كــان المـدعى بـه عينــا فـلا يلـزم بيــان سـبب الم"  عـلى أنـه) 1627(
ًالملــك المطلــق بقولــه هــذا المــال لي أمــا إذا كــان دينــا فيســأل عــن ســببه وجهتــه، يعنــي أنــه 

 أو ديــن مــن جهــة أخــرى والحاصــل أنــه يســأل مــن أي ةأجــريســأل هــل هــو ثـمـن مبيــع أو 
  . ً"جهة كان دينا

ً الــدين هــو مــا يكــون ثابتــا في الذمــة مــن كــل مــا يجــب أداؤه نأيتضــح مــن ذلــك 
 وهــو يثبــت في الذمــة في ، غــير أن مــا يثبــت في الذمــة بوصــفه لا بنفســه ،بوصــفه لا بنفســه

ذا كانــت واجبــة بوصــفها لا المثليــات ومــا يلحــق بهــا مــن مــذروع وعــددي متقــارب وذلــك إ
ًبعينهــا ، كــأن تكــون ثمنــا لمبيــع أو قرضــا أو مســلما فيــه ، فلــو وجــب أداؤهــا بعينهــا لم تكــن  ً ً

ًدينــا متعلقــا بالذمــة ، كــأن تكــون مبيعــا في غــير صرف أو ســلم  ً وعليــه فــإن العلــم بالمــدعى . ً
  :به في دعوى الدين تكون كما يلي 

  .لم ببيان جنسه ونوعه ووصفه وقدره ًإذا كان المدعى به نقدا ، فيع) 1 

ًمكيلاً أو موزونا أو مذروعا أو معدودا ( ًوإذا كان المدعى به مثليا ) 2  ً   ).ًمتقارباً

ـإن دعواهــا لا تكــون دعــوى ديــن في الذمــة إلا ) 3  ـة ، فـ ـا قيميـ ـه عينـ ًأمــا إذا كــان المــدعى بـ
  .إذا كانت هالكة ، وعليه تعلم بالإشارة 
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ب دعــوى الــدين ، وأنــه يجــب عــلى المــدعي أن يبــين مــن  كــما أنــه يجــب ذكــر ســب
أي جهــة ترتــب لــه الــدين في ذمــة المــدعى عليــه وهــل هــو مــن قــرض أو عقــد أو إتــلاف أو 

  . 1غير ذلك من الأسباب الشرعية 

محكمـــة التمييـــز في أحـــد قراراتهـــا إلى رد دعـــوى المـــدعي والتـــي كـــان ذهبـــت 
(  ، وإنـمـا اكتفـى بــذكر كلمــة جــنس هـذا المبلــغ  في دعــواه لم يبـين ،موضـوعها المطالبــة بمبلــغ

ـار  ـة  ،فقــط) دينـ ـين ســبب هــذه المطالبـ ـه لم يبـ ت محكمــة ، وفي قــرار آخــر قضــ2 ولكونـ
بــرد دعــوى المــدعي للجهالــة الفاحشــة كونــه لم يبــين تــاريخ نشــؤ اســتئناف الضــفة الغربيــة 

ـدين  ـت3هــذا الـ ـرار آخــر ذهبـ ـة ، وفي قـ ـة اســتئناف الضــفة الغربيـ ـه  إلى ال محكمـ ـول أنـ قـ
ـائج  ـة نظــرا للنتـ ـه البالغـ ـك لأهميتـ ـدين وذلـ ـاريخ نشــوء ســبب الـ ـد تـ ـان وتحديـ ًيجــب بيـ

  . 4الهامة في الدعوى 

ـل المــدعي ، لم ـة نــابلس في القضــية الحقوقيــة تقــدم وكيـ حكمــة بدايـ
مطالبــة بمبلــغ بنــاء عــلى ســندات ، دفـــع  والتــي موضــوعها 1048/84رقــم 

عــدم ذكــر تــاريخ المســتندات في وكيــل المــدعى عليــه الــدعوى بالجهالــة بســبب 
ـه ، وأن هــذه  ـدعى بـ ـغ المـ ـدار المبلـ ـان مقـ ـى ببيـ ـدعوى ، وإنمــا اكتفـ لائحــة الـ

ـ ـدعي ببيعـ ـام المـ ـور قـ ـة تراكتـ ـدل قيمـ ـت بـ ـدعى المســتندات كانـ ـه ، ه للمـ  عليـ
  

                                                          
 دار النفـائس – نظرية الدعوى بين الشريعة الاسـلامية وقـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة –د محمد نعيم ياسين . أ1

   239 ص 3ة  طبع– الاردن –للنشر والتوزيع 
  . المنشور في مجلة نقابة المحامين 1988 لسنة 110 ص 14/88  قرار تمييز حقوق رقم 2
  .  المنشور في مجموعة المبادىء القانونية 16 ص 77/88 رقم الـلـه  قرار محكمة استئناف رام 3
 الجزء الثـاني 1987لعام ية  المنشور في مجموعة المبادىء القانون125 فحه ص344/87 الـلـه  قرار محكمة استئناف رام 4

   . 2000عة الأولى لعام ب الط– الـلـه دار النشر والتوزيع رام – القاضي نصري إبراهيم وعواد – جمع وترتيب –
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ـدفع  ـه بـ ـدعى عليـ ـالزام المـ ـدعوى ، وقضــت بـ ـب ونظــرت الـ ـة رد الطلـ ـة البدايـ ـررت محكمـ قـ
  . المبلغ المدعى به 

اف الحكــم ، فقضــت محكمــة الاســتئناف بقبــول الاســتئناف وفســخ تــم اســتئن
ــانون أصـــول المحـــاكمات  ــن قـ ــادة السادســـة مـ ــا بـمــا ورد في المـ الحكـــم ، وســـببت قرارهـ

ـة  ـنة الحقوقيـ ـى ( 52لسـ ـبط ، ) الملغـ ـغ بالضـ ـدار المبلـ ـان مقـ ـادة ببيـ ـك المـ ـت تلـ ـث اكتفـ حيـ
ـتئناف ـة الاسـ ـررت محكمـ ـتندات المطإن  " وقـ ـواريخ المسـ ـر تـ ـدم ذكـ ـواردة عـ ـالغ الـ ـب بالمبـ الـ

ـا  ـبهـ ـك الوكالـ ـب تلـ ـه لا يعيـ ـتأنف عليـ ـل المسـ ـة وكيـ ـة ة في وكالـ ـدعوى المقدمـ ـتناد لا الـ بالاسـ
ـة فاحشــة تســتدعي  ـه مجهــولاً جهالـ ـا ، ولا يجعــل مــن الخصــوص المــدعى بـ إبطــال إليهـ

، اكتفــت ن قــانون أصــول المحــاكمات الحقوقيــة، وذلــك أن المــادة السادســة مــالتوكيــل 
تتضـمن لائحـة المـدعي الحكـم بمبلـغ مـن المـال أن يطالـب  ه إذا كـان المـدعيبالنص عـلى أنـ

ـه بالضــبط ،  ـغ المــدعى بـ ـان المبلـ ـنص بالنســبة إلى بيـ ـع مــن إعــمال هــذا الـ ـا يمنـ ولا يوجــد مـ
   . 1الوكالة ما دام أن المشرع لم يشترط أكثر من ذلك في الدعوى نفسها 

ـد  ـت لقـ ـتئناف ذهبـ ـة الاسـ ـإلى محكمـ ـر تـ ـتراط ذكـ ـدم اشـ ـل عـ ـق بـ ـوء الحـ اريخ نشـ
وتعينــه بالضــبط ، إعــمالاً للــمادة السادســة مــن  ،) المبلــغ ( هــذا الحــق ت بــذكر قيمــة اكتفــ

ـة  ـانون أصــول المحــاكمات الحقوقيـ ـاريخ ) الملغــى ( قـ ـر تـ ـادة ذكـ ، حيــث لم تشــترط هــذه المـ
ـدين ، و ـة إنشــوء الـ ـل الجهالـ ـة الفاحشــة ، بـ ـدعوى بالجهالـ ـاريخ لا يشــوب الـ ـر التـ ـال ذكـ غفـ

  . يرة ، التي يمكن معها للمدعي ازالتها بتقديم لائحة معدلة اليس

                                                          
 جمـع وترتيـب –  المنشـور في مجموعـة المبـادىء القانونيـة 218  ص 85 / 389 رقم الـلـه قرار محكمة استئناف رقم 1

 أشراف القـاضي مـوريس زيـادة عضـو محكمـة – الـلــهو محكمـة بدايـة رام  عضـ–القاضي نصري إبـراهيم عـواد 
  . القدس – مطبعة المعارف – 1986 لعام الـلـهالاستئناف برام 
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ـتئناف  ـة اسـ ـراري محكمـ ـدقيق قـ ـة وبتـ ـاقض الضــفة الغربيـ ـيهما التنـ ـدو علـ ـذي يبـ الـ
  : لازالة التناقض بينهما بينهما نستخلص الملاحظتين التاليتين 

ـة إن )1 ـدعوى أو الوكالـ ـة الـ ـيح في لائحـ ـذكر والتوضـ ـب الـ ـو الواجـ ـدين هـ ـوء الـ ـبب نشـ سـ
ـيره إو ـل يسـ ـة بـ ـة فاحشـ ـبر جهالـ ـدين لا يعتـ ـوء الـ ـاريخ نشـ ـر تـ ـدم ذكـ ـرة ( ن عـ ) مغتفـ

ـة ، وإن  ـأذن المحكمـ ـحيحه بـ ـب تصـ ـدعوى أو يطلـ ـلال أوراق الـ ـن خـ ـا مـ ـن إزالتهـ ويمكـ
ـدعوى إذا لم ـرد الـ ـؤدي لـ ـاريخ يـ ـر التـ ـدم ذكـ ـنعـ ـن الممكـ ـن مـ ـن   يكـ ـه مـ ـول إليـ  الوصـ

  . أوراق الدعوى أو لم يتم تعيينه من المدعي 

ـدمإن )2 ـلال عـ ـن خـ ـه مـ ـن تعينـ ـان يمكـ ـة إذا كـ ـة فاحشـ ـبر جهالـ ـه لا يعتـ ـدعى بـ ـر المـ  ذكـ
 . أرواق الدعوى 

 لـــدى محكمـــة صـــلح جنـــين 206/86تقـــدم المـــدعي بالـــدعوى الحقوقيـــة رقـــم 
ـغ  ـدفع مبلـ ـه بـ ـدعى عليـ ـزام المـ ـا إلـ ـب فيهـ ـب ) 120(يطلـ ـه بطلـ ـدم المــدعى عليـ ـار ، فتقـ دينـ

ـوء ـاريخ نشـ ـر تـ ـدم ذكـ ـبب عـ ـة بسـ ـة الفاحشـ ـرد للجهالـ ـب لـ ـه ، فطلـ ـبب لـ ـدين ولا أي سـ  الـ
 ولم يــحضر وكيــل المــدعى عليــه ه وكيـل المــدعي الامهــال للــرد عــلى طلــب وكيــل المــدعى عليــ

ًالجلســـة التاليـــة ، فقـــررت المحكمـــة اســـقاط الطلـــب وســـارت في الـــدعوى غيابيـــا بحـــق 
  . المدعى عليه وحكمت للمدعي حسب لائحة دعواه 

 أن غيــاب المــدعى عليــه لا يعفــي تــم اســتئناف القــرار بالاســتناد لســبب وهــو
ـة الصــلح  ـلى محكمـ ـان يتوجــب عـ ـه كـ ـبرر اســتئنافه ، وأنـ ـه ولا يـ ـن نظــر طلبـ ـة مـ المحكمـ

  . البحث في طلب وكيل المدعى عليه لتعلقه بالنطام العام 
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قـــررت المحكمـــة فســـخ الحكـــم والغـــاء القـــرار المســـتأنف حيـــث رأت محكمـــة 
ـلى المحكمــة البحــث  ـان يتوجــب عـ ـه كـ ـل الاســتئناف أنـ ـل وكيـ ـن قبـ ـارة مـ ـدفوع المثـ في الـ

  .  الدفوع المثاره إسقاط يه لا يبرر  غياب المدعى علإنالمدعى عليه حيث 

ـاء  في ـث جـ ـرارحيـ ـم  القـ ـه 77/87 رقـ ـة "  أنـ ـب في الجلسـ ـتأنف طلـ ـا دام أن المسـ مـ
ًالأولى للمحاكمـــة وقبـــل أن يجيـــب عـــلى الـــدعوى ردهـــا للجهالـــة الفاحشـــة اســـتنادا إلى 

أنف عليـه لم يــذكر فيهــا تـاريخ نشــوء الــدين ولا أي سـبب لــه ، ومــا دام أن القـول بــأن المســت
ـب  ـل طلـ ـب بـ ـرد عــلى هــذا الطلـ ـه هــذا الأخــير لم يـ ـة إمهالـ ـه في الجلســة التاليـ ـديم بينتـ لتقـ

ـلح  ـاضي الصـ ـدر قـ ـم أصـ ـه ثـ ـا بينتـ ـه فيهـ ـتأنف عليـ ـدم المسـ ـتأنف وقـ ـا المسـ ـب عنهـ ـي تغيـ التـ
حكمــة لا يعفــي القــاضي مــن واجــب قــراره المســتأنف ، فــإن غيــاب المســتأنف عــن الم

ـة  ـدعي بصــورة تلقائيـ ـالح المـ ـم لصـ ـبرر صــدور الحكـ ـه ولا يـ ـار أمامـ ـدفع المثـ ـذا الـ معالجــة هـ
  . قبل معالجة ما هو مثار من قبل الطرف الآخر 

ـن  ـاره مـ ـدفوع المثـ ـر الـ ـلح بنظـ ـة الصـ ـزام محكمـ ـتئناف إلى إلـ ـة الاسـ ـت محكمـ ذهبـ
ًلاســتئناف مطلقــا ، وهــو مــا نــرى أنــه غــير قبــل وكيــل المــدعى عليــه ، وكــان قــرار محكمــة ا

ـإلزام  ـا بـ ـتئناف أن تســبب قرارهـ ـة الاسـ ـلى المحكمـ ـان عـ ـث كـ ـب ، حيـ ـذا الجانـ ـق في هـ دقيـ
محكمــة الصــلح بنظــر الــدفوع المتعلقــة بالنظــام العــام فقــط ، دون الــدفوع الشـــكلية 

   . 1  الآخرى والتي لا تتعلق بالنظام العام 

                                                          
 الجـزء الثـاني – 1987 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية  لعام 16 ص 77/87 رقم الـلـه قرار محكمة استئناف رام 1

 . م عواد   جمع وترتيب القاضي نصري إبراهي–
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   : دعوى العقد:ًرابعا 

ـدعو ـي الـ ـع هـ ـد مـ ـن تعاقـ ـاشيء عـ ـق نـ ـة بحـ ـدعي للمطالبـ ـا المـ ـدم بهـ ـي يتقـ ى التـ
ـد صــحيحا في ـون العقـ ـث يكـ ـر ، بحيـ ـرف الآخـ ـه الشــكليةًالطـ ـون  أركانـ ، والموضــوعية ، ويكـ

الهــدف مــن القضــاء إلــزام الخصــم بالتزاماتــه التعاقديــة ، وفي دعــاوى العقــد ، يشــترط حتــى 
ــد ــة ، أن يكـــون المتعاقـ ــدعوى معلومـ ــوميناتكـــون الـ ــه ن معلـ ــد عليـ  ، وأن يكـــون المتعاقـ

ـول لأن  ـع مجهـ ـول أو مـ ـلى مجهـ ـد عـ ـلاً التعاقـ ـوز أصـ ـح ولا يجـ ـث لا يصـ ـا ، بحيـ ـا أيضـ ًمعلومـ ً
ـون  ـذلك يجــب أن تكـ ـاء ، لـ ـوء إلى القضـ ـة اللجـ ـه إمكانيـ ـدم معـ ـما ينعـ ـد مـ ـدم العقـ ـك يعـ ذلـ

ً إلى عقـــد صـــحيح وســـليم مســـتوفيا لجميـــع الشروط ةالـــدعوى العقديـــة قائـمــة ومســـتند
ـة ـوم لصــالح القانونيـ ـدي معلـ ـزام عقـ ـذ التـ ـة في تنفيـ ـا المتمثلـ ـدعوى غايتهـ ـق الـ ـى تحقـ  حتـ

ـوم و ومعــين طــرف معلــوم ين ومحــدد ويكــون هــذا الالتــزام معــفي مواجهــة خصــم معلـ
ـا ب ـة أًمشروعـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـت محكمـ ـك قضـ ـه ، وفي ذلـ ـن مالكـ ـادرا عـ ـفه وصـ ـله ووصـ ًصـ

ـإلزام إن العقــد المتكــون بــين المــ) " 774/85(قــم ر  القــرار في ؤجر والمســتأجر والــذي يــقضي بـ
ـا طــول  ـروف فيهـ ـم حوضــها ومعـ ـا ورقـ ـين رقمهـ ـة أرض بـ ـلى قطعـ ـراج عـ ـؤجر بإنشــاء كـ المـ
ـد صــحيح ومشروع  ـوم هــو عقـ ـل أجــر معلـ ـدة تســليمة للمســتأجر مقابـ ـراج وعرضــه ومـ الكـ
بأصــله ووصــفه وصــادر عــن أشــخاص لهــم الحــق في تعريفــه وإن غــرض هــذا العقــد معلــوم 

   .  1"  لا يتضمن أية جهالة وبذلك فإن العقد

ـد  ـوى افقـ ـماع دعـ ـلى سـ ـة عـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـاد محكمـ ـتقر اجتهـ سـ
 ًتنفيــذ العقــد الصــحيح ، واعتــبرت أن المعقــود عليــه يعتــبر معلومــا إذا مــا تــم 

  

                                                          
 الجـزء – من  المبادىء  القانونية  المنشور في مجلة نقابـة المحـامين 1988 لسنة 228  صفحة774/85تمييز حقوق رقم  1

  . 33السادس صفحه 



  القضائية الجهالة وأثرها في الدعوى

  111

ًوصفه بحسـب طبيعتـه ، فـإن كـان موضـوع العقـد عقـارا  فيجـب وصـف هـذا العقـار بـرقم 
ـدة ،  ـاحة والبلـ ـوض والمسـ ـة والحـ ـيجه القطعـ ـتم توضـ ـولاً فيـ ـه منقـ ـود عليـ ـان المعقـ ـا إذا كـ أمـ

 . بوصفه وبذكر قيمته 

  الإرثدعوى : ًخامسا 

 أو للمطالبــة بحقــوق لــه عــلى ههــي الــدعوى التــي يقيمهــا المــدعي للمطالبــة بإرثــ
التركــة ، فــإذا كــان المــدعي يطالــب لنفســه بحصــص إرثيــة يجــب عليــه حتــى تكــون دعــواه 

ـد ـة أن يخاصــم في الـ ـصــحيحة ومعلومـ ـة أي بصــفته الإرثيـ ـيس ةعوى بالإضــافة إلى التركـ   ولـ
بصــفته الشخصــية ، ويجــب أن يبــين مقــدار الحصــص الإرثيــة التــي يــدعي بهــا ، كــما يشــترط 

ـة ، أمــا إن  ـدعوى في مواجهــة الورثـ ـدين أو حــق عــلى التركــةأن يقــيم الـ ـب بـ ، كــان يطالـ
أن  ، حيــث فيجــب أن يقــيم دعــواه عــلى الورثــة بصــفتهم الإرثيــة وبصــفتهم الشخصــية

  . الورثه يضمنوا دين المتوفى في تركته في حدود حصصهم 

ـد قضــت محكمــة  ـة في قرارهــا وقـ ـز الأردنيـ ـق " التمييـ ـيما يتعلـ ـدعوى فـ إن رد الـ
 القضــية المقضــية ولا ةبالحصــص الأرثيــة بســبب جهالــة مقــدارها هــو رد شــكلي لــيس لــه قــو

  . 1 "  مقدارها رثية بعد تعيينلإقامة دعوى جديدة بنفس الحصة اإيمنع من 

  دعوى المطالبة بتعويضات : ًادسا س

ـدعوىهــي ـة بتعــويض عــن ضرر  الـ ـي يكــون موضــوعها المطالبـ  التـ
ـالتزام تعاقــدي ـة ،ًقــد يكــون ناشــئا عــن إخــلال بـ   كــما قــد يكــون للمطالبـ

  

                                                          
  .  في مجموعة المبادىء القانونية 1965 لسنة 176صفحه ) 387/64(  قرار محكمة التييز الأردنية رقم 1
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ً بتعــويض عــن ضرر نــاشىء عــن فعــل ضــار فيكــون مســتندا إلى المســؤولية التقصــيرية ، ففــي 
ـة الأولى إذا  ـة الحالـ ـة مطالبـ ـزام تعاقــدي ، كــما في حالـ ـة ناشــئة عــن التـ كانــت دعــوى المطالبـ

ـة الناجمــة عــن حــادث ســير بالاســتناد إلى بوليصــة  ـأمين بتعــويض الأضرار الماديـ شركــة التـ
التـــأمين ، ففـــي الحالـــة هـــذه يجـــب الإشـــارة بوضـــوح وجـــلاء إلى عقـــد التـــأمين وصـــفة 

ـويض  ـان التعـ ـا إذا كـ ـدار الضرر ، أمـ ـدين ومقـ ـتناد المتعاقـ ـون الإسـ ـار فيكـ ـل ضـ ـن فعـ ـئا عـ ًناشـ
ـن الضرر  ـالتعويض عـ ـوع بـ ـتضرر المتبـ ـب المـ ـو طالـ ـما لـ ـيرية ، كـ ـؤولية التقصـ ـام المسـ إلى أحكـ

 لــلضرر النــاتج ه وضــمانهًالنــاتج عــن أعــمال تابعــه ســندا لمســؤولية المتبــوع عــن أعــمال تابعــ
ر اللاحـــق عنهـــا ، شريطـــة توضـــيح علاقـــة التابعيـــه بـــين التـــابع والمتبـــوع وتوضـــيح الضر

ًبالمطالب توضيحا دقيقا وعلما نافيا للجهالة أو اللبس  ً ً ً .  

ــذلك قـــررت  ــة رام ًوتطبيقـــا لـ ـــهمحكمـــة بدايـ ــم  فيالـلـ ــة رقـ  القضـــية الحقوقيـ
 ، حيـــث جـــاء في لائحـــة الـــدعوى إن المـــدعي  والتـــي موضـــوعها المطالبـــة بمبلـــغ239/94

ـدره  ـغ وقـ ـدفع مبلـ ـه بـ ـدعى عليـ ـب المـ ـ) 9352( يطالـ ـدل أضرل  يكشـ ـة نابـ ـار ماديـ ـن تجـ ة عـ
ـع  ـير  ، دفـ ـادث سـ ـة لأن حـ ـة الفاحشـ ـوبة بالجهالـ ـا مشـ ـدعي ، بأنهـ ـوى المـ ـه دعـ ـدعى عليـ المـ

المـــدعي لم يوضـــح فيهـــا كـــل ضرر مـــن الأضرار ، فـــردت محكمـــة البدايـــة هـــذا الـــدفع ، 
  . وقضت بالزام المدعى عليه بدفع قيمة التعويضات المطالب بها 

ســتئناف ، بتأييــد الحكــم تــم اســتئناف القــرار فقضــت محكمــة الا
المســتأنف وتصــديقه ، معللــة ذلــك ، بــأن مســؤولية المــدعى عليــه تقــوم عــلى 

ضرار بـــالغير ، فتبـــين إن مقـــدار التعـــويض يـــتم الإالتـــزام قـــانوني وهـــو عـــدم 
ـة  ـة بمعلوميـ ـه علاقـ ـيس لـ ـدعوى ، ولـ ـائع الـ ـن خــلال وقـ ـده مـ ـه ،تحديـ   المــدعى بـ
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ات في الــدعوى ، وكــل مـا يجــب ذكــره هــو ســبب نــه مــن خـلال البينــيإذ العـبرة بإمكانيــة تعي
  .1استحقاق هذا التعويض بشكل معلوم 

ـم  ـة رقـ ـدعوى الحقوقيـ ـدعي بالـ ـدم المـ ـ497/77تقـ ـة أضرار ماديـ ـة بقيمـ  ة ،  للمطالبـ
ـة الأضرار  ـر ماهيـ ـتم ذكـ ـث لم يـ ـة حيـ ـة الفاحشـ ـدعوى للجهالـ ـلح رد الـ ـة الصـ ـررت محكمـ فقـ

  . المدعى بها 

مـــة الاســـتئناف تأييـــد وتصـــديق القـــرار ورد تـــم اســـتئناف القـــرار فقـــررت محك
مــن تــدقيق لائحــة الــدعوى لا نجــد إنــه " الــدعوى للجهالــة الفاحشــة حيــث جــاء في قرارهــا 

  . أي توضيح لماهية تلك الأضرار فإننا نرى أن الدعوى مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة 

ـث  ـاإن وحيـ ـكلية ، فإننـ ـط صــحتها الشـ ـير مســتوفية شرائـ ـون غـ ـدعوى تكـ ـة الـ  لائحـ
نرى أنها تكون حريـة بـالرد شـكلاً وأنـه كـان عـلى قـاضي الصـلح أن يقـرر ردهـا لهـذا السـبب 

  ".دونما حاجة لبحث الموضوع 

ـة  ـان ماهيـ ـن بيـ ـدعوى مـ ـة الـ ـو لائحـ ـة الاســتئناف إلى أن خلـ ـت محكمـ ـد ذهبـ فقـ
  . الأضرار المدعى بالمطالبة بقيمتها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة 

ـيما يتع ـه فـ ـذي أراه أنـ ـه يشــترط والـ ـن الضرر أنـ ـالتعويض عـ ـة بـ ـدعوى المطالبـ ـق بـ لـ
ـدار  ـة هــذا الضرر ومقـ ـان قيمـ ـا بيـ ـع ، أمـ ـر الضرر الواقـ ـلضرر وذكـ ـة المســببة لـ ـر الواقعـ ذكـ

مـن خـلال بينـة المـدعي وتقـارير الخـبره  إثباتـه التعويض عنـه فـلا يشـترط ذكـره حيـث يـتم
2.   

                                                          
  .  غير منشور في مجموعة المبادىء القانونية 94 /205 رقم الـلـه قرار محكمة أستئناف رام 1
 إعـداد 1978 والمنشور في مجموعة المبادىء القانونيـة لعـام 240 صفحه 95/78 رقم الـلـه  قرار محكمة استئناف رام 2

  . القاضي غالب الحاج محمود رئيس محكمة الأستئناف 
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  كيفية العلم بالمدعى به في الدعاوى الأخرى  : ًسابعا 

ــينإ ــوى العـ ــلى دعـ ــتصرة عـ ــت مقـ ــدعاوى ليسـ ــدين ،ن الـ ــوى الـ ــا ، ودعـ  ولكنهـ
 وقــد  ، والقتــل ، والسرقــة ، كالغصــب ، وهــذا قــد يكــون فعــلاً ،متعــددة بتعــدد المــدعى بــه

ـدا ـون عقـ ـالطلاق ،ًيكـ ـولاً كـ ـا ،ً أو نســبا ، أو قـ ـا ،ً أو إرثـ ـراء ،ً أو وقفـ ـا ، أو إبـ ـق  ،ً أو حقـ  كحـ
 وغــير  ،صــبة بعــد انتهــاء مــدتها ، أو حــق الشرب أو المســيل وضــم الصــغير إلى الع ،الحضــانة

ـث  ـير ، حيـ ـك كثـ ـه ذلـ ـدعاوىإنـ ـن هــذه الـ ـوى مـ ـل دعـ ـم يشــترط الع ، في كـ ـهلـ ـدعى بـ   ، بالمـ
  .بأقصى ما يمكن به الإعلام

نــه يجــب أن يــذكر في لائحــة إ ف ،فــإذا كانــت الــدعوى تتعلــق بتنفيــذ قــرار محكمــة
ـرار المســتأنف ـدعوى وصــف هــذا القـ ـ ،الـ ـاريخ صــدوره ،ر رقمــه وذكـ ـك  ، وتـ ـتم ذلـ  وإذا لم يـ

   .1فإن الدعوى ترد بسبب الجهالة في المدعى به 

ــالي ــذه  ،وبالتـ ــذا الشرط في هـ ــق هـ ــة تحقيـ ــة في كيفيـ ــدة عامـ ــع قاعـ ــإن وضـ  فـ
م إلا القــول بــأن الـلـــه مواضــيعها ، لاخــتلاف وربـمـا كــان غــير ممكــن  ، أمــر صــعب ،الــدعاوى

  ومفصــل ، بشــكل واضــحادعائــهنبغــي عليــه تحديــد  ي ،المــدعي في كــل مــن هــذه الــدعاوى
  .ومميز عن غيره 

   الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية

 هــو تحقيــق مقصــود  ،تقــدم أن المقصــود باشــتراط العلــم بالمــدعى بــه في الــدعوى
إلا أنــه يمكــن الادعــاء بمجهــول  ، بــالحق والإلــزام للمنازعــات، مــن فصــل ، الــدعوىمشروعيــة 

  : ثنائية هي في حالات است

                                                          
مجموعـة المبـادىء القانونيـة الصـادره عـن محكمـة التمييـز  – 1953 لسـنة 1311 ص 51/52 انظر تمييز حقوق رقم 1

 القـاضي صـلاح الـدين العبـاسي – جمـع وترتيـب –الأردنية في القضايا الحقوقية والمنشورة في مجلة نقابة المحامين 
   .405صفحه 



  القضائية الجهالة وأثرها في الدعوى

  115

ـد)1 ـه الـ ـد عليـ ـوع العقـ ـما يصــح وقـ ـا مـ ـه فيهـ ـدعى بـ ـان المـ ـل إذا كـ ـالمجهول تقبـ عوى بـ
ـبهما، ـيةًمـ ـك كالوصـ ـولاً ، وذلـ ـه مجهـ ـوصى بـ ـون المـ ـاز أن يكـ ـا جـ ـه لمـ ـذلك  ، فإنـ ـاز كـ  جـ

   .المجهولةالدعوى بالوصية 

 وذلــك القــاضي،ًالــدعوى بــالمجهول إذا كــان المطلــوب فيهــا موقوفــا عــلى تقــدير تجــوز  )2
  .المهرلمفوضة التي تطلب كا

ـذلك )3 ـدعوى شــخص كـ ـك كـ ـواه وذلـ ـل دعـ ـه أن تقبـ ـا يدعيـ ـه بـم ـدعي في جهلـ ـوز للمـ  يجـ
   .الأوقاف فإنه يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة ، مستحقوهًنصيبا من وقف كثر 

ـذلك )4 ـا تفصــيأن  كـ ـدم فيهـ ـقاط أن لا يقـ ـاوى الإسـ ـدعي في دعـ ـدعى لاللمـ ـه، للمـ  لأن بـ
ـد ال ـا تضر عنـ ـة إنـم ـزاع، الجهالـ ـون النـ ـاك يكـ ـلا تســليم والتســلم، إذ هنـ ـا الإســقاط فـ وأمـ

ـزاع ، إذ المســقط ســاقط عــلى كــل حــال  ـيرا، معلومــا أم نـ ـيلاً أم كثـ ً، ســواء أكــان قلـ ً
كـــان مجهـــولاً ، لأن الإبـــراء  ، ولهـــذا يجـــوز في دعـــوى الإبـــراء العـــام ، وإن 1مجهـــولاً 

  2.، والجهالة لا تضر فيه إسقاط

ـاء إلى )5 ـب الفقهـ ـذلك ذهـ ـالمجهول كـ ـرار بـ ـوى الإقـ ـواز دعـ ـن 3جـ ـار عـ ـرار إخبـ  ، لأن الإقـ
 الـدعوى بـه مجهـولا ً ، وعـلى المـدعى عليـه بيـان مـا أخـبر فتجـوز الوجوب في الذمـة ، 
   . 4عن وجوبه في ذمته 

                                                          
   . 14 ص 1925 مطبعة الفتوح الأدبية –أحمد إبراهيم ، موجز في المرافعات الشرعية .  د 1
   . 17 ص 1936 الطبعة الثانية – مطبعة الجامعة السوري –س خوري ، أصول استماع الدعوى فار. د 2
  ) .1579(  المادة – مجلة الإحكام العدلية 3
   .15- 14 ص 1925 مطبعة الفتوح الأدبية –أحمد إبراهيم ، موجز في المرافعات الشرعية .  د 4
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 وعللــوا ذلــك بــأن الغصــب، كــما ذهــب الفقهــاء إلى جــواز الــدعوى بــالمجهول في حالــة )6

ـو ـه المغصـ ـة مالـ ـرف قيمـ ـد لا يعـ ـان قـ ـدث ولا 1ب الإنسـ ـا يحـ ـيرا مـ ـب كثـ ـإن الغصـ ً ، فـ
  . يتمكن الشهود من معاينة المغصوب 

  الجهالة في الخصوص الموكل به  :الفرع الثالث

يصــح أن يوكــل أحــد " مــن مجلــة الأحكــام العدليــة عــلى أنــه ) 1459(تــنص المــادة 
ـا بالــذات  ت،بالمعــاملا واســتيفاء كــل حــق متعلــق  ،غــيره في الأمــور التــي يقــدر عــلى إجرائهـ

ـالبيع ـيره بـ ـد غـ ـل أحـ ـو وكـ ـثلا لـ ـتئجار  ، والشراء ،مـ ـرهن ،والاسـ ـان ، والـ ـداع  ، والارتهـ   ،والإيـ
ـة ،والاســتيداع ـرار ، والصــلح ، والهبـ ـدعوى ، والإقـ ـب الشــفعة ، والـ ـاء  ، والقســمة ، وطلـ  وإيفـ

  " . ً ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما  ، وقبض الأجور ، واستيفائها ، الديون

ـد ـما نجـ ـادة كـ ـه ) 1468( أن المـ ـلى أنـ ـنص عـ ـة تـ ـس المجلـ ـن نفـ ـون " مـ ـزم أن يكـ يلـ
يفــاء الوكالــة عــلى موجــب الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة إًالموكــل بــه معلومــا كلــما يمكــن معــه 

ـواع ) 1459( ـه أنـ ـان لجنسـ ـه وإن كـ ـترى لـ ـد أن يشـ ـا يريـ ـنس مـ ـل جـ ـين الموكـ ـأن يبـ ـك بـ وذلـ
ـة ـمتفاوتـ ـزم أن يبـ ـل يلـ ـط بـ ـان الجــنس فقـ ـي بيـ ـلا يكفـ ـه فـ ـه أو قيمتـ ـا نوعـ ـإذا لم  ،ًين أيضـ  فـ
 ولكــن كانــت لــه أنــواع متفاوتــه ولم يبــين نوعــه أو قيمتــه أو ثمنــه فــلا ه أو يبينــســهيبــين جن

  " .الخ …تصح الوكالة إلا أن يوكل توكيلاً عاما

ـذه النصــوص  ـا لهـ ـد أعطــى  ،فمــن خــلال قراءتنـ ـانون قـ  نجــد أن القـ
ـخص ـق لأي شـ ـةالحـ ـة القانونيـ ـع بالأهليـ ـمى يتمتـ ـل (  يسـ   أن، )   الموكـ
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 ، كــأن يكــون  وباســمهلقيــام بعمــل مــا لصــالحهل  ،) الوكيــل(  ويســمى  يوكــل شخصــا  غــيره
 ولكــن شريطــة أن  ،الــخ..  …الأجــرة وقــبض   أو اســتلام ، أو الشراء ،هــذا العمــل البيــع مــثلاً

أي النشــاط الــذي سيمارســه الوكيــل ، ) موضــوع الوكالــة  ( يكــون هــذا الخصــوص الموكــل بــه
 حتــى  ،ً معلومــا لا لــبس أو غمــوض فيــهتصرف الــذي ســيجريه لصــالح الموكــل  وباســمه ،والــ

ـإذا  ـة صــحيحة ، فـ ـون الوكالـ ـة أرادتكـ ـع قطعـ ـل غــيره في أن يبيـ ـاأ شــخص أن يوكـ   ،رض يملكهـ
وهــو هنــا أوصــاف قطعــة الأرض  ( فإنــه يجــب عليــه أن يــذكر ويحــدد الخصــوص الموكــل بــه

أنــه لا بــد مــن ذكــر وتحديــد أوصــاف قطعــة الأرض  ، بمعنــى  بشــكل واضــح لا لــبس فيــه، ) 
التــي يملكهــا ، والتــي يرغــب في بيعهــا ، وذلــك حتــى يميزهــا عــن غيرهــا مــن الأراضي ، حيــث 

ـون ـةيكـ ـذه القطعـ ـم هـ ـر رقـ ـلال ذكـ ـن خـ ـك مـ ـم  ذلـ ـع ، واسـ ـم الموقـ ـوض ، واسـ ـم الحـ ، ورقـ
ـة الأرض  ـار قطعـ ـان العقـ ـا ، إذا كـ ـودة فيهـ ـدة الموجـ ـة ، أو البلـ ـت ت–القريـ ـا  تـم ـويتها ، أمـ سـ

ـإذا لم  ـع ، فـ ـات الأربـ ـن الجهـ ـا مـ ـاورين لهـ ـماء المجـ ـافة أسـ ـب إضـ ـويتها ، فيجـ ـتم تسـ إن لم تـ
ـما لا  ـة ، مـ ـة الفاحشـ ـب الجهالـ ـة بعيـ ـون معيبـ ـذه تكـ ـه هـ ـإن وكالتـ ـذلك ، فـ ـل بـ ـم الموكـ يقـ

وتجـدر الإشـارة ، أن الوكالـة قـد يستطيع معهـا الوكيـل القيـام بمـا وكـل بـه لـبطلان الوكالـة ، 
ـون لل ـلى تكـ ـومة ، فيجــب عـ ـل بالخصـ ـا يســمى بالتوكيـ ـو مـ ـه وهـ ـة عنـ ـمة نيابـ ـام بالمخاصـ قيـ

 ويعينــه  ،)ويســمى الخصــوص الموكــل بــه ( الموكــل أن يــذكر موضــوع الــدعوى 
ًتعينــا دقيقــا جامعــا مانعــا  ً ً مــن أي لــبس أو غمــوض أو اشــتباه بغــيره ، بحســب نــوع ً

ـارا ،  ـان عقـ ـإن كـ ـدعوى ، فـ ـوع الـ ـفهًموضـ ـف العفيصـ ـب وصـ ـما يجـ ـار  كـ ـذا ، وقـ هكـ
ـه  ـه يجــب عليـ ـار ، فإنـ فمــثلاً إذا كــان بصــدد إقامــة دعــوى منــع معارضــة في عقـ
 أن يــذكر في الوكالــة أوصــاف العقــار الــذي يــدعي بملكيتــه ، والــذي يــدعي
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 بوقــوع الاعتــداء عليــه ، وذلــك مــن  خــلال ذكــر أوصــاف هــذا العقــار ، مــن رقــم القطعــة ، 
جــاورين ، فــإن لم يقــم بــذلك ، فــإن الوكالــة ورقــم الحــوض ، واســم الموقــع والبلــدة واســم الم

ـرد دعــواه المســتندة إلى  ـة لـ ـة الفاحشــة الموجبـ ـة تكــون مشــوبة بعيــب الجهالـ في هــذه الحالـ
عــلى ذلــك في دعــوى مثــال و  .وذلــك بســبب الجهالــة في الخصــوص الموكــل بــهتلــك الوكالــة ، 

انــة الخصــوص المطالبــة بتعويضــات ناتجــة عــن حــادث ســير يجــب أن يــذكر في الوكالــة في خ
الموكــل بــه تــاريخ حــادث الســير ، ورقــم الســيارة التــي تســببت في الحــادث ، واســم الســائق 
الــذي كــان يقــود الســيارة وقــت الحــادث ، ومكــان وقــوع الحــادث ، ولا يلــزم ذكــر تفصــيلات 

ـل  ـويض مثـ ـن التعـ ـز عـ ـدل عجـ ـل بـ ـن العمـ ـدل تعطــل عـ ـاة ، وبـ ـدل ألم ومعانـ ـخ لأن . …بـ الـ
رد في لائحـة الــدعوى ، وهـي مسـائل قانونيـة وحســابية  تـلية التـيذلـك مـن المسـائل التفصــي

  . ، لا يعرفها الموكل وهي من مهام المحامي الوكيل 

، ومحكمــة التمييــز ليــه محكمــة اســتئناف الضــفة الغربيــةيؤيــد ذلــك مــا ذهبــت ا
ـرد دعــوى  ـث قضــت محكمــة اســتئناف الضــفة بـ ـا ، حيـ ـن أحكامهـ ـد مـ ـة في العديـ الأردنيـ

ســبب الجهالــة في الخصــوص الموكــل بــه ، حيــث اعتــبرت المحكمــة أن عــدم المــدعي ، وذلــك ب
ـة يجعل ـدعوى في الوكالـ ـوع الـ ـار موضـ ـثلاث للعقـ ـع أو الـ ـات الأربـ ـن الجهـ ـدود مـ ـر الحـ ـا ذكـ هـ

  .1معيبة بعيب الجهالة الفاحشة وقضت برد الدعوى 

                                                          
 الجـزء الثـاني -  والمنشور في مجموعة المبادىء القانونية 11 صفحه 1987 لسنة 10/87 حقوق رقم الـلـه  استئناف رام 1

 المنشـور في مجلـة 1960 سـنة 125 ص 107/60 ، تمييز حقوق رقم  القاضي نصري إبراهيم عواد – جمع وترتيب –
 الجزء –  المنشور في مجموعة المبادىء القانونية18فحه  ص134/87 رقم الـلـهنقابة المحامين ،  استئناف حقوق رام 

 المنشور في مجلـة نقابـة المحـامين الجـزء 1965 لسنة 108   ص348/64 ، وتمييز حقوق رقم  المرجع السابق–الثاني 
   .2074الثاني صفحه 
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ـة في  ـع معارضـ ـه منـ ـه بأنـ ـل بـ ـوص الموكـ ـر الخصـ ـلى ذكـ ـة عـ ـتصرت الوكالـ ـا إذا اقـ أمـ
قـــار دون وصـــف هـــذا العقـــار ، فـــإن وكالتـــه تكـــون مشـــوبة بعيـــب الجهالـــة منفعـــة ع

ـا يشــترط لتوصــيف  ـار بـم ـا عقـ ـه ، وهــو هنـ ـل بـ الفاحشــة ، إذ يجــب وصــف الخصــوص الموكـ
   .1نه يالعقار وتعي

ـان المــدعي بصــدد إقامــة دعــوى قســمة  ـإذا كـ ـة فـ ـه ، شــيوع في عقــاروإزالـ  فإنـ
 وذلــك بشــكل  ،لعقــار المطلــوب قســمتهيجــب عليــه أن يبــين في مــتن الوكالــة أوصــاف هــذا ا

   . 2واضح بحيث يمكن تمييزه عن غيره 

ـغ ـة بمبلـ ـوى للمطالبـ ـة دعـ ـدعي بصــدد إقامـ ـان المـ ـه أن  ،وإذا كـ ـه يجــب عليـ  فإنـ
ـه ـغ المطالــب بـ ـة قيمــة هــذا المبلـ  ، ديــن ،  أو شــيك ، أته ، وأســباب نشــيــذكر في نــص الوكالـ

 لا تكــون صــحيحة ، وذلــك بســبب الجهالــة فــإذا لم يــذكر ذلــك ، فــإن الوكالــة في هــذه الحالــة
 قــرار اســتئنافالفاحشــة في الخصــوص الموكــل بــه ، وإذا كــان الشــخص بصــدد إقامــة دعــوى 

ـم هــذا القــرار  ـذكر موضــوع القــرار المســتأنف ورقـ ـه أن يـ ـه يجــب عليـ قضــائي معــين فإنـ
 في  الأردنيــة قضــت محكمــة التمييــزوتــاريخ إصــداره والمحكمــة التــي أصــدرته ، حيــث 

 مــن موضــوع تلهــا بــرد دعــوى اسـتئناف المســتأنف وذلــك بســبب أن الوكالـة قــد خلــحكـم 
ـاريخ إصــداره ـم هــذا القــرار وتـ ـة مشــوبة بعيــب .القــرار المســتأنف ورقـ ـإن الوكالـ ـالي فـ  وبالتـ

ـ ـر وتفصـ ـن ذكـ ـل مـ ـك التوكيـ ـو صـ ـة ، لخلـ ـة الفاحشـ ـو يالجهالـ ـه ، وهـ ـل بـ ـوص الموكـ ل الخصـ
ـح ـون واضـ ـب أن يكـ ـذي يجـ ـتئناف الـ ـوع الاسـ ـث إنًاموضـ ـة حيـ ـداء في الوكالـ   ابتـ

  

                                                          
  .  غالب الحاج محمود  جمع وترتيب القاضي–  المنشور في مجموعة نقابة المحامين 355/75 رقم الـلـه  استئناف رام 1
   .2078 الجزء الثاني صفحه – المنشور في مجلة نقابة المحامين 1965 لسنة 962 ص 461/64  تمييز حقوق رقم 2
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ـدون  ـا بـ ـون صــالحة أساسـ ـب أن تكـ ـة ، ويجـ ـذه الوكالـ ـلى هـ ـة عـ ـتئنافية مبنيـ ـة الاسـ ً اللائحـ
ـدعوى  ـه(  اللائحــة ، أمــا ذكــر موضــوع الـ ـلا )الخصــوص الموكــل بـ ـدعوى ، فـ  في لائحــة الـ

 ، ةين الخصــوص الموكـل بـه في الوكالــيـيصـحح الـدعوى والوكالــة ، مـما يجـب معــه أن يـتم تع
   .1 على هذه الوكالة والمستند عليها ة والمبنية تصح الإجراءات المترتبحتى

ـدلاً مــن  ـة مقــاطع بـ ـبرت ورود اســم المــدعي بثلاثـ غــير أن محكمــة التمييــز اعتـ
   .2أربعة لا يشكل جهالة فاحشة 

ـة  ـدار حصـ ـان مقـ ـدم بيـ ـة إلى أن عـ ـفة الغربيـ ـتئناف الضـ ـة اسـ ـت محكمـ ـما ذهبـ كـ
  .3في الخصوص الموكل بهالة الموكل في الوكالة لا يعتبر جه

ـة بعــدم محكمــة قضــت كــما ـة في  اســتئناف الضــفة الغربيـ اعتبــار وجــود جهالـ
 المبلـــغ الموكـــل  ،  إذا لم يقـــم المـــدعي بـــذكر تفاصـــيل وتـــواريخ ، الخصـــوص الموكـــل بـــه

ـه ـة بـ ـل ،للمطالبـ ـك لا يعيــب التوكيـ ـر ذلـ ـررت أن عــدم ذكـ ـك أن  ،  حيــث إن المحكمــة قـ  ذلـ
ـ ـانون لا يوجــب بيـ ـةالقـ ـا في الوكالـ ـدعوى ووقائعهـ ـة  ،ان ســبب الـ ـك في لائحـ ـون ذلـ ـا يكـ  وإنـم

  .4 الادعاء أسباب عند سرد الوقائع وبيان  ،الدعوى

                                                          
   .2078 صفحه – الجزء الثاني –مجلة نقابة المحامين  المنشور في 1965 لسنة 962 ص 64 / 461 تمييز حقوق رقم   1
 القسم الثـاني – الجزء السابع – المنشور في مجلة نقابة المحامين 1990 لسنة 1730 صفحه 840/88/  تمييز حقوق رقم 2

 .1321صفحه ) د ـ ي ( 
 جمـع وترتيـب القـاضي – المنشور في مجموعة المبـادىء القانونيـة 13 صفحه 87 /60 حقوق رقم الـلـه  استئناف رام 3

 .  الجزء الثاني –نصري إبراهيم وعواد 
 جمـع وترتيـب – 1987 – المنشور في مجموعة المبادىء القانونيـة 24 صفحه 192/87 رقم الـلـه  استئناف حقوق رام 4

   الجزء الثاني –القاضي نصري إبراهيم عواد 
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ـر ـم آخـ ـة ،  وفي حكـ ـت محكمـ ـدم ذهبـ ـول إن عـ ـة إلى القـ ـفة الغربيـ ـتئناف الضـ  اسـ
ذكـــر تـــواريخ المســـتندات في دعـــاوى المطالبـــة بمبلـــغ ، لا يجعـــل الخصـــوص الموكـــل بـــه 

  . 1مجهولا ً 

 وفي قــرار آخــر ذهبــت المحكمــة إلى القــول بعــدم وجــود جهالــة في وكالــة المحــامي
ـم الحــوض، ـة رقـ ـم القطعـ ـر رقـ ـم ذكـ ـه تـ ـدة ، لأنـ ـم البلـ ـا دام أن  ، واسـ ـر الحــدود مـ  دون ذكـ

   . 2 الأراضيالأرض مسجلة في دائرة 

ـص  ـك نخلـ ـن ذلـ ـولإلىمـ ـه إ  ، القـ ـل بـ ـون الموكـ ـة أن يكـ ـه يشــترط لصــحة الوكالـ نـ
 ، بمعنــى أنــه مــما يجــوز التوكيــل بــه ، ذلــك أن الوكالــة التــي أقيمــت وقــابلاً للإنابــة، ًمعلومــا 

ًالـدعوى اســتنادا إليهــا ولم يبــين فيهــا ماهيــة الخصـوص الموكــل بــه ، تكــون وكالــة باطلــة ، ولا 
يجــوز الاســتناد إليهــا مــن أجــل إقامــة الــدعوى ، وذلــك بســبب الجهالــة في الخصــوص الموكــل 

  .به 

ـ ـترطه القـ ـا اشـ ـدعوىلمانون ومـ ـة الـ ـه في لائحـ ـدعى بـ ـة المـ ـا في  ،علوميـ ـترطه أيضـ ً اشـ
ـة  ـدعوى بالاســتناد التــي الوكالـ  الخصــوص حيــث إنــه يجــب أن يكــون،  إليهــاأقيمــت الـ

مــن مجلــة الأحكــام ) 1459( كـما نصــت المــادة  ،ًالموكـل بــه في الوكالــة معلومــا بشــكل واضــح
كالــة في هــذه الحالــة تكــون  فــإن الو، لا لأنــه إذا كــان الموكــل بــه مجهــو ، ذلــك عــلىالعدليــة

  . 3 ولا يجوز إقامة الدعوى بالاستناد إليها  ،غير صحيحة

                                                          
 جمـع وترتيـب –لعـام  المنشور في مجموعـة المبـادىء القانونيـة 218 صفحه 389/85 حقوق رقم ـلـهال  استئناف رام 1

 واشراف القــاضي مــوريس زيــادة عضــو محكمــة – الـلـــهبدايــة رام القــاضي نصري إبــراهيم عــواد عضــو محكمــة 
   . الـلـهالاستئناف برام 

 جمـع – الجـزء الثـاني – 11صـفحه  المنشـور في مجموعـة المبـادىء القانونيـة 10/87 رقـم الـلـه استئناف حقوق رقم 2
  . وترتيب القاضي نصري إبراهيم عواد 

، وتمييـز  1078 الجـزء الرابـع صـفحه -   في مجلة نقابة المحـامين المنشور1977 سنة 813 ص 76/77 تمييز حقوق رقم 3
   المنشور في مجلة نقابة المحامين 1995 لسنة 1989 ص 1692/94حقوق رقم 
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ـا ـتج آثارهـ ـى تنـ ـة حتـ ـبق أن الوكالـ ـما سـ ـح مـ ـل ويتضـ ـحة بكـ ـون واضـ ـب أن تكـ  يجـ
عناصرهــا ، ومــن هــذه العنــاصر ، الخصــوص الموكــل بــه حيــث يــؤدي عــدم ذكــره إلى اعتبــار 

ً ســبق القــول إن الوكالــة تــدور مــع الــدعوى وجــودا الوكالــة كــأن لم تكــن ، وحيــث إنــه كــما
ًوعــدما ، وأن الــدعوى تؤســس ويحــدد نطاقهــا في حــدود الخصــوص الموكــل بــه في صــك 
الوكالــة ، وعليــه وحتــى يصــح تقــديم الــدعوى فيجــب أن تكــون الوكالــة المقدمــة بنــاء عليهــا 

ـا  ـا ، مانعـ ـة جامعـ ـا للجهالـ ـما نافيـ ـة ، علـ ـليمة ، ومعلومـ ًصــحيحة ، وسـ ً ً ـوع ً ـبس في موضـ لأي لـ
الادعــاء ، أو صــفة الخصــوم ، ســواء كــان الموكــل ، أو الخصــم الآخــر إلا إذا كــان المــدعى 

ـن تعي ـه يمكـ ـريعليـ ـال ذكـ ـلى إغفـ ـه عـ ـب معـ ـما يترتـ ـدعوى ، مـ ـن أوراق الـ ـه مـ الأوصــاف   نـ
  . كاملة ، انعدام صفة الوكيل بالخصومة 

  الجهالة في اللائحة الجوابية  :المطلب الرابع

ـةاللائحــة ـدعوى وهــي هــي :  الجوابيـ ـه عــلى لائحــة الـ ـا المــدعى عليـ ـرد فيهـ ـي يـ  اللائحــة التـ
  .تشتمل على الدفوع التي يتمسك بها المدعى عليه في مواجهة المدعي 

ـا بــين الجهالــة في اللائحــة الجوابيــه ومــا يترتــب عليهــا مــن و لا بــد مــن التمييــز هنـ
 والاســـتناد عليهـــا في الـــدعوى ، أثــر عـــدم الالتفـــات إلى اللائحــة أصـــلاً ، وعـــدم اعتمادهــا

بمعنــى عــدم انتــاج أي أثــر لهــا ، وبــين الانكــار المجمــل لبنــود لائحــة الــدعوى ، الــذي يترتــب 
  .ً دعوى المدعي انكارا مجملاً عليه عدم سماع أي بينة من المدعى عليه ، الذي ينكر
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وحتــى تنــتج اللائحــة الجوابيــة أثرهــا وتكــون خاليــة مــن الجهالــة الفاحشــة ، 
ب أن يتعــرض المــدعى عليــه ، بالإجابــة عــلى كــل بنــد مــن بنــود الــدعوى بشــكل واضــح يجــ

ومخــتصر ، بــدون إخــلال في إبــداء مــا لديــه مــن دفــوع ، ومــا بحوزتــه مــن مســتندات تؤيــد 
  . دفاعه ، أو بمقدوره الحصول عليها 

ـهويجــب عــلى  ـدعى عليـ ـة خــلال  ،المـ ـم المحكمــة لائحــة جوابيـ ـدم إلى قلـ  أن يقـ
ـ ـخمســة عشر يومـ ـاريخ تبليغـ ـن تـ ـدعينهًا مـ ـدد المـ ـن أصــل وصــور بعـ ـدعوى ، مـ ـة الـ   ، لائحـ

ًمرفقـــة بالمســـتندات التـــي تؤيـــد دفاعـــه ، فـــإن لم تكـــن بحوزتـــه فعليـــه أن يقـــدم بيانـــا 
ـا ـا يســتجد مــن  ،بالمســتندات التــي بوســعه الحصــول عليهـ  دون الإخــلال بحقــه في تقــديم مـ

  .1مستندات أثناء المرافعه 

عليــه عــن تقــديم اللائحــة الجوابيــة خــلال المــدة المــذكورة أمــا إذا تخلــف المــدعى 
ـدعوى وحضر،  ـر في الـ ـة للنظـ ـدها المحكمـ ـه ،في أول جلســة تعقـ ـة أن تســمح لـ ـاز للمحكمـ  جـ

   . 2بتقديم لائحة جوابية 

،  مثلهـــا مثـــل لائحـــة الـــدعوى مـــن حيـــث أوجـــه الـــدفاع  ،واللائحـــة الجوابيـــة
عــاء ، لــذا يجــب صــياغتها بعنايــة ، ودقــة ،  ،ولا تقــل أهميتهــا عــن أهميــة بســط الادوأســبابه

ثارتهــا قبــل الــدخول في إ، التــي يجــب فوع ، والابتــداء بالــدفوع الشــكليةفي صــياغة الــد
ســاس الــدعوى ، بحيــث يــرد عــلى كــل بنــد بالتفنيــد وبســط الادعــاء المقابــل أو الوقــائع أ

ـوع موضــوعية ـة دفـ ـارة أيـ ـاءات المــدعي ، محتفظــا لنفســه بحــق اثـ ـايرة لادعـ ـاء ًالمغـ  بعــد الانتهـ
ـكلية و ـدفوع الشـ ـن الـ ـك مـ ـة ذلـ ـا نصــت عليـ ـا لمـ ـادة ًتطبيقـ ـن ) 66(المـ ـولمـ ـاكماتأصـ   المحـ

  
                                                          

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ) 62( المادة 1
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ) 64( المادة 2
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ـد  ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـدعوى "  المدنيـ ـه في الـ ـة ،الأصــليةيجــب عــلى المــدعى عليـ   ، أو المتقابلـ
 يدعيــه  ، بــأمر واقعــيادعــاء عــلى كــل  ، بشــكل صريــح ومحــدد ،أن يــرد في لائحتــه الجوابيــة

  " . ولا يكتفي بإنكاره المجمل  ،ولا يسلم بصحته  ،الخصم

ــدفوع  ــداء الـ ــة يجـــب أن تتضـــمن ابتـ ومـــن الجـــدير ذكـــره أن اللائحـــة الجوابيـ
ـول ، وإلا  ـدم القبـ ـاع بعـ ـب أو دفـ ـداء أي طلـ ـل إبـ ـام قبـ ـام العـ ـة بالنظـ ـير المتعلقـ ـكلية غـ الشـ

ـاء  ـد جـ ـدائها ، وقـ ـق في إبـ ـقط الحـ ـصسـ ـادة نـ ـك ) 91( المـ ـمنا ذلـ ـانون متضـ ـن القـ " إذ أن ًمـ
ـام ذات  ـرى لقيـ ـة أخـ ـدعوى إلى محكمـ ـة الـ ـدفع بإحالـ ـلي ، والـ ـاص المحـ ـدم الاختصـ ـدفع بعـ الـ
ـالإجراءات يجــب  ـة بـ ـدفوع المتعلقـ ـائر الـ ـالبطلان ، وسـ ـدفع بـ ـاط ، والـ ـا أو للارتبـ ـزاع أمامهـ النـ
ـقط  ـول وإلا سـ ـدم القبـ ـع بعـ ـدعوى أو دفـ ـاع في الـ ـب أو دفـ ـداء أي طلـ ـل إبـ ـا قبـ ـداؤها معـ ًإبـ

  ." بد منها يما لم يفالحق 

ـه في أي  ـوز إثارتـ ـام ، فيجـ ـام العـ ـن النظـ ـة مـ ـدعوى للجهالـ ـرد الـ ـدفع بـ ـث إن الـ وحيـ
 من مراحـل الـدعوى حتـى بعـد قفـل بـاب المرافعـة ، كـما يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة ةمرحل

  . الدرجة الثانية لأول مرة ، وللمحكمة الحق في إثارته من تلقاء نفسها 

صــبحت أً تضــمين اللــوائح الجوابيــة بنــودا وأشــير هنــا إلى أن العمــل درج عــلى
ًجــزءا لا يتجــزأ مــن هــذه اللــوائح وهــي إثــارة الــدفوع لكــون الــدعوى مــردودة شــكلاً وغــير 
ـاقض  ـة الفاحشــة أو للتنـ ـردودة للجهالـ ـدعوى مـ ـو أن الـ ـع آخــر هـ ـا ، ودفـ . ًمســموعة قانونـ

 إبــداء أي والملاحــظ عــلى هــذه البنــود أنهــا هــي ذاتهــا تعتريهــا الجهالــة ، حيــث يجــب عنــد
دفـــع توضـــيحه وذكـــره بالتفصـــيل ولـــيس مجـــرد الاكتفـــاء بـــالقول الـــدعوى غـــير 
ـع ـموعة ، وإذا دفـ ـير مسـ ـا غـ ـبب كونهـ ـر سـ ـب ذكـ ـل يجـ ـا ، بـ ـموعة قانونـ  ًمسـ
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ـك ولا يجــوز الســكوت إذ يجــب  ـلا يكفــي ذلـ ـة الفاحشــة ، فـ ـدعوى للجهالـ ـه الـ  المــدعى عليـ
ـا ، ـارة إليهـ ـة والإشـ ـذه الجهالـ ـان هـ ـيح مكـ ـدم  توضـ ـ وينعـ ـدفوع في ر إدراج إثـ ـذه الـ ـل هـ  مثـ
ـا مــن النظــام العــام ـة ، لأنهـ ـدائها  ولا يســقط الحــق اللائحــة الجوابيـ ـذكر في  في إبـ إذا لم تـ

 بحــث هــذه الــدفوع مــن تلقــاء نفســها ، أو  اللائحــة الجوابيــه كــما تســتطيع المحكمــة
ـه ، و ـير فيـ ـل السـ ـه قبـ ـيح دفعـ ـه توضـ ـدعى عليـ ـف المـ ـة إلا تكليـ ـررت رده للجهالـ ـوز قـ ، ويجـ

ســير الــدعوى أمــام محكمــة أول درجــة أثنــاء ؤها في أي مرحلــة مــن مراحــل التقــاضي أو إبــد
  . 1وليس قبل الدخول في أساس الدعوى فقط 

                                                          
 بـدون 2002 لسـنة – الجـزء الأول – شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد –د  عثمان التكروري .  أ 1

 . 189 صفحه –طبعة 
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  الفصل الثاني

  الطبيعة القانونية للدفع بالجهالة وأثره
ــة  ــا للحمايـ ــاء إلى القضـــاء طلبـ ــلطة الالتجـ ــي سـ ــدعوى هـ ــول إن الـ ــبق القـ ًسـ

ن الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لاســتعمال الــدعوى لصــيانة القضــائية ، وقــد نظــم القــانو
ـاملات ،  ـتقرار المعـ ـة ، واسـ ـق العدالـ ـدف إلى تحقيـ ـانون يهـ ـان القـ ـا كـ ـا ، ولمـ ـوق وحفظهـ الحقـ
ـانون  ـنح القـ ـد مـ ـاء ، فقـ ـرد الادعـ ـيلة لمجـ ـدعوى وسـ ـون الـ ـى لا تكـ ـاهرة ، وحتـ ـاع الظـ والأوضـ

ـة ـن نفســه في مواجهـ ـدفاع عـ ـة الـ ـلطة وإمكانيـ ـه سـ ـدعى عليـ ـانون المـ ـدعي ، ونظــم القـ  المـ
ـة  ـاكمات المدنيـ ـانون أصــول المحـ ـن قـ ـادس مـ ـاب السـ ـن البـ ـدفع في الفصــل الأول مـ ـام الـ أحكـ

ـن  ـواد مـ ـد في المـ ـة الجديـ ـدفع 93 إلى 89والتجاريـ ـوم الـ ـذا الفصــل في مفهـ  ، وســنتكلم في هـ
ـك مــن خــلال  ـدعوى ، وذلـ ـره في الـ ـة وأثـ ـدفع بالجهالـ ـتكلم عــن الـ ـم نـ ـان أنواعــه ، ثـ وبيـ

ـين ـان أنواعــه ، والمالمبحثـ ـدفع وبيـ ـاليين ، المبحــث الأول مفهــوم الـ ـدفع  التـ ـاني الـ بحــث الثـ
  . بالجهالة وأثره
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  الأولالمبحث 

  مفهوم الدفع وبيان أنواعه

الدفع هو وسيلة المدعى عليه للدفاع عن نفسه ويهـدف منـه إلى محاولـة رد الادعـاء 
 الأساس ، فمثلاً قد يدفع بالجهالة الموجودة في ًعنه ، مستندا في ذلك إلى لائحة الدعوى نفسها في

ًهذه اللائحة ، أو مستندا إلى الموضـوع ، كالـدفع بوفـاء الـدين أو انعـدام السـبب ، وقـد مـنح 
المشرع المدعى عليه إمكانية إثارة أي دفع تتوافر شروطه ، وسنوضح مفهوم الدفع ونبين أنواعه 

   .في المطلبين التاليين على النحو التالي 

  الدفع مفهوم  :المطلب الأول

 يلجــأ إليهــا الخصــم لــرد طلــب خصــمه ، وهــي طريقــة الــدفع  هــو الوســيلة التــي
مـن طـرق الــدفاع يسـلكها المــدعى عليـه في مواجهـة المــدعي ، حيـث يفنــد في  لائحـة دفاعــه 
كافــة النقــاط الأساســية التــي يــدحض بهــا ادعــاءات المــدعي ، حتــى لا يــتمكن المــدعي مــن 

ـ ـراد بـ ـوء الإنفـ ـق اللجـ ـه حـ ـدى عليـ ـق المعتـ ـاحب الحـ ـق لصـ ـانون الحـ ـنح القـ ـما مـ دعواه ، وكـ
للقضــاء لطلــب حمايــة هــذا الحــق ، ورســم لــه الطريــق الســليم الــذي فــرض ســلوكه وصــولاً 
ـة القضــائية ، فقــد حــرص المشرع أيضــا ، عــلى مــنح  ـب الحمايـ ـة المنشــودة مــن طلـ ًللغايـ

 مواجهــة ادعــاءات المــدعي ، الحــق في الــدفاع عــن نفســه في) الخصــم ( المــدعى عليــه 
  . الأوضاع الظاهرة ًورسم له طريق الدفاع الواجب الاتباع ، تحقيقا للعدالة واستقرار 

ـوافر  ـا ، يجــب أن تتـ ـدفع مقبــولاً ، ومنتجــا ، في الــدعوى ومــؤثرا فيهـ ًولــكي يكــون الـ ً
  : فيه الشروط التالية 
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ة وهــذا مــا يســتفاد مــن مفهــوم يشــترط لقبــول الــدفع تــوافر المصــلح: شرط المصــلحة   )أولاً 
ـد ) 1(فقــرة ) 2(نــص المــادة  ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـانون أصــول المحــاكمات المدنيـ مــن قـ

لا تقبـــل دعـــوى أو طلـــب أو دفـــع أو طعـــن لا يكـــون " حيـــث نصـــت عـــلى أنـــه 
  " . لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون 

ـا   ) ًثانيا  ـدفع قانونيـ ـدفع التمســك بحــق أو مركــز بمعنــى أن يكــون موضــوع ا: ًأن يكــون الـ لـ
  . قانوني موضوعي أو شكلي 

ًأن يكــون الــدفع متعلقــا بموضــوع الــدعوى وإجراءاتهــا ويقصــد بــذلك أن يكــون   ) ثالثا
ًالدفع جوهريا ومؤثرا فيها  ً .  

ـا  ـق ) ً رابعـ ـفة في الحـ ـه صـ ـرف لـ ـن طـ ـدما مـ ـدفع مقـ ـون الـ ـى أن يكـ ـفة بمعنـ ـوافر الصـ ًأن تتـ
  . المدعى به 

  الدفوع  أنواع : المطلب الثاني 

يتضــح لنــا مــن خــلال دراســتنا لهــذا الموضــوع بــأن الــدفوع هــي ثلاثــة أنــواع ، تــم 
ـواد مــن  ـا في المـ ـد ) 93-89( تنظيمهـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـانون أصــول المحــاكمات المدنيـ مــن قـ

، يتعلـق بموضـوع الـدعوى ، ومنهـا مـا هـو  أنـواع عـدة ، منهـا مـا هـو موضـوعي، وهي عـلى
ـ ـيرا الـ ـكلي ، وأخـ ـلى ًشـ ـا عـ ـت إثارتهـ ـدفوع ووقـ ـذه الـ ـواع هـ ـنبين أنـ ـول ، وسـ ـدم القبـ دفع بعـ

  : التفصيل التالي 

  . الدفوع الموضوعية   :الفرع الأول 

  . الدفوع الشكلية     :    الفرع الثاني 

  . الدفوع بعدم القبول   :الفرع الثالث 
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  الدفوع الموضوعية :الفرع الأول 

ـ ـب المـ ـلى طلـ ـه عـ ـدعى عليـ ـا المـ ـرد بهـ ـي يـ ـما وهــي التـ ـه أو زاعـ ـرا حقـ ًدعي منكـ ً
ـقوطه ـاءه  ،سـ ـاء  ،1 أو انقضـ ـدفع الادعـ ـه لـ ـدعى عليـ ـة للمـ ـة الممنوحـ ـائل الفنيـ ـي الوسـ  أو هـ

ــوى موضـــوعي ــرتبط بأصـــل الحـــق  ،الموضـــوعي المقـــدم ضـــده ، وهـــي ذات محتـ  وتـ
ًالموضوعي وجودا وعدما ، وتنظمها القوانين المنظمة للحقوق المتنازع عليها   ً2.  

،  والـــدفع بالمقاصـــة  ، الـــدفع بســـبق الوفـــاء ،وع الموضـــوعية ومـــن أمثلـــة الـــدف
حــد معــين  ، ولا تقــف الــدفوع الموضــوعية عنــد  ، والــدفع بالتقــادم ،والــدفع بــبطلان العقــد

ـا موضــوعيا ، ولم ،  ـبر دفعـ ـوع يعتـ ـدعوى أو أصــل الحــق مــن دفـ ـا يوجــه لموضــوع الـ ًفكــل مـ ً
ـوص ا ـمن نصـ ـوعية ضـ ـدفوع الموضـ ـطيني الـ ـنظم المشرع الفلسـ ـوانين يـ ـةلقـ ـايرا  ،الإجرائيـ ً مسـ

ـين ـائر المشرعـ ـك سـ ـه ،في ذلـ ـا موضــوعيا للفقـ ـبر دفعـ ـا يعتـ ـد مـ ـة تحديـ ـا مهمـ ً تاركـ ً ـاءً  ،  والقضـ
ـث ـذا البحـ ـلال هـ ـن خـ ـدت  ،ومـ ـ وجـ ـواد ةأمثلـ ـة في المـ ـوانين الحاليـ ـا في القـ -88 -86-82( لهـ

مــــن أصــــول ) 86-73( والمــــواد 1938مــــن أصــــول المحــــاكمات الحقوقيــــة لســــنة ) 99
ـا ـنة المحـ ـة لسـ ـواد 1940كمات الحقوقيـ ـاكمات ) 70-68-60-55( والمـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ مـ

ــة رقـــم  ــدفاع  . 1952 لســـنة 42الحقوقيـ ــدفع الموضـــوعي والـ ــين الـ ــبعض بـ ويفـــرق الـ
  .3الموضوعي 

                                                          
عبـد .  ، د444 ص 1940 اليـاس نـوري سـنة الـلـه، مطبعة فتحي المرافعات المدنية والتجارية  : محمد حامد فهمي . د1  

 بـدون طبعـة – القـاهرة – المرفعات المدنية والتجارية ، دار النشر للجامعات المصريـة المنعم الشرقاوي ، الوجيز في
   .83 ص 1971

- دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسـكندرية بـدون طبعـه الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية: نبيل عمر .  د2  
   . 415 ص  1999

 الطبعـة الأولى – غـزة – الكتـاب الثـاني ائي والمحـاكمات المدنيـة والتجاريـة في التنظيم القضالأصول: مصطفى عياد .  د3
   .164 ص  1997
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ــدفع  ــن الـ ــدفاع الموضـــوعي أوســـع مـ ــبرون الـ ــث يعتـ  فيشـــمل الموضـــوعي، حيـ
 لنشـــأة الحـــق ةائع ملابســـ والتمســـك بوقـــ ،الـــدفاع الموضـــوعي إنكـــار مطالـــب المـــدعي

ـه ـب بـ ـد ،المطالـ ـورية العقـ ـك بصـ ـه كالتمسـ ـب بـ ـق المطالـ ـق الحـ ـع تحقـ ـأنها منـ ـن شـ  أو  ، مـ
ـه، ـبطلانـ ـار  مــن شــأنها إنهــاء ة ، والتمســك بوقــائع منهيـ ـي يتمســك بهــا  آثـ الواقعــة التـ
، أمــا الــدفع الموضــوعي فــلا يشــمل ســوى التمســك بالوقــائع  كالــدفع بوقــوع الوفــاء ،المــدعي
ً فلا يعتبر دفعا موضوعيا  ، أما مجرد الإنكار،والمنهية، المانعة  ً .  

ـييق  ـن تضـ ـد مـ ـه لا بـ ـرى أنـ ـبعض يـ ـدفع الموضــوعيوالـ ـاق الـ ـتصر  ، نطـ ـث يقـ  بحيـ
  .1على الوقائع التي يتمسك بها المدعى عليه بقصد رفض دعوى المدعي 

هــا  أمـا الوقـائع التـي تـــثيرها المحكمـة وتـقضي بهـا مــن تلقـاء نفسـها ولم يتمسـك ب
ً فهــذه لا تشــكل دفعــا ومثالهــا  ،الخصــوم وكانــت قــد قــدمت لهــا مــن خــلال وقــائع الــدعوى

ً فهــذه لا تعــد دفعــا لأن الــدفع يتميــز  ،واقعــة عــدم مشروعيــة الســبب للــدين المطالــب بــه
 والــدفع بهـذا المعنــى  ،ثارهــا مـن تلقــاء نفسـهاآعـمال إبأنـه يتعلـق بواقعــة لـيس للمحكمــة 

ـدعوى ـق الـ ـل حـ ـذ ،يقابـ ـه  والـ ـة إعمالـ ـيس للمحكمـ ـيربي لـ ـدعي غـ ـن المـ ـب مـ ـار ،  طلـ ومعيـ
 فــإذا  ، المشرعإرادةً وتلــك التــي لا تعتــبر دفعــا هــو  ،ًالتمييــز بــين الوقــائع التــي تعتــبر دفعــا

ـبر  ـا تعتـ ـا فإنهـ ـه مصــلحة فيهـ ـن لـ ـل مـ ـن قبـ ـة مـ ـانون عــلى ضرورة التمســك بالواقعـ ـص القـ نـ
  ً.دفعا

عــــلى المحكمــــة  فــــالراجح أن  ، أمــــا إذا ســــكت المشرع عــــن ذلــــك
  لكـن هـذا لا يعنـي أنـه يتعـين عـلى المحكمـة ،التمسك بها مـن تلقـاء نفسـها

  

                                                          
   249 ص 1974 دار الفكر العربي بالقاهرة بدون طبعة –مبادىء المرافعات : عبد الباسط جميعي .  د1
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ـا أيضــا وضــمن ، فقــط أن تثــير مــن تلقــاء نفســها مــا لا يعــد دفعــا   حــالاتً وإنـمـا يجــوز لهـ
ـة ـير أن  ،معينـ ـا تثـ ـوم إليهـ ـه الخصـ ـوم بتنبيـ ـك بشرط أن تقـ ـا وذلـ ـبر دفعـ ـي تعتـ ـائل التـ ً المسـ

   .1 ومن هذه الحالات  ،ًاحتراما لحقوق الدفاع

  . السبب  المسائل المتعلقة بالنظام العام مثل بطلان العقد لعدم مشروعية ) 1

   .أي مسألة قانونية لأن المحكمة مهمتها تطبيق القانون )2

ـك  ـلى ذلـ ـوعي عـ ـدفع الموضـ ـوعي والـ ـدفاع الموضـ ـين الـ ـة بـ ـذ بالتفرقـ ـب  الأخـ  ويرتـ
  : 2عدة نتائج أهمها 

عــن الــدفع الموضــوعي وبنــاء عليــه لا تنــتج الواقعــة التــي يقــوم عليهــا أنــه يمكــن التنــازل ) ا
ـدعوى ـر في الـ ـدف ،أي أثـ ـا الـ ـن اع أمـ ـة مـ ـع المحكمـ ـه لا يمنـ ـازل عنـ ـإن التنـ  الموضــوعي فـ

  .ثر له أأخذه في اعتبارها لأن النزول عنه لا 

   نى الضيق فتخضع لقواعد التقادملا تخضع وسائل الدفاع للتقادم أما الدفوع بالمع) 2

ـواب ـا الصـ ـن جزئياتهـ ـير مـ ـب كثـ ـة ويجانـ ـا الدقـ ـة تعوزهـ ـذه التفرقـ ـد أن هـ   ،ونعتقـ
ـا ـبر دفعـ ـة لا يعتـ ـه المحكمـ ـك بـ ـا تتمسـ ـأن مـ ـالقول بـ ـن أن  ،ًفـ ـه مـ ـلم بـ ـع المسـ ـارض مـ  يتعـ

  ً.الأحوال التمسك بأمور تعد دفوعاالمحكمة يتوجب عليها في الكثير من 

                                                          
   .417  ص1986 بدون طبعه بالقاهرة دار الفكر العربي –مبادىء القضاء المدني : وجدي فهمي .  د1
 عـن نـادي القضـاة بالقـاهرة ، بـدون طبعـه الصـادرة مجلة القضـاء –الوسيط في قانون القضاء المدني : فتحي والي .  د2

   .536 ص 1980
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ـع  ـدفاع الموضــوعي لا يخضـ ـيس صــحيحا أن الـ ـه لـ ـما أنـ ـادمًكـ ـدفوع  ، للتقـ ـا الـ  أمـ
ً تــدور مــع الــدعوى وجــودا  ، لأن الــدفوع حالهــا كحــال الــدفاع في هــذا المجــال ،فتخضــع لــه

 هـي ذاتهـا التـي يقـوم عليهـا  ،ًوعدما ، عـلاوة عـلى ذلـك فـإن العلـة في عـدم تقـادم الـدفوع
ـوعي ـدفاع الموضـ ـادم الـ ـدم تقـ ـه  ،عـ ـك بـ ـن التمسـ ـدعوى ولا يمكـ ـرتبط بالـ ـدفع يـ ـي أن الـ  وهـ

  . في دعوىإلا

ـدعوى ـاء الـ ـع بقـ ـدفع مـ ـادم الـ ـالي لا يتصــور تقـ عــمالاً لقاعــدة إ ويعــد هــذا  ، وبالتـ
 التفرقــة بــين الــدفاع  فــإن وبهــذا، القانونيــة التــي هــي مــن المســلمات  ،عــدم تقــادم الــدفوع

ً خصوصـا في ظـل عـدم وجـود حـد فاصـل  ، تصـبح قائمـة عـلى غـير أسـاس،والدفع الموضـوعي
 واحــدة ة والـدفوع الموضـوعية يمكـن التمســك بهـا دفعـ، ًدفاعــا يعـد ًبـين مـا يعـد دفعــا ومـا

ـي يرت ـدفاع التـ ـا وفقــا لخطــة الـ ـهأيهــا ًأو تجزئتهـ ـانون أصــول  ، المــدعى عليـ ـان قـ ـد كـ  وقـ
ـم  ـة رقـ ـاكمات الحقوقيـ ـنة ) 42(المحـ ـدأ 1952لسـ ـلى أن يبـ ـزأة عـ ـدفوع مجـ ـدم بالـ ـز التقـ  يجيـ

ـي يســقط الحــق بإ ـدفوع الشــكلية التـ ـارة الـ ـدخول في أســاس الخصــم بإثـ ـا بمجــرد الـ ثارتهـ
  . الدعوى ، مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي 

ولمــا كــان القــانون يوجــب عــلى الخصــم ذكــر جميــع أوجــه دفاعــه حتــى لا يفاجــأ 
أي دفــع شــكلي لم يتمســك بــه الخصــم إلا  إبــداء الآخــر بحيــث يســقط الحــق فيبهــا الخصــم 

ـالأن  ـوعيإغفـ ـع موضـ ـأي دفـ ـك بـ ـام ا التمسـ ـق بالنظـ ـام  يتعلـ ـه،لعـ ـزولاً عنـ ـد نـ  لأن  ، لا يعـ
هــذه الــدفوع لا تخضــع لترتيــب معــين ، لــذا لا يفــترض النــزول عنهــا ، وعليــه يمكــن التمســك 

ـا الــدعوى  ـة تكــون عليهـ ـا في أي مرحلـ ـدفوع1بهـ ـارة الـ   ، ويجــوز للمحكمــة إثـ
  

                                                          
الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة ، دار الجامعـة الجديـدة للـنشر بالإسـكندرية ، : نبيل اسماعيل عمر .  د1

  417ص  1999بدون طبعة لسنة  



  القضائية الجهالة وأثرها في الدعوى

  134

مــن تلقــاء نفســها في ضــوء مــا يقــدم مــن بينــات  المتعلقــة بالنظــام العــام  الموضــوعية
ـوع ـث   ،للموضـ ـدعوى حيـ ـوع الـ ـل في موضـ ـة فصـ ـوعي بمثابـ ـدفع الموضـ ـل في الـ ـبر الفصـ ويعتـ

يترتــب عــلى قبــول الــدفع ، رفــض موضــوع الــدعوى ، ويــؤدي رفــض الطلــب إلى قبــول 
 في قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد ، فلــم موضــوع الــدعوى ، أمــا 

منــه ) 89(يــث إن المــادة يفصــل المشرع بــين الــدفوع الموضــوعية والــدفوع الشــكلية ، ح
يجــب عــلى الخصــوم تقــديم طلبــاتهم ودفــوعهم مــرة واحــدة قبــل " نصــت عــلى أنــه 

الــدخول في أســاس الــدعوى مــما يعنــي حرمــان المــدعى عليــه مــن تقــديم أي دفــع شــكلي أو 
ـام  ـام العـ ـا بالنظـ ـدفع متعلقـ ـان هــذا الـ ـدعوى إلا إذا كـ ـدخول في أســاس الـ ـد الـ ًموضــوعي بعـ

  . احشة كالدفع بالجهالة الف

  الدفوع الشكلية :الفرع الثاني

 دون المســاس بأصــل الحــق وهــي وســائل دفــاع توجــه إلى إجــراءات الخصــومة
ـه ـدعى بـ ـوع المـ ـا في الموضـ ـم مؤقتـ ـادي الحكـ ـا تفـ ـد بهـ ـة 1ً، ويقصـ ـائل الإجرائيـ ـي الوسـ ، أو هـ

ـددها المشرع ـي حـ ـب  ،التـ ـرائي المترتـ ـالجزاء الإجـ ـه للتمســك بـ ـدعى عليـ ـيلة المـ ـا وسـ  وجعلهـ
ـة عــلى ـق 2 وقــوع مخالفــات إجرائيـ ـا يتعلـ ـا مـ ـد حــد ، فمنهـ ـدفوع الشــكلية لا تقــف عنـ ، والـ

  . الحضور وشكلهابإجراءات ومنها ما يتعلق ،باختصاص المحكمة

ــادة   ــد أوردت المـ ــنة ) 21(وقـ ــاكمات لسـ ــول المحـ ــانون أصـ ــن قـ مـ
ـادة 1938 ـص المـ ـو ذات نـ ـة ) 16( وهـ ـاكمات الحقوقيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ  مـ
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مـــن قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة والتجاريـــة ) 91( والمـــادة 1952لســـنة ) 42(رقـــم 
ـدم الاختصــاص ـدفع بعـ ـا الـ ـدفوع ومنهـ ـض هــذه الـ ـد بعـ ـا تحــت مســمى  ،الجديـ  وأوردتهـ

ـباب ـات والأسـ ـة ،الطلبـ ـير دقيقـ ـمية غـ ـي تسـ ـالمشرع  ، وهـ ـدر بـ ـان الأجـ ـا وكـ ـمى إيرادهـ  بمسـ
ـدفوع ـات ،الـ ـا بالطلبـ ـا لخلطهـ ـدقيق في ا وبا ،ً منعـ ـادتينلتـ ـالفت )16، 21 (لمـ ـذكر يسـ ـد  ،لـ  نجـ

 قبــل الــدخول في أســاس الــدعوى ، الشــكليةا الــنص عــلى وجــوب إثــارة الــدفوع ت تضــمنأنهــما
مــما يعنــي وجــوب التمســك بالــدفع بعــدم الاختصــاص المكــاني مــثلاً قبــل الــدخول في أســاس 

حكمــة اســتئناف الضــفة الغربيــة ، الــدعوى ، وإلا ســقط الحــق فيــه ، وهــذا مــا أخــذت بــه م
ثارتــه قبــل الــدخول في أســاس إن الــدفع بعــدم الصــلاحية المكانيــة تجــب إ "  ث حكمــتحيــ

  . 1" الدعوى وإلا اعتبر متنازلاً عنه 

ـه  ـذ بـ ـا أخـ ـذا مـ ـول الموهـ ـانون أصـ ـدقـ ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـث حـ ، حيـ
 تقــديم كافــة الــدفوع الشــكلية قبــل الــدخول في أســاس الــدعوى  عــلى)91/1(نــص في المــادة 

كــما أنــه فــرق بــين ، ً هــذا مــا لم يكــن الــدفع متعلقــا بالنظــام العــام  ،ســقط الحــق فيهــاوإلا 
 غــير متعلــق بالنظــام العــام في  ، فجعــل الــدفع بعــدم الاختصــاص المكــاني ،الاختصــاصأنــواع 

ـواع الاختصــاص الأخــرى متعلقــ ،)91/1(والمــادة ) 43/1(المــادة  ـنما جعــل أنـ  بالنظــام ة بيـ
ـام ـا ،العـ ـالي أخرجهـ ـادة  وبالتـ ـم المـ ـن حكـ ـادة وأ) 91/1( مـ ـا في المـ ـما خاصـ ـا حكـ ـرد لهـ ًفـ ً)92 (

ـا  ـة تكــون عليهـ ـا في أي حالـ ـا التمســك بهـ ـدعوىأجــاز فيهـ ـب  ، الـ ـاة ترتيـ ولا يشــترط مراعـ
   . إبدائهامعين عند 
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ـدفوع الشــكلية  ـن الـ ـا مـ ـيما يطــرح عليهـ ـاشرة فـ ـة مبـ  والأصــل أن تفصــل المحكمـ
ـمادة ـل الفصــل في الموضــوع اســتنادا للـ ـد) 91/1 (ًوقبـ  لأن فصــلها في  ،مــن القــانون الجديـ

 كــما هــو الحــال في حالــة الــدفع  ،الــدفع الشــكلي قــد يعفيهــا مــن عنــاء الفصــل في الموضــوع
 ورغــم ذلــك فلــيس هنالــك مــا يمنــع أن تضــم الــدفع للموضــوع وتفصــل  ،بعــدم الاختصــاص

ـث  ـتضي بحـ ـدفع يقـ ـان الفصــل في الـ ـا ، خاصــة إذا كـ ـيهما معـ ـ ،وضــوعالمًفـ ه يشــترط  إلا أنـ
  : لضم الدفع للموضوع ما يلي 

ن تمكــنهم مــن أأن تنبــه المحكمــة الخصــوم إلى أنهــا أمــرت بضــم الــدفع للموضــوع و) 1
  .الكلام في الموضوع وأن لا يتعارض الضم مع حقوق الدفاع 

في الموضــوع ســواء صراحــة بــه  ومــا قضــت  ، أن تبــين في حكمهــا مــا قضــت بــه في الــدفع) 2
  . 1ًكون حكمها الصريح أو الضمني مسببا  على أن ي ،ًأو ضمنا

ً هــذا ويعتــبر الحكــم في الــدفع دون الفصــل في الموضــوع حكــما فرعيــا يقــتصر  ً
 وقــد يترتــب عليــه زوال الخصــومة برمتهــا دون المســاس  ،أثــره عــلى المســألة التــي فصــل فيهــا

 الدرجــة بأصــل الحــق المتنــازع عليــه ، وبالتــالي فــإن الطعــن في هــذا الحكــم لا ينقــل لمحكمــة
الثانيــة إلا مــا فصــل فيــه ، ولا يجــوز لهــا الفصــل إلا في هــذه الحــدود ودون الفصــل في 

ـة الأولى لم تفصــل في الموضــوع ،الموضــوع ـة الدرجـ ـا  ، لأن محكمـ ـالي ولايتهـ  ولم تســتنفد بالتـ
  .2فيه 
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  الدفع بعدم القبول :الفرع الثالث

ـراءات ـه إلى إجـ ـذي لا يوجـ ـدفع الـ ـو الـ ـول هـ ـدم القبـ ـدفع بعـ أو إلى  الخصــومة ، الـ
 ويهــدف إلى منــع  ، وإنمــا يوجــه إلى حــق الخصــم في رفــع الــدعوى ،الحــق المــدعى بــه

ـا  ـر فيهـ ـن النظـ ـة مـ ـ1المحكمـ ـة بأنـ ـنقض المصريـ ـة الـ ـه محكمـ ـد عرفتـ ـذي "ه  ، وقـ ـدفع الـ  الـ
ـي الصــفة والمصــلحة  ـدعوى وهـ ـماع الـ ـة لسـ ـوافر الشروط اللازمـ ـدم تـ ـن بعـ ـي إلى الطعـ يرمـ

باعتبــاره حقــا مســتقلا عــن ذات الحــق الــذي ترفــع الــدعوى بطلــب والحــق في رفــع الــدعوى 
 فيـــه أو لانقضـــاء المـــدة  الفصـــلتقريـــره كانعـــدام الحـــق في الـــدعوى أو ســـقوطه لســـبق

  .2المحددة في القانون لرفعها 

ـت  ـد تباينـ ـولراءآوقـ ـدم القبـ ـدفع بعـ ـة الـ ـول طبيعـ ـه حـ ـه  ، الفقـ ـبعض أنـ ـرأى الـ  فـ
قــد حــدد الــدفوع ) 1806(رافعــات الفــرنسي لســنة  قــانون الم أن مســتندين إلى ،دفــع شــكلي

ـــدفوع  ـــكلية والـ ـــدفوع الشـ ـــوى الـ ـــاره سـ ـــذ في اعتبـ ـــكلية حصرا وأن المشرع لم يأخـ ًالشـ
 ضــمن طائفــة  ، وأن العمــل قــد جــرى عــلى دمــج الــدفوع بعــدم القبــول ،الموضــوعية

يخــتلط بوســائل الــدفاع   لكونــه ، دفــع موضــوعيهأنــخــرون آورأى   .الــدفوع الشــكلية
ـ ،وعيةالموضــ ـه ه مــع اخــتلاف واحــد هــو أنـ ـاول الحــق ذاتـ  أو بالاحتجــاج بالإنكــار لا يتنـ

 ومــا إذا  ، ولكنــه يتنــاول الوســيلة التــي يحمــي بهــا صــاحب الحــق نفســه،بأدائــه
  ويــرى فريــق ثالــث تقســيم الــدفوع بعــدم القبــول. 3كــان مــن الجــائز اســتعمالها 
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ـق بالموضــوعإلى ـوع تتعلـ ـالإجراءات ، دفـ ـق بـ ـة  ، وأخــرى تتعلـ ـبر الطائفــة الأولى بمثابـ  واعتـ
 والــراجح أن الــدفع بعــدم . والطائفــة الثانيــة بمثابــة دفــوع شــكلية  ، دفــوع موضــوعية

ـا موضــوعيا ـكليا ولا دفعـ ـا شـ ـيس دفعـ ـول لـ ًالقبـ ً ً ـه  ،ً ـه ذاتيتـ ـنهما لـ ـز عـ ـوع متميـ ـو نـ ـا هـ  وإنـم
  .1الخاصة به التي تغاير نوعي الدفوع

ـد ـن الـ ـول عـ ـدم القبـ ـدفع بعـ ـز الـ ـدفع لا ويرجــع تمييـ فوع الأخــرى إلى أن هــذا الـ
ـدعوى ـق بأصــل الحــق ولا يوجــه لموضــوع الـ ـدفع الحــق  ،يتعلـ ـاول هــذا الـ ـلا يتنـ ـار فـ  بالإنكـ

ـداره ـوئه أو مقـ ـازع في نشـ ـائه ،ولا ينـ ـه أو انقضـ ـه بأدائـ ـن خلالـ ـتج مـ ـاول  ، ولا يحـ ـه يتنـ  ولكنـ
ـتعما ـائز اسـ ـن الجـ ـان مـ ـا إذا كـ ـه ، ومـ ـق نفسـ ـاحب الحـ ـا صـ ـي بهـ ـي يحمـ ـيلة التـ ، 2لها الوسـ

 أو واقعــة منهيــة  ،وبنــاء عليــه لا يمكــن أن يكــون محــل الــدفع بعــدم القبــول واقعــة مانعــة
ـدفع موضــوعيا ـذا الـ ـار هـ ـن اعتبـ ـذا لا يمكـ ـدفع شــكليا  ،ًوبهـ ـار هــذا الـ ـن اعتبـ ـما لا يمكـ ً كـ

ـدف  ـائية بهـ ـة القضـ ـا إلى الحمايـ ـون موجهـ ـا يكـ ـة وإنـم ـألة إجرائيـ ـق بمسـ ـه لا يتعلـ ـك لأنـ ًوذلـ
 ومــا يفترضــه مــن  ،، وهــو بــذلك يوجــه للحــق في الــدعوى3احبها فيــه إنكــار ثبــوت حــق صــ

ـا ـة  ،شروط لقبولهـ ـاكمات الحقوقيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـح في قـ ـص واضـ ـرد نـ ـه لم يـ ـد أنـ  ونجـ
الــدفع بعــدم ســماع  حيــث تضــمن  ، القبــولم يــنظم الــدفع بعــد1952لســنة ) 42(رقــم 

انون أصـــول مـــن قـــ) 92( أمـــا المـــادة .الـــدعوى لمـــرور الـــزمن والقضـــية المقضـــية 
 فلــم يــحصر هــذه الــدفوع واكتفــى  المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد
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مــن أكــان ســواء ،  بــالنص عــلى حــق الخصــم بإثــارة أي دفــع يــؤدي إلى عــدم قبــول الــدعوى 
ـدم  ـدفع بعـ ـام كالـ ـن النظــام العـ ـيس مـ ـع شــكلي لـ ـة أو دفـ ـدفع بالجهالـ ـام كالـ النظــام العـ

ـاني  ـاص المكـ ـادة ،الاختصـ ـت المـ ـد نظمـ ـدفع ) 90( وقـ ـك بالـ ـة التمسـ ـانون كيفيـ ـذا القـ ـن هـ مـ
ـول ـم  ،بعــدم القبـ ـه فلـ ـا بالنظــام العــامتجعلـ ـه أن  ،ً متعلقـ ـه يجــوز للمــدعى عليـ  فقــررت أنـ

ـدعوى  ـول الـ ـدم قبـ ـدفع بعـ ـدخول في اســتنادايـ ـل الـ ـا قبـ ـدم قبولهـ ـؤدي لعـ  إلى أي ســبب يـ
ـدفع شــكلي، الأســاس  ـدعوى إذا كــانة وفي أي مرحلــًا ، إذا كــان الـ ً متعلقــا مــن مراحــل الـ

  . بالنظام العام 

ـانون  و ـام في القـ ـة بالنظــام العـ ـدفوع المتعلقـ ـن الـ ـول مـ ـدم القبـ ـدفع بعـ ـبر الـ يعتـ
ـوز إثار ـالي يجـ ـدعوىالمصري ، وبالتـ ـل الـ ـن مراحـ ـة مـ ـة مرحلـ ـه في أيـ ـد تـ ـطين فقـ ـا في فلسـ ، أمـ

فرق المشرع بـين نـوعين مـن الـدفوع بعـدم القبـول ، بحيـث جعـل وقـت إثـارة الـدفع بعـدم 
ـول  ـدفع القبـ ـل الـ ـا مثـ ـدعوى ومراحلهـ ـات الـ ـن أوقـ ـت مـ ـام في أي وقـ ـق بالنظــام العـ المتعلـ

ـق  ـا لا يتعلـ ـا مـ ـدعوى ، ومنهـ ـدام الخصــومة في الـ ـة الفاحشــة أو لانعـ ـول للجهالـ ـدم القبـ بعـ
بالنظــام العــام ، بحيــث يجــب إثارتــه قبــل الــدخول في الأســاس وإلا ســقط الحــق فيــه مثــل ، 

  . ع من سماع الدعوىور الزمن المانالدفع بعدم القبول لمر

مــــن قــــانون أصــــول ) 68(ولا يتنــــاقض ذلــــك مــــع مــــا ورد في المــــادة 
مـــن قـــانون ) 89( الملغـــى والمـــادة 1952لســـنة ) 42(المحـــاكمات الحقوقيـــة رقـــم 

ـد ـة الجديـ ـة والتجاريـ ـان أصــول المحــاكمات المدنيـ ـع أوجــه  اللتـ ـر جميـ ـا ذكـ تطلبتـ
تـــبر القاعـــدة العامـــة الـــدفاع في اللائحـــة الجوابيـــة ، إذ أن هـــذه المـــادة تع

ـرد نــص خــاص يقيــدها ،  ـا لم يـ ـدفوع مـ ـدللتمســك بالـ   والضــابط في تحديـ
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ًإثارة الـدفع ، هـو مـدى تعلقـه بالنظـام العـام ، فـإن كـان دفعـا متعلقـا بالنظـام العـام قت و ً
ـة الفاحشــة ، فيجــوز  ـدفع بالجهالـ ـل الـ ـه مثـ ـدعوى وأي إثارتـ ـن مراحــل الـ ـة مـ في أي مرحلـ

ـ ـاضية مرحلـ ـل التقـ ـن مراحـ ـير مـ ـكلية غـ ـدفوع الشـ ـن الـ ـان مـ ـا إذا كـ ـام الم ، أمـ ـة بالنظـ تعلقـ
نــه بمجــرد دخــول المحكمــة في أســاس إثارتــه قبــل الــدخول في الأســاس حيــث إالعــام فيجــب 

الــدعوى يســقط الحــق في الــدفوع الشــكلية التــي لم يتمســك بهــا الخصــم مثــل الــدفع بعــدم 
ـاني ،  ـاص المكـ ـدعلأن الاختصـ ـلى الـ ـه عـ ـدعى عليـ ـة المـ ـرد إجابـ ـن مجـ ـه عـ ـازلاً منـ ـبر تنـ وى يعتـ
  ثارته بعد الدخول في أساس الدعوى إهذا الدفع ولا يجوز 

ــه  ــدعى عليـ ــوز للمـ ــين ، فيجـ ــب معـ ــع لترتيـ ــول لا تخضـ ــدم القبـ ــدفوع بعـ والـ
تم الفصــل فيهــا عــلى ضــوء الكشــف الأولي يــ  كــماًالتمســك بهــا بالترتيــب الــذي يــراه مناســبا

  .1خوض في أدلة أصل الحق الذي تجريه المحكمة لادعاءات الخصوم دون ال

ـف  ـارلآاوتختلـ ـاختلاف أنواعهــا فــإذا لم ثـ ـول بـ ـدفوع بعــدم القبـ ـة عــلى الـ  المترتبـ
 فإنــه يجــوز تجديــد الــدعوى مــرة  ،تســتنفد محكمــة أول درجــة ولايتهــا بالنســبة للموضــوع

 وإذا طعــن في الحكــم ، للــدفع وذلــك بعــد اســتيفاء المقــتضى الــذي كــان محــلاً ،أخــرى
ـمادة الصــادر بعــدم الق ن مــا ينتقــل إلى إ فــ ،مــن القــانون الجديــد) 90(ًبــول اســتنادا للـ

ـدفع ـاره الـ ـا أثـ ـلى مـ ـتصر عـ ـة يقـ ـه محكمــة الدرجــة  ،محكمــة الدرجــة الثانيـ  وحكمــت بـ
ـة الحكــمألغــت وإذا الأولى، ـدعوى إلى محكمــة  ، محكمــة الدرجــة الثانيـ ـا إعــادة الـ  فعليهـ

  .2الدرجة الأولى لنظرها من جديد 
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فوع الشكلية والدفع والد أهمية التفرقة بين الدفوع الموضوعية:   المطلب الثاني
  بعدم القبول

 كــما أن لكــل نــوع منهــا  ،يختلــف الأثــر المترتــب عــلى كــل نــوع مــن أنــواع الــدفوع
ـيره ـن غـ ـا عـ ـز بهـ ـي يتميـ ـه التـ ـل  ،أحكامـ ـما يجعـ ـة مـ ـواع الثلاثـ ـه في الأنـ ـابه بـ ـا يتشـ ـا مـ  ومنهـ

   :الآتي وذلك على النحو  ، وإزالة للبس ،ًا للخلط منع ،التمييز بينهما ضرورة لابد منها

 قبـــل الـــدخول في اابـــداؤهتعلقـــة بالنظـــام العـــام يجـــب المالـــدفوع الشـــكلية غـــير  )أولاً 
 ، فيجــب  والــدفوع بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيهــا ، أمــا الــدفوع الموضــوعيةالأســاس 

لــة مــن مراحــل حارتهــا في أي مرالتفرقــة بــين الــدفوع المتعلقــة بالنظــام العــام والتــي يجــوز إث
ـي يجــب إث ـدفوع غــير المتعلقــة بالنظــام العــام والتـ ـدعوى ، والـ ـدخول في الـ ـل الـ ارتهــا قبـ

  .أساس الدعوى

ـا  ـوع  )ًثانيـ ـث في موضـ ـل البحـ ـكلية قبـ ـدفوع الشـ ـة في الـ ـقضي المحكمـ ـل أن تـ ـدعوى،الأصـ  الـ
ـ ـدفوع الموضــوعية فغالبـ ـا الـ ـرض للموضــوع ، أمـ ـن التعـ ـا عـ ـد يغنيهـ ـذا قـ ًا يســتدعي لأن هـ

 أمــا الــدفوع بعــدم القبــول فحــال بعضــها كحــال  ،الفصــل فيهــا بحــث جوانــب مــن الموضــوع
  ى حالها كحال الدفوع الموضوعية  وأخر،الدفوع الشكلية

ـا ـه الخصــومة  )ثالثـ ـنقضي بـ ـدفوع الشــكلية لا يمــس أصــل الحــق وتـ الحكــم الصــادر في الـ
ـا ـدفوع الموضــوعية بعكــس الحــال ،ًانقضــاء مؤقتـ ـا في الـ ـه أو جــزء ألحكم يــنصرف ، فـ ـره كلـ ـه ثـ منـ

ويحــوز الحكــم الصــادر فيــه حجيــة الشيء المحكــوم فيــه ، أمــا بشــكل دائــم إلى موضــوع الــدعوى 
  ،الــدفع بعــدم القبــول فيختلــف الحكــم الصــادر فيــه بــاختلاف المســألة التــي يــتم الــدفع بشــأنها
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ـة ـا يحــوز الحجيـ ـا مـ ـه الخصــومة ، فمنهـ ـنقضي بـ ـة وتـ ـا لا يحــوز الحجيـ ـا مـ  انقضــاء  ومنهـ
  . ًمؤقتا 

ـا  ـة  )ًرابعـ ـة الثانيـ ـة الدرجـ ـل إلى محكمـ ـكلي لا ينقـ ـدفع الشـ ـادر في الـ ـم الصـ ـن في الحكـ الطعـ
ـول ـدم القبـ ـدفع بعـ ـبة للـ ـال بالنسـ ـذلك الحـ ـدفع ، وكـ ـذا الـ ـق بهـ ـا يتعلـ ـن في  ،إلا مـ ـا الطعـ  أمـ

ـدفع الموضــوعي ـة  ،الحكــم الصــادر في الـ ـة الدرجــة الثانيـ ـام محكمـ ـه أمـ ـزاع برمتـ  فيطــرح النـ
ـ ـن مســائل الموضــوعمـ ـق بمســألة مـ ـن يتعلـ ـا ا لم يكـ ـا منهـ ـما دون غيرهـ ـام  مـ  لا يطــرح أمـ

  . الدرجة الثانية إلا ما يتعلق بتلك المسألة 

   :والطلباتأهمية التفرقة بين الدفوع 

 حيـــث يمثـــل  ، الحمايـــة القضـــائيةالا يخفـــى أن الـــدفوع والطلبـــات هـــما وجهـــ
ً ومنعــا  ،ه الإيجــابي للحمايــة القضــائيةالــدفع الوجــه الســلبي بيــنما يمثــل الطلــب الوجــ

  : للخلط بينهما في الحياة العملية نبرز أوجه التفرقة بينهما على النحو التالي

ـك ا )أولاً  ـو ذلـ ـب هـ ـراء الطلـ ـا لإجـ ـا مـ ـا عليهـ ـة عارضـ ـخص إلى المحكمـ ـه الشـ ـدم بـ ـذي يتقـ ًالـ
ـه  ـه بـ ـا الحكــم لـ ـه وطالبـ ـام القضــاء1ًيدعيـ ـة للادعــاء أمـ ـا  . ، وهــو الوســيلة الفنيـ أمـ

ـدعي ـاء المـ ـرد ادعـ ـه لـ ـدعى عليـ ـد المـ ـيلة بيـ ـو وسـ ـدفع فهـ ـدعي أو  ،الـ ـيس للمـ  ولـ
ـا كانــت  ًالغــير التمســك بالــدفوع ، كــما أن الــدفع لا يتنــاول الخصــومة بالتعــديل أيـ

  . الدفع يؤدي لانقضاء النزاع أو جزء منه كان إن  و ،صورته
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  ، المطالبــة بمركــز قــانوني معــين يتضــمن ،يجابيــة للحمايــة القضــائيةإالطلــب كوســيلة  )ًثانيــا 
ـره ـة القضــائية ،إنشــائه أو  ،ســواء بتقريـ ـدفوع كوســيلة ســلبية للحمايـ ـا الـ ـلا  ، أمـ  فـ

 هــو مجــرد منــع الحكــم إليــه وكــل مــا تهــدف  ،تتضــمن المطالبــة بــأي مركــز قــانوني
   .مؤقت منها سواء بشكل دائم أو ءأو جزللمدعي بكل طلباته 

ـوانين   )ًثالثا  ـات قـ ـنظم الطلبـ ـول يـ ـاكمات،أصـ ـي المحـ ـوانين التـ ـف القـ ـدفوع فتختلـ ـا الـ  أمـ
ـدفع تنظمهــا ـوع الـ ـاختلاف نـ ـوانين أصــول المحــاكمات وقــد  ،بـ ـنظم في قـ  فقــد تـ

   .بشأنهاتنظم في القوانين التي تنظم الحقوق والدفوع 

  وأنهــا تكــون في الشــكل المكتــوب ،الأصــل في الطلبــات أنهــا لا تخضــع لترتيــب معــين  )ًرابعا 
 تقــديمها زلا يجــو وأنــه الإجرائيــة، المقــررة في القــوانين الإعــلانراءات  وتخضــع لإجــ،

 أمـا الـدفوع فهـي مـن حيـث الأصـل تخضـع لترتيـب معـين فـيما  ،في مرحلة الطعـن
 كــما يمكــن تقــديمها في مرحلــة الطعــن  ، أو كتابــة ، ويمكــن إبــداؤها شــفاهة ،بينهــا

   .بحسب الأحوال ونوع الدفع ومدى تعلقه بالنظام العام 



  القضائية الجهالة وأثرها في الدعوى

  144

  المبحث الثاني

   وأثرهالدفع بالجهالة

ـا  ـا الموضــوعية ، ومنهـ ـا الشــكلية ومنهـ ـواع ، فمنهـ ـددة الأنـ ـدفوع متعـ ـا أن الـ ذكرنـ
الدفع بعـدم القبـول ، كـما ذكرنـا أهميـة الـدفع بعـدم القبـول ، ومـن ضـمن هـذه الـدفوع ، 

ـا ، أو في موضــو ـة الفاحشــة في أحــد أطرافهـ ـدعوى للجهالـ ـدفع الـ ـد يتمســك الخصــم بـ عها ، قـ
ـ ـدفع بالجهالـ ـل بالخصــومة ، فــما هــو الـ ـة التوكيـ ـل في حالـ ـة الوكيـ ة الفاحشــة ، أو في وكالـ

وضــمن أي نــوع ينــدرج ؟ ومتــى يجــب إثارتــه ؟ ومــا هــو الأثــر المترتــب عليــه عــلى موضــوع 
ـه ، بحيــث نتحــدث في المطلــب  ـة التاليـ الــدعوى ، هــذا مــا ســنحاول بحثــه في المطالــب الثلاثـ

ـدفع ـوم الـ ـتم الأول عــن مفهـ ـه ، ونخـ ـان وقــت إثارتـ ـاني لبيـ ـب الثـ ـة ، ونخصــص المطلـ  بالجهالـ
  . في المطلب الثالث ببيان أثر هذا الدفع في الدعوى 

  مفهوم الدفع بالجهالة :المطلب الأول

ـندد ـد سـ ـة ، يجـ ـة الفاحشـ ـدعوى للجهالـ ـع الـ ـنص ه فـ ـالف لـ ـالمفهوم المخـ ـاسي بـ الأسـ
ـادتين  ـن ،1 )1619و1616(المـ ـة مـ ـة الأحكــام العدليـ ـدعى مجلـ ـي اشــترطت أن يكــون المـ  التـ

ــادة  ــا ، فالمـ ــه معلومـ ــا ) 1617(ًبـ ــه معلومـ ــدعى عليـ ــون المـ ــترطت أن يكـ ــي اشـ ــد . ًالتـ وقـ
ـة ، ـتئناف الضــفة الغربيـ ـة اسـ ـة ، ومحكمـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـاد القضــائي لمحكمـ ـتحدث الاجتهـ   اسـ

  

                                                          
 يكون المـدعي والمـدعى علـيهما عـاقلين فـدعوى المجنـون يشترط أن" من مجلة الأحكام العدلية تنص ) 1616( مادة  1

والصبي غير المميز ليست بصحيحة ولكن يصح أن يكون أوليـاؤهما وأوصـياؤهما مـدعين عـنهما أو مـدعى علـيهم 
ًيشـترط أن يكـون الـدعى بـه معلومـا ولا " من مجلة الأحكام العدلية  ) 1619(بالولاية والوصاية ، كما تنص المادة 

  " ى إذا كان مجهولاً تصح الدعو
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ـة الفاحشــة ، ل ـا اشــترطته لإمصــطلح الجهالـ ـالف مـ ـا يخـ ـة بـم ـارة إلى اللائحــة المقدمـ ـام شـ أحكـ
ـدفع  ـام الخصــم بـ ـاه قيـ ـة ، معنـ ـة الفاحشـ ـدفع بالجهالـ ـة ، فالـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـواد مجلـ مـ

ـدم  ـمة لعـ ـاءات خصـ ـادةادعـ ـررت المـ ـث قـ ـوحها ، حيـ ـدم وضـ ـا أو عـ ـد عناصرهـ ـة أحـ  معلوميـ
، أن الادعــاء بمجهــول لا يصــح مــما يعنــي بطــلان الادعــاء مــن المجلــة الســالفة الــذكر) 1619(

ًو عــلى مجهــول ، وتطبيقــا لــذلك قضــت محكمــة التمييــز بمجهــول ، أو مــن مجهــول ، أ
ـة في قرارهــا رقــم  ـد موضــوع  " 2103/98الأردنيـ ـأن عــدم تحديـ ـدعوى بـ بشــكل واضــح الـ

ـا  ـاء في قرارهـ ـث جـ ـدعوى ، حيـ ـرد الـ ـب لـ ـح موجـ ـلى إ" وصريـ ـوي عـ ـدعوى تنطـ ـة الـ ن لائحـ
 جهالــة إذا لم تحــدد موضــوعاتها بشــكل واضــح وصريــح وفــق مقتضــيات أحكــام المــادة 

ـلى 56/5 ـة عـ ـك اللائحـ ـتمل تلـ ـت أن تشـ ـي أوجبـ ـة التـ ـاكمات المدنيـ ـول المحـ ـانون أصـ ـن قـ  مـ
عــمال ، وأن إغفالــه بعــدم بســط موضــوع لإموضــوع الــدعوى وهــو نــص آمــر واجــب ا

ـة  ـانون ، ضــمانا للعدالـ ـتلزمه القـ ـكلي اسـ ـة لإجــراء شـ ـه مخالفـ ـر فيـ ـا ، أمـ ـدعوى ووقائعهـ ًالـ
ـه الحكــم ـا الأمــر الــذي يترتــب عليـ ـرد الــدعوى وحســن تطبيقهـ شــكلاً ، إذا انطــوت لائحــة  بـ

الــدعوى عــلى جهالــة في موضــوعها ، كــان عــلى محكمــة الاســتئناف ، أن تحكــم بفســخ 
إن الحكــم المســتأنف وتحكــم بــرد الــدعوى شــكلاً ، كي لا توصــد الطريــق أمــام المــدعي 

مــما يعنــي  . 1ًإقامــة دعــوى جديــدة ، لا أن تــرد الــدعوى موضــوعا ه ورغــب في تــدارك وضــع
ــط أن ــدم بسـ ــا ، وإن عـ ــدم قبولهـ ــدعي ، وعـ ــوى المـ ــدف إلى رد دعـ ــة يهـ ــدفع بالجهالـ  الـ

ًوتوضيح ووصف الادعاء يشكل عيبا جوهريا موجبا لردها  ً ً .  
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ًكــما قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة أيضــا بــأن عــدم ذكــر أســماء فرقــاء الــدعوى 
تمييــز الأردنيــة رقــم ًيعتــبر موجبــا لردهــا للجهالــة في أطرافهــا ، وأشــير بــذلك لقــرار محكمــة ال

يشـــكل خلـــو الوكالـــة التـــي أقيمـــت بموجبهـــا الـــدعوى مـــن "  الـــذي جـــاء فيـــه 260/96
الخصــوص الموكــل بــه ومــن أســماء المســتدعى ضــدهم ومــن أيــة إشــارة إلى القــرار المطعــون 

 بموجبهــا ولا يــرد قــول ًفيــه جهالــة وغموضــا وتكــون باطلــة ولا يصــح للوكيــل إقامــة الــدعوى
ـانو ـأن قـ ـتدعي بـ ـترط المسـ ـل يشـ ـة بـ ـديم وكالـ ـترط تقـ ـا لا يشـ ـدل العليـ ـة العـ ـط ن محكمـ فقـ

 مــن قــانون محكمــة العــدل العليــا أوجبــت 13 المــادة أن ذلــك مــن محــام توقيــع الاســتدعاء 
ـدعوى ـدم أن الـ ـنوات أو  تقـ ـس سـ ـن خمـ ـل عـ ـدة لا تقـ ـاة لمـ ـارس المحامـ ـتاذ مـ ـام أسـ ـن محـ مـ

ـة ال ـإن الوكالـ ـه فـ ـة ، وعليـ ـدة مماثلـ ـائية لمـ ـة قضـ ـل في وظيفـ ـومة عمـ ـحح الخصـ ـة لا تصـ لاحقـ
  .1الباطلة ابتداء ولا يجوز قبولها 

  وقت التمسك بالدفع بالجهالة :المطلب الثاني

ـاشيء عــن عــدم وضــوح وغمــوض في لائحــة  ـع نـ ـة هــو دفـ ـدفع بالجهالـ ـا أن الـ ذكرنـ
ـه ، أو  ـدعى عليـ ـة في المـ ـون الجهالـ ـد تكـ ـتملاتها ، فقـ ـل مشـ ـض أو كـ ـد أو بعـ ـدعوى ، في أحـ الـ

و في الخصــوص الموكــل بــه ، وهــذا الــدفع لا يــؤثر عــلى أصــل الحــق المتعلــق في المــدعى بــه ، أ
ـاء  ـون الادعـ ـأن يكـ ـانون بـ ـام القـ ـتضي أحكـ ـث تقـ ـة الفاحشــة ، وحيـ ـة بالجهالـ ـدعوى المعيبـ بالـ

ـك تطبيقــا لأحكــام المــادة  ـا ، وذلـ ًواضــحا ، وصريحــا ، ومعينـ ً ً مــن قــانون ) 52(ً
كــام مجلــة الأحكــام العدليــة وأحأصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الجديــد ، 

 ، وحيــث إن الحكمــة تقــتضي أن تكــون) 1621 إلى 1617(في المــواد مــن 
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 الـــدعوى واضـــحة ، وجليـــة في كـــل مشـــتملات لائحتهـــا ، لأن الهـــدف منهـــا حمايـــة حـــق 
ـه ، كــما أن الخصــم  شــخص في مواجهــة آخــر ، ولمــا كــان الحــق المجهــول لا يمكــن حمايتـ

ـر في ـاج الأثـ ـول لا يمكــن إنتـ ـهالمجهـ ـان مــدعى عليـ ـه إن كـ  أو لمصــلحته إن كــان  ،  مواجهتـ
ـؤثرة  ـة المـ ـات الجوهريـ ـة البيانـ ـد كافـ ـين ووصــف وتحديـ ـانون تعيـ ـذلك اشــترط القـ ـدعيا ، لـ ًمـ
ـة  ـة في أي مرحلـ ـق بالجهالـ ـع يتعلـ ـارة أي دفـ ـن الخصــوم إثـ ـاز لأي مـ ـدعوى ، وأجـ في لائحــة الـ

ـاح مــن مراحــل الــدعوى ، كــما مــنح المشرع القــاضي ســلطة التعــرض لم ـة ، وأبـ وضــوع الجهالـ
ـم ـرار رقـ ـذلك للقـ ـير بـ ـه وأشـ ـث فيـ ـها ، والبحـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـه مـ ـة إثارتـ " ) 133/96( للمحكمـ

ـا أن ةالخصــوم ـه وبـم ـدعوى وعليـ ـن طــرفي الـ ـن أي مـ ـثر مـ ـو لم تـ ـى ولـ ـام حتـ ـام العـ ـن النظـ  مـ
التفـــويض المعطـــى مـــن أعضـــاء الهيئـــة التأسيســـية لاتحـــاد الشـــباب الـــديمقراطي الأردني 

ـتدعية لا ـول للمسـ ـة ولا يخـ ـن الجهالـ ـو مـ ـاد لا يخلـ ـة للاتحـ ـة اللازمـ ـراءات الإداريـ ـاذ الإجـ تخـ
المســتدعين بتوكيــل محــام لإقامــة دعــوى للطعــن بــالقرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة 

الــواردة في ) بـمـا في ذلــك توكيــل محــام ( والمتضــمن رفــض تســجيل الاتحــاد ، ذلــك لأن عبــارة 
توكيـــل محـــام لاتخـــاذ الإجـــراءات الإداريـــة التفـــويض تعنـــي بـــأن المســـتدعين مفوضـــون ل

المــذكورة في التفــويض للحصــول عــلى تــرخيص ولــيس لإقامــة دعــوى فتكــون بالتــالي الــدعوى 
  .1مستوجبة الرد شكلاً لعدم توافر الخصومة 

ـروع  ـع فـ ـار الســائدة في جميـ ـن الأفكـ ـام هــي مـ ـرة النظــام العـ  وفكـ
ً وتلعــب دورا هامــا في النظــام القــانوني ،القــانون  والاعتقــاد الســائد بــأن  ،ً

ـردة ـة مجـ ـرة عامـ ـلى فكـ ـوي عـ ـام تنطـ ـام العـ ـة النظـ ـا  ،نظريـ ـب عليهـ ـد تترتـ  قـ
 نتـائج بالغـة الخطــورة مـن بينهــا أن القـاضي ربـمـا أبـاح لنفســه أن يتخـذ مــن
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ـتورية أو  ـادىء الدسـ ـة المبـ ـلى مجموعـ ـها عـ ـة يؤسسـ ـفية أو دينيـ ـة فلسـ ـام نظريـ ـام العـ  النظـ
ـ ،العامــةالسياســة عــلى  ـة أو عــلى رأيـ  أو  ، أو الفلســفية ، ه الخــاص في المســائل الاجتماعيـ

ـة ـة  ،الأخلاقيـ ـبعض. 1 أو الدينيـ ـاول الـ ـد حـ ـالنظر  وقـ ـام بـ ـام العـ ـد النظـ ـذي إلى نقـ ـدف الـ  الهـ
ـراد  ـه يـ ـامتحقيقـ ـام العـ ـن النظـ ـل  ،مـ ـه  فقيـ ـام والســلام داخــل إنـ ـق النظـ ـي إلى تحقيـ  يرمـ

ـة ـه  ، الدولـ ـلاوإنـ ـدف إلى إعـ ـلى اء يهـ ـة عـ ـلحة العامـ ـة  المصـ ـلحة الخاصـ ـواترت ،لمصـ ـد تـ  وقـ
 ويجــوز  ،محكمــة التمييــز الاردنيــة التــي اعتــبرت الــدفع بالجهالــة مــن النظــام العــامأحكــام 

ـدعوىإ ـل الـ ـن مراحـ ـة مـ ـا في أي مرحلـ ـها  ،ثارتهـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـة مـ ـيره المحكمـ ـذلك  وتثـ ، وكـ
  إلى اعتبــار الجهالــة مــن النظــام العــام حيــث قضــتالـلـــهذهبــت محكمــة الاســتئناف بــرام 

ـم  ـا رقـ ـة ) " 301/87(في قرارهـ ـق المحكمـ ـن حـ ـام ومـ ـام العـ ـن النظـ ـو مـ ـة هـ ـدفع بالجهالـ الـ
ـة إ ـن أدوار المحاكمـ ـها وفي أي دور مـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـه مـ ـض  ، 2ثارتـ ـه ورأى بعـ ـرة  الفقـ أن فكـ

النظــام العــام تــتلخص في وجــود مجموعــة مــن القيــود تحــد مــن حريــة الأفــراد في المجــالات 
  .3المختلفة 

ـانون  ـا في قـ ـات أو  أمـ ـول ، المرافعـ ـما الأصـ ـام دورا مهـ ـام العـ ـرة النظـ ـب فكـ ًفتلعـ لأن ، ً
ـان ومكــان ـار الأساســية في أي زمـ ـوم ، الأفكـ ـد أن تنصــب عــلى إنصــاف المظلـ  وإعطــاء  ، لا بـ

ـل  ـل كـ ـت وبأقـ ـأسرع وقـ ـه بـ ـق حقـ ـات،ذي حـ ـترام النفقـ ـة الاحـ ـتضي كفالـ ـار تقـ ـذه الأفكـ  وهـ
 وبأقــل ، لالتجــاء إلى القضــاء بســهولة ويسر وتمكــين الخصــوم مــن اوأوامــره، القضــاء،حكــام لأ
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 وهــذه الأفكــار تقــتضي ألا يهــدر الحــق الموضــوعي عــن طريــق التقيــد أو المغــالاة النفقــات، 
   .الشكلياتفي 

 ذلـــك أن عنـــى وعـــلى ذلـــك فالقواعـــد الإجرائيـــة إذا تعلقـــت بالنظـــام العـــام فم
  .إليها الجماعةالمشرع قرر بالنص أنها تستجيب إلى الغايات العليا التي تصبوا 

ـة  ـدة الإجرائيـ ـذه القاعـ ـلى هـ ـدل عـ ـوب يـ ـص مكتـ ـد نـ ـترط أن يوجـ ـك أو ولا يشـ  تلـ
ـام ـام العـ ـق بالنظـ ـي تتعلـ ـا  ، التـ ـون ماسـ ـد أن يكـ ـذه القواعـ ـوارد بهـ ـف الـ ـي التكليـ ـل يكفـ ًبـ

ـبر  ـى تعتـ ـال حتـ ـنظم وفعـ ـد ومـ ـة في وجــود تنظــيم قضــائي جيـ بالمصــالح الأساســية للجماعـ
ـة متعلقــة با ـامالقاعــدة الإجرائيـ ـك مكتــوب،حتــى دون نــص تشريعــي  ، لنظــام العـ  ومــن ذلـ

ـة ـة بســير العدالـ ـد المتعلقـ ـدفاع ، القواعـ ـوق الـ ـاحترام حقـ ـك الخاصــة بـ ـد  ، أو تلـ  أو القواعـ
  .1الخاصة بأن الغش يفسد كل شيء 

ـك ـلى ذلـ ـف النظــام ،  وعـ ـي تعريـ ـب فقهـ ـد حــاول جانـ ـه  العــام فقـ الإجــرائي بأنـ
ـتهدف  ـي تسـ ـيمات التـ ـن التنظـ ـة مـ ـائيةاءأدمجموعـ ـلطة القضـ ـيمات  ،  السـ ـن تنظـ ـا مـ كغيرهـ

  .2الدولة بشكل صحيح 

ـام  ـام العـ ـرة النظـ ـد لفكـ ـف الوحيـ ـذا التعريـ ـأن هـ ـر بـ ـا لا نقـ ـن أننـ ـرغم مـ ـلى الـ  وعـ
،  أي  للنظـــام القضـــائي الأساســـيةإلا أننـــا نـــرى أنـــه كلـــما اتصـــل الأمـــر بالأحكـــام  ، الإجـــرائي

ـ ـق القضـ ـل المرفـ ـتقيم عمـ ـي لا يسـ ـس التـ ـائل والأسـ ـه المسـ ـق أهدافـ ـا كي تحقـ ـه ائي إلا بوجودهـ فإنـ
   ، بمعنــى أن النظــام العــام فكــره نســبيه تحــدد عــلى إســاس المصــلحةًيعتــبر متعلقــا بالنظــام العــام
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العامــة للجماعــة ، وهــي فكــره مقدســة تســتمد قدســيتها مــن عــدم تحديــدها ومــن تناولهــا 
المجتمــع ، وهــي لأهــداف عامــه عليــا وســاميه ، ومــن هــدفها في حمايــة مصــالح عليــا لعامــة 

  . فكره تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر بحسب أحوال المجتمع 

  أثر الدفع بالجهالة :الثالثالمطلب 

كــما أنهــا قــد ، المــدعي أو المــدعى عليــه ، طــرفي الادعــاء  الجهالــة أحــد قــد تعــتري
 وفي بعــض الأحيــان تكتنــف الجهالــة الوكالــة إذا كانــت الــدعوى  ، تمتــد إلى المــدعى بــه

  والمقصــود بالجهالــة هــو أي مــانع يحــول دون تحديــد مــا ذكــر ، مقامــة مــن وكــلاء الخصــوم
ـيره  ـن غـ ـزه عـ ـا ، ويميـ ـتج الخصــومة أثرهـ ـاء وتنـ ـى يســتقيم الادعـ ـثلاً حتـ ـن أن ، فمـ ـد مـ لابـ

ًيكون الادعاء مقامـا مـن مـدع معلـوم علـما نافيـا لأي لـبس ومانعـا مـن أي  ً ً   مـع غـيرهاشـتباهً
لأن هــدف المــدعي  ،  يــنحصر أثــر الخصــومة بــه دون غــيرهبحيــث، عــلى مــدعى عليــه 

تحــول المــدعى عليــه  أن الجهالــة في كــما يعنــي . حمايــة حــق لــه وتحقيــق مصــلحته لنفســه 
 فــإن أيــة جهالــة هالخصــومة القضــائية ، وعليــ تدون تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه حركــ

 ، وتوجـــب ردهـــا ،  الخصـــومة القضـــائية ي تلغـــ، أو غمـــوض في شـــخص المـــدعي 
ـاج أثــر الخصــومة للمــدعي المجهــول أو المشــوب إهــي اســتحالة ، لعلــة في ذلــك او نتـ

ــة  ــب الجهالـ ــدبعيـ ــر الخصـــومة في  ، وعـــدم التحديـ ــنحصر أثـ ــث يجـــب أن يـ بحيـ
لعلــة وجــود شــك  ، القــول فالجهالــة تحــول دون ذلــكوكــما ســبق  ، المــدعي نفســه 

ـدعي ـخص المـ ـد في شـ ـدم تحديـ ـة ، وعـ ـارة إلى أن الجهالـ ـدر الإشـ ـؤدي إلى وتجـ ـي تـ  التـ
ـاء ـاء إلغـ ـدعوى (  الادعـ ـن بحــال ) رد الـ ـي لا يمكـ ـة الفاحشــة التـ هــي الجهالـ

  أمــا ، التــي تكــون في كامــل صــفات المــدعي، مــن الأحــوال إزالتهــا أو تجاوزهــا 
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ـدعوى ـا مــن خــلال ســير الـ ـة يســيرة ويمكــن إزالتهـ ـت الجهالـ ـان  ، إذا كانـ  ومــن خــلال بيـ
ـائع  ـبابالوقـ ـديوالأسـ ـي يبـ ـات التـ ـدعي والطلبـ ـدمها  ، ها المـ ـي يقـ ـات التـ ـلال البينـ ـن خـ  ومـ

 فــإن  ، فــإذا مــا تمكــن الخصــم مــن إزالــة الجهالــة اليســيرة بواســطة أي مــما ذكــر ،للمحكمــة
ـرة ـبر مغتفـ ـة تعتـ ـيرة ،الجهالـ ـؤثر، ويسـ ـير مـ ـول ة وغـ ـا لا تحـ ـا دام أنهـ ـومة مـ ـير الخصـ ـلى سـ  عـ

  . الخصومة القضائية ت  حركهدون تحقيق الهدف الذي من أجل

،  والأســباب ، فهــي التــي لا يمكــن إزالتهــا مــن بيــان الوقــائع ،الجهالــة الفاحشــةأمــا 
ــدعوىو ــة في الـ ــات المقدمـ ــن ا، البينـ ــين أي مـ ــي تحـــول دون تعيـ أو   ،طـــرافلأ وهـــي التـ

ـاء ـوع الادعـ ـومة ،موضـ ـن الخصـ ـة مـ ـق الغايـ ـا تحقيـ ـن معهـ ـث  ،  ولا يمكـ ـزام بحيـ ـعب إلـ  يصـ
ـد ا ـائيةلأأحـ ـومة القضـ ـرار الخصـ ـراف بقـ ـة  أو ي،طـ ـه نتيجـ ـازع فيـ ـالحق المتنـ ـم بـ ـعب الحكـ صـ

  ، ووصـفه الوصـف القـانوني الســليم المـانع مـن أي لـبس أو اشـتباه مـع غــيره ،عـدم تحديـده
ـومإ ـرار في شيء معلـ ـر الخصــومة وصــعوبة حصر القـ ـق أثـ ـر صــعبا في تحقيـ ـدو الأمـ  أو  ،ًذ يبـ

ـوم ـوم ،لشــخص معلـ ـن أساســها ، أو مــن شــخص معلـ ـدعوى مـ ـدم الـ ـة تهـ ـذه الجهالـ  ،  فهـ
 ســواء أحــد  ، وينطبــق الأمــر في تــوافر نــوعي الجهالــة عــلى عنــاصر الخصــومة القضــائية كلهــا

  .  أو النيابة في الخصومة  ، أو موضوع الادعاء ،الخصوم

ـدعي ـاءات المـ ـع ادعـ ـاملة لجميـ ـون شـ ـد تكـ ـه قـ ـدعى بـ ـة في المـ ـو  ،والجهالـ ـما لـ  كـ
لحــين  بــالأجرة عــن مــا يــتراكم ً وطالــب أيضــا ، المتراكمــة عــن فــترة معينــةبــالأجرةطلــب المــدعي 

ـات المــدعي وهــي فصــل  ـاني مــن طلبـ ـا اقــتصرت عــلى الســقف الثـ ـة هنـ ـزاع ، فالجهالـ ـة النـ المطالبـ
  فــإن هــذا ،ً وبـمـا أن تــاريخ فصــل النــزاع لا يكــون معلومــا ابتــداء ،بـمـا يــتراكم لحــين فصــل النــزاع
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يزيــل مــا في ولعــلاج ذلــك يتوجــب عــلى المــدعي حتــى  ، ةالبســيط الطلــب تعتريــه الجهالــة 
ـة  ـه مــن جهالـ ـأن ،  طلبـ ـه بدقـ ـه ، في مرافعة يحــدد طلبـ ـة حيــث تـ ـه ة العــبرإن النهائيـ بطلباتـ

ـالجزء المعلــوم والمعــين في طلبــه،النهائيــة والأخــيرة في الــدعوى  ـأثر  ، أمــا مــا يتعلــق بـ  فــلا يتـ
 لا تــؤثر  ،بوجــود جهالــة في الجــزء الآخــر ، مــما يعنــي أن الجهالــة في بعــض طلبــات الخصــوم

ـةفي ـات المعينـ ـه الم وغــير  ، والمعلومــة ، والمحــدودة، الطلبـ ـة ، كــما أنـ ـب الجهالـ شــوبة بعيـ
ـديل  ـوم تعـ ـق للخصـ ـائهميحـ ـدعوىادعـ ـير الـ ـق سـ ـاتهم وفـ ـن  ، وطلبـ ـزاع عـ ـرج النـ ـا لا يخـ  بـم

ـة بالســبب الأصــليإضــافة ويتضــمن  ،أصــله ـائع مرتبطــة ومتعلقـ  وناشــئة  ، أســباب أو وقـ
ـك الخصــومة ـد تحريـ ـي هــذه الح ،بعـ ـة ففـ ـاصر الخصــومة الجهالـ ـد تعــتري أحــد عنـ ـة قـ   ،الـ

 اللازمــة لاســتقامة وصــحة نظــر الإجــراءاتويكــون هنــا مــن حــق الأطــراف تصــويب وتعــديل 
  ، الخصــومة القضــائيةييرســت في طــرافلأا بحــق للا يخــ كــل ذلــك بـمـا  ،الخصــومة القضــائية

ثنــاء أفهوم الســلبي ً الــذي لم يعــد حياديــا بــالم ، مــع الاعتبــار لــدور القــاضي ،وتحديــد نطاقهــا
   .نظر الخصومة القضائية 

ـك  ـل وذلـ ـه العمـ ـان عليـ ـا كـ ـدا لمـ ـانون في ًتأكيـ ـل قـ ـولظـ ـة أصـ ـاكمات الحقوقيـ  المحـ
ـه ) 16( نصــت المــادة ، حيــث1952لســنة ) 42(رقــم  ـه في " منــه عــلى أنـ يجــوز للمــدعى عليـ

ـا خط ـة دعــوى وفي أي وقــت مــن الأوقــات بعــد تبليغــه مــذكرة الحضــور أن يقــدم طلبـ ـا ًأيـ يـ
ـاء عــلى أحــد  ـه بنـ ـرد القضــية المرفوعــة عليـ ـة الأســبابلـ كــون القضــية ) 1:  التاليـ

أو بالاســـتناد إلى أي ســـبب . مـــرور الــزمن) 3عــدم الاختصـــاص ) 2قضــية محكمـــة 
ـتراءى للمحكمــة  ـد يـ ـدخول في أآخــر قـ ـل الـ ـدعوى قبـ ـه يســتوجب رد الـ  الأســاسنـ

ـب ـول الطلـ ـة قبـ ـررت المحكمـ ـإذا قـ ـ ،فـ ـدعوى بالنســبة للمـ ـرد الـ ـه  تـ  ".دعى عليـ
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ً يتضــح مــن الــنص أنــه مــن حــق المــدعى عليــه أن يقــدم طلبــا لــرد الــدعوى في حالــة وجــود 
ـه ـدعى بـ ـب في المـ ـبس في لائحــة  ، أو وجــود غمــوض ،عيـ ـدعوى  أو لـ ـما، الـ ـن حــق كـ ـه مـ  أنـ

ـة الفاحشــة وعــدم كانــت مشــوبة الــدعوى مــن تلقــاء نفســها إذا المحكمــة رد  بعيــب الجهالـ
  .الوضوح

   :الدعوىعي من الدفع بالجهالة في موقف القضاء الشر

ـا  ـن مـ ـف عـ ـي يختلـ ـام القضــاء الشرعـ ـدعوى أمـ ـة في الـ الوضــع في معالجــة الجهالـ
ـه أمــام المحــاكم  ن القــاضي الشرعــي لا يســمح للمــدعي إ حيــث المدنيــة،هــو معمــول بـ

ـث  ـواه حيـ ـديل وتصــحيح وتوضــيح لائحــة دعـ ـل تعـ ـدعوى قبـ ـدخول في الـ ـا أن إالـ ـه طالمـ نـ
ـإن القــاضي الشرعــي  ، أو عــدم وضــوح ،ًا غموضــلائحــة الــدعوى تتضــمن  يتعــرض لبحــث  فـ

الجهالــة في الــدعوى مــن تلقــاء نفســه ، مــن خــلال بحثــه في معلوميــة ، وتحديــد المتــداعيان 
  ه ، قبل الدخول في أساس الدعوى والمدعى ب

ــة يترتـــب عليـــه تكليـــف المحكمـــة تخلـــف  ــة في الـــدعاوي الشرعيـ شرط المعلوميـ
تصــحيحها قبــل ســؤال المــدعى عليــه عنهــا ، حيــث جــرى العمــل للمــدعي بتوضــيح دعــواه و

ـتمكن المــدعي  ـك وإذا لم يـ ـرد مــنعــلى ذلـ  توضــيح دعــواه وتصــحيحها تقــوم المحكمــة بـ
الــدعوى مــن تلقــاء نفســها حيــث لا يجــوز للمحكمــة تكليــف المــدعى عليــه أو 

كـما أنـه عـلى القـاضي ،  ة وغـير معلومـة عـلى دعـوى غـير واضـحةجابـلإاالطلب منـه 
 بـــأن يـــذكر  ،ًفـــورا ، وإنـمــا يطالبـــه بتصـــحيح دعـــواه بإكمالهـــالا يـــرد الـــدعوى أن 

ً تعريفــا ناقصــا همــدعا أو عــرف  ،، فــإن أصر عــلى عــدم ذكــر ذلــكالمــدعى بــه مفصــلاً ً
ـدوده ـض حـ ـل بعـ ـأن أهمـ ـتحقاقه إن  ،، بـ ـبب اسـ ـر سـ ـل ذكـ ـارا ، أو أهمـ ـان عقـ ً إن كـ

ـنقص بعــد أن طلــطكــان مــما يشــتر ـك ، فيــه ذكــره ، ولم يكمــل الـ  ب منــه ذلـ
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ــواه ــا ،ردت دعـ ــدم قضـــيته للمحكمـــة مســـتكملة شروطهـ ــه أن يقـ ــا شرط  ، وعليـ  ومنهـ
ًتعريف المدعى به تعريفا كافيا  ً1.   

ــدعوى  ــة يـــنصرف أثـــره في الـ ًونشـــير أخـــيرا إلى أن الحكـــم بـــرد الـــدعوى للجهالـ
عنــى المقامــة فقــط ، ولا يــؤثر القــرار الصــادر في الــدفع بالجهالــة عــلى موضــوع الــدعوى ، بم

أنــه يســتطيع المــدعي إقامــة دعــوى جديــدة بــذات الموضــوع ، ويؤيــد ذلــك مــا ذهبــت إليــه 
ـم  ـا رقـ ـة في قرارهـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـه ) 387/1964( محكمـ ـاء فيـ ـث جـ ـدعوى إ" حيـ ن رد الـ

ـراز حجــة حصر الإرث هــو لحصــص ابافــيما يتعلــق  ـة مقــدارها لعــدم إبـ لإرثيــة بســبب جهالـ
ضـية ولا يمنـع مـن إقامـة دعـوى جديـدة بـنفس الحصـة رد شكلي لـيس لـه قـوة القضـية المق

ـة الــدعوى الســابقة لا يمنعــه  الإرثيــة بعــد تعيــين مقــدارها ، إن اشــتراك أحــد القضــاة في رؤيـ
ـة الــدعوى الحاليــة فــيما يتعلــق بالحصــص  مــا دام أن الــدعوى الحاليــة مــن الاشــتراك في رؤيـ

ابقة التــي ردت بســبب شــكلي الإريثــة المــدعى بهــا هــي في واقــع الأمــر امتــداد للــدعوى الســ
ـدعوى ببــاقي الأراضي بســبب العجــز عــن الإثبــات فهــو يشــكل قضــية  فقــط ، أمــا رد الـ

   2مقضية لأنه قضاء في الموضوع بصورة نهائية 

ـم  ـة رقـ ـز الأردنيـ ـة التمييـ ـرار محكمـ ـير إلى قـ ـما أشـ ـه 997/1996كـ ـاء فيـ ـث جـ "  حيـ
 في الوكالــة التــي قــدمت يحــق للمــدعي الــذي ردت دعــواه لعــدم الخصــومة بســبب الجهالــة

ـل  ـدعوى في مثـ ـك أن رد الـ ـحيحة ذلـ ـة صـ ـب وكالـ ـد بموجـ ـن جديـ ـا مـ ـدعوى رفعهـ ـا الـ بموجبهـ
ـة لا يعنــي ردهــا مــن الناحيــة الموضــوعية ولا  ـة القضــية يحــهــذه الحالـ وز الحكــم بهــا حجيـ

  3المقضية 

 وهو مجموعة مقالات نشرت 1923هـ 1342 مطبعة  الترقي بدمشق – أصول استماع الدعوى –علي حيدر أفندي .  د 1                                                          
   .43-45هـ نقلها إلى العربية فايز الخوري ص 1327في الجريدة العدلية التركية 

   . 176 صفحه 1964ة  المنشور في مجلة نقابة المحامين لسن387/1964 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2
  .2697 صفحه 1996 المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 997/1996 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3
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  ةــالخاتم
التـــي يســـتخدمها الخصـــم ، الـــدفع بالجهالـــة الفاحشـــة مـــن الـــدفوع الشـــكلية 

لعــدم وضــوحه ، ولا ينســحب أثــر القــرار إلى موضــوع الــدعوى بحيــث ه ض طلــب خصــملــرف
  . يمكن تجديد دعواه بعد توضيحها 

( وقـــــد نظمـــــت مجلـــــة الأحكـــــام العدليـــــة أحكـــــام الجهالـــــة في المـــــواد 
ـول أو بم) 1616/1617/1619 ـلى مجهـ ـدعوى عـ ـه لا تســمع الـ ـك حــين قضــت بأنـ ـول ، وذلـ جهـ

ـة لم ـة الأحكــام العدليـ ـة الفاحشــة ، حيــث الا أن مجلـ ـدفع بالجهالـ ـام الـ  تتطــرق لتنظــيم أحكـ
ـنص عــلى  ـا إجــراءات لم تـ ـا وفراغـ ـاك نقصــا تشريعيـ ـدفع أو وقــت تقديـمـه ، مــما جعــل هنـ ًالـ ً ً

ـة ، ـدفع بالجهالـ ـوع الـ ـا في موضـ ـث ًقانونيـ ـادات  حيـ ـدفع باجتهـ ـذا الـ ـون لهـ ـد المتعرضـ  استرشـ
ه الأحكــام بالتنــاقض الظــاهري مــما شــاب هــذ ، القــانونيبــالنص  الفقــه ولــيس  وآراء القضــاء

ًأحيانــا ، والســبب في ذلــك غيــاب التنظــيم القــانوني ، باســتثناء أحكــام المجلــة ، ومــما ســيزيد 
ـلى  ـص عـ ـدني الفلســطيني لم يتضــمن أي نـ ـانون المـ ـدا وصــعوبة ، أن مشروع القـ ـر تعقيـ ًالأمـ

م العدليــة قــراره ســيتم الغــاء مجلــة الأحكــاإ موضــوع الــدفع بالجهالــة الفاحشــة ، وفي حالــة 
ـن نصــوص تأصــيلي ـه مـ ـرك ة ، بمــا تحويـ ـي تـ ـما يعنـ ـة الفاحشــة ، مـ ـدفع بالجهالـ لفكــرة الـ

 لتنظــيم أحكــام هــذا الــدفع ةًموضــوع الجهالــة خاضــعا للقواعــد العامــة التــي لا تكــون كافيــ
 .  

ـان  ـة وإذا كـ ـة والتجاريـ ـانون أصــول المحــاكمات المدنيـ ـنظم أحكامــقـ خاصــة ا لم يـ
ـ ـة إلا أنـ ـدفع بالجهالـ ـا ووقــت تحــه للـ ـنظما لأنواعهـ ـام مـ ـدفوع بشــكل عـ ـن الـ ـدائها ًدث عـ  إبـ

  . وأثرها 
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ـا و ـن لمـ ـة مـ ـام المحكمـ ـار أمـ ـدعوى ، تثـ ـرد الـ ـة لـ ـة الفاحشــة الموجبـ ـت الجهالـ كانـ
ًخــلال دفــع ، فقــد أشرت بإيجــاز لمفهــوم الــدفوع وأنواعهــا ، ومبينــا لأحكامهــا ، مؤيــدا ذلــك  ً

ـدفع  ـأن الـ ـة بـ ـن الدراسـ ـاء ، وخلصــت مـ ـاد القضـ ـول ، باجتهـ ـدم القبـ ـع بعـ ـو دفـ ـة هـ بالجهالـ
ًوأنــه ينــتج أثــرا شــكليا ، ينصــب عــلى مواصــلة الســير في الــدعوى وإمك انيــة الاســتمرار ً

ـاضي ـإجراءات التقـ ـة بـ ـلة ومتابعـ ـدم مواصـ ـؤدي إلى عـ ـة يـ ـة الفاحشـ ـوفر الجهالـ ـث إن تـ ، حيـ
ـة دون  ـل المحكمـ ـن قبـ ـدعوى مـ ـض الـ ـية ، ورفـ ـا الأساسـ ـد أركانهـ ـدام أحـ ـدعوى لانهـ ـر الـ نظـ

هــذه الــدعوى ، أو أصــل الحــق المتنــازع عليــه ، مــما يســتطيع معــه عــرض لموضــوع الت
  . المدعي إعادة رفع الدعوى بعد إزالة الجهالة الموجبة لردها 

  : ومن خلال دراستنا في هذه الرسالة نرى وضع التوصيات التالية 

ـلطتها في فحــص )1 ـة وسـ ـل دور المحكمـ ـدعوى تفعيـ ـاصر الـ ـاق عنـ ـا الاختصــاص ونطـ فيهـ
لتــدقيق في تــوافر الشروط المتعلقــة بالنظــام العــام والتعــرض لهــا مــن تلقــاء نفــس ، وا

  . ًالمحكمة تسريعا للإجراءات 

ــانون في )2 ــة والقـ عـــلى القضـــاء الفلســـطيني أن يتوســـع في البحـــث عـــن روح العدالـ
ـة  ـنص إلى روحــه ، وإلى قواعــد العدالـ ـة الـ تعرضــه للمنازعــات والخــروج مــن حرفيـ

 والإنصاف  

ـلطة )3 ـل سـ ـبء تفعيـ ـف العـ ـها ، لتخفيـ ـاء نفسـ ـن تلقـ ـة مـ ـرض للجهالـ ـة في التعـ المحكمـ
  . الثقيل الملقى على عاتق القضاء من كم القضايا الهائلة 



  القضائية الجهالة وأثرها في الدعوى

  157

 

مــا يعــتري لائحــة الــدعوى مــن " أقــترح تعريــف للجهالــة الفاحشــة في الــدعوى بأنهــا )4
ـات  ـن المكونـ ـد مـ ـي تعـ ـا والتـ ـب توافرهـ ـود الواجـ ـص في البنـ ـام أو نقـ ـوض أو إبهـ غمـ

 . ية في لائحة الدعوى الأساس

ـتم تعــديل المــادة إ)5 مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة ) 52(قــترح أن يـ
 :الجديد وذلك على النحو التالي 

ـم ) أ ـد رقـ ـديل البنـ ـتم تعـ ـادة ) 2(أن يـ ـن المـ ـالي ) 52(مـ ـو التـ ـلى النحـ ـبح عـ ـث تصـ بحيـ
ـتم ذكــر أســمين المــدعي وصــفته واضــح اســميجــب أن يكــون   مــن ثــلاثه بحيــث يـ

الــذي يمثلــه مقــاطع كحــد أدنى وذكــر صــفته ومحــل عملــه وموطنــة واســم الشــخص 
  . إن وجد وصفته وعنوانه

ـد ) ب ـتم تعــديل البنـ ـادة ) 3(أن يـ ـالي ) 52(مــن المـ يجــب : بحيــث تصــح عــلى النحــو التـ
ـح ـه واضـ ـدعى عليـ ـم المـ ـون اسـ ـاطع ًاأن يكـ ـلاث مقـ ـن ثـ ـمه مـ ـر أسـ ـتم ذكـ ـث يـ  بحيـ

أكــثر مــن شــخص يعــرف بــنفس الاســم وذلــك  في حالــة وجــود هبالإضــافة إلى ذكــر لقبــ
  .لتمييزه عن غيره كما يجب ذكر صفته ومحل عمله وموطنه 

ـالي ) ت ـو التـ ـلى النحـ ـك عـ ـذكور وذلـ ـادة المـ ـن المـ ـامس مـ ـد الخـ ـديل البنـ ـون "  تعـ أن يكـ
 " ًمعلوما ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً ) موضوع الدعوى ( المدعى به 

إذا : وذلــك عــلى النحــو التــالي ) 52(مــن المــادة ) 8(تعــديل البنــد رقــم  )  ث
ًكــان موضــوع الــدعوى عقــارا يلــزم في الــدعوى ذكــر بلــده وقريتــه أو 

ـه و ـماء زقمحلتـ ـة واسـ ـة أو الثلاثـ ـدوده الأربعـ ـه وحـ ـاوريناقـ  نإ المجـ
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ـك في الاراضي غــير  كــان لهــا أصــحاب واســماء  ـائهم وأجــدادهم وذلـ ـأعمال المآبـ شــمولة بـ
ـة با ـدعاوي المتعلقـ ـا في الـ ـوية أمـ ـم التسـ ـر رقـ ـي ذكـ ـوية فيكفـ ـإعمال التسـ ـمول بـ ـار المشـ لعقـ

 . القطعة والحوض والبلد الواقع فيها العقار موضوع الدعوى 

ـان  ـه وبيـ ـف عليـ ـتم وصــفه والتعريـ ـذات فيجــب أن يـ أمــا في المنقــول المعــين بالـ
ـه و ـة إقيمتـ ـث تتضــمن لائحـ ـداره بحيـ ـفه ومقـ ـه ووصـ ـه ونوعـ ـان جنسـ ـزم بيـ ـا يلـ ـان دينـ ًن كـ

 .  لتمييزه عن غيره ً كافياًالدعوى وصفا

ـة  ـدعوى ، هــي الجهالـ ـرد الـ ـة لـ ـة الفاحشــة الموجبـ ـى أن نشــير إلى أن الجهالـ ويبقـ
التــي تحــول دون تحقيــق الهــدف مــن التقــاضي ، ويكــون ذلــك إذا شــاب أحــد عنــاصر 

ـه  ـدم معـ ـما تنعـ ـبس مـ ـوض أو لـ ـدعوى أي غمـ ـة الـ ـا إمكانيـ ـرار القضــائي ، أمـ ـر القـ ـاع أثـ اتبـ
كــن إزالتهــا مــن خــلال تقــديم لائحــة معدلــة فهــي جهالــة مغتفــرة الجهالــة اليســيرة والتــي يم

  . ، لا يؤثر في الدعوى لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع 

ـدفع  ـذا الـ ـور هـ ـبر غـ ـة ، لسـ ـى محاولـ ـي تبقـ ـة ، فهـ ـر الدراسـ ـن أمـ ـن مـ ـما يكـ ومهـ
ـل ألا  ـا نأمـ ـة والصــواب ، إلا أننـ ـوخي الدقـ ـه ، وإن نكــن حرصــنا علىتـ ـن أحكامـ والبحــث عـ

ـون  ـذه نكـ ـا أن هـ ـع يقيننـ ـا ، مـ ـا أردنـ ـبنا مـ ـون أصـ ـو أن نكـ ـط ، ونرجـ ـبس أو خلـ ـا في لـ وقعنـ
الفكـــرة اجتهاديـــة ، لا يمكـــن وضـــع أحكـــام جامـــدة أو نصـــوص ثابتـــة لهـــا ، مـــما يعنـــي 

  . استمرار الحاجة للبحث والاستنباط 
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  عـــــــــــالمراج
  مراجع اللغة العربية : أولاً 

ـن زك  )1 ـارس بـ ـو الحســن أحمــد ، فـ ـا أبـ ـة : ريـ ـي ، الطبعـ ـة عــيسى الحلبـ ـة ، مطبعـ ـاييس اللغـ معجــم مقـ
  . هـ ، تحقيق عبد السلام محمد 1366الأولى 

ـومي   )2 ـري الفيـ ـلي المقـ ـن عـ ـد بـ ـن محمـ ـد بـ ـباح : أحمـ ـيرالمصـ ـب الشرح الكبـ ـير في غريـ ـي ، المنـ ، للرافعـ
  . 1928الطبعة الأميرية بالقاهرة ، الطبعة السابعة ، 

  . هـ 1330، لقاموس المحيط ، الطبعة الحسينيةا: قوب الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يع  ) 3
  . مختار الصحاح ، المطبعة الأميرية ، الطبعة السابعة : محمد بن أب بكر عبد القادر الرازي   )4
   . 1956لسان العرب ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر : محمد بن بكر منظور المصري   )5

  : لفقة الإسلامي مراجع ا  :ًثانيا 
ـد   )1 ـو عبـ ـام أبـ ــهالأمـ ـيباني الـلـ ـن الشـ ـن الحسـ ـد بـ ـة ال:  محمـ ـتقامة ، الطبعـ ـة الاسـ ـير ، مطبعـ ـاوي الكبـ حـ

  . هـ 1356الأولى ، 
ـار : الحصــفكي   )2 ـار عــلى الــدار المختـ شرح تنــوير الأبصــار للتمرتــاشي محمــد أمــين عابــدين بــن : رد المحتـ

  .  1966عمر عابدين ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 
  . المعجم ، موسوعة مصطلحات الفقة وأصوله بدون طبعة وبدون ناشر   )3
  . هـ 1304،ةدرر الحكام في شرح ضرر الأحكام ، المطعبة العامر: محمد بن فراموز بن علي   )4

  : المراجع القانونية   )ثالثا
   . 1952موجز في المرافعات الشرعية مطبعة الفتوح الأدبية : أحمد إبراهيم   )1
 دار المعــارف بالإســكندرية الطبعــة –نظريــة الــدفوع في قــانون المرافعــات : أحمــد أبــو الوفــا . د  )2

  . 1957الأولى 
ـة : أحمــد الوفــا . د  )3 ـة والتجاريـ ـة : المرافعــات المدنيـ ـيروت الطبعــة –أصــول المحــاكمات الحقوقيـ  بـ

   . 1973الثانية سنة 
ــاوي . د  )4 ــيد صـ ــد السـ ــدفع بح–أحمـ ــوعية للـ ــه  الشروط الموضـ ــوم فيـ ــة الشيء المحكـ ــالة –جيـ  رسـ

   . 1971دكتوراه 
الوســـيط في شرح قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة ، دار النهضـــة : أحمـــد الســـيد صـــاوي . د  )5

   . 1990العربية بالقاهرة بدون طبعة 
   . 1994 الدار الجامعية ، بيروت بدون طبعة –أصول المحاكمات المدنية : أحمد خليل . د   )6
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   . 1991أصول المرافعات ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، الطبعة الثانية :  أحمد مسلم .د  )7
  .  بدون سنة نشر بدون طبعة– الجزء الأول – رسالة الإثبات –أحمد نشأت . د   )8
ـدي . د  )9 ـد هنـ ـة : أحمـ ـة والتجاريـ ـات المدنيـ ـانون المرافعـ ـدعوى ، –قـ ـائي والاختصــاص والـ ـام القضـ  النظـ

   . 1955 بدون طبعة ، –الجديدة بالإسكندرية دار الجامعة 
ـدي . د   )10 ـد هنـ ـدعوى ، : أحمـ ـام القضــائي والاختصــاص والـ ـة والنظـ ـة التجاريـ ـات المدنيـ أصــول المرافعـ

   . 1955دار الجامعة الجديد للنشر بالإسكندرية ، بدون طبعة ، 
لــدعوى رســالة دكتــوراه مــدى ســلطة المحكمــة المدنيــة في تعــديل نطــاق ا: أدم وهيــب النــداوي . د   )11

   . 1997طبعة أولى 
   . 1990 – بدون طبعة – عمان –الوجيز في أصول المحاكمات : أسعد المحاسن . د  )12
ـر . د   )13 ـة النمـ ـا طبعــة أولى : أمينـ ـدعوى وإجراءاتهـ ـدون ســنة نشر –الـ ـاشر بـ ـدون نـ ـارف بـ  منشــأة المعـ

 .  
ـق   )14 ـاد الحـ ـراهيم جـ ـد إبـ ـاد محمـ ـدفع بالقضــية الم–أيـ ـدعوى القضــائية  الـ ـلى الـ ـره عـ ـة وأثـ "  -حكمـ

   . 2001جامعة القدس " رسالة ماجستير 
ــائي . د  )15 ــدفوع أمـــام القضـــاء الجنـ ــة الـ ــف نظريـ  دار المطبوعـــات – طبعـــة أولى –حامـــد الشريـ

  .الجامعية بدون ذكر سنة النشر 
ــهرزق . د  )16 ـاكي الـلـ ـة منشــورات:  انطـ ـة والتجاريـ ـاكمات المدنيـ ـوجيز في أصــول المحـ ـة دمشــق الـ  جامعـ

   . 1994الطبعة السابعة 
ـدون دار نشر ، : رمــزي ســيف . د  )17 ـة وفقــا للقــانون الكــويتي ، بـ ـة التجاريـ ـانون المرافعــات المدنيـ ًقـ

  . 1974بدون طبعة ، 
  . 1982 عمان بدون طبعة –مبادىء الالتزامات : صلاح الدين ناهي . د  )18
  . 1984 عمان بدون طبعة –ائي مبادىء التنظيم القض: صلاح الدين ناهي . د   )19
  . 1966دنية ، دار الرائد للطباعة شرح الإجراءات الم: عبد الباسط جميعي . د   )20
 بـــدون طبعـــة – دار الفكـــر العـــربي بالقـــاهرة –مبـــادىء المرافعـــات : عبـــد الباســـط جميعـــي . د   )21

1974 .   
ـد الباســط جميعــي . د  )22 ـد طبعــة أولى: عبـ ـادىء المرافعــات الجديـ  منشــورات دار الفكــر العــربي مبـ

  . بدون سنة نشر 
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 بــدون نــاشر ، بــدون –المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والنظــام القضــائي : عبــد الحميــد أبــو هيــف . د  )23
  . 1915طبعة ، 

 رســـالة ماجســـتير ، –الـــدفع بعـــدم قبـــول الـــدعوى في التشريـــع الأردني : عبـــد الكـــريم القـــدومي   )24
  .  1997الجامعة الأردنية ، 

ــاوي . د  )25 ــنعم الشرقـ ــد المـ ــات : عبـ ــنشر للجامعـ ــة ، دار الـ ــة والتجاريـ ــات المدنيـ ــوجيز في المرافعـ الـ
  . 1951 بدون طبعة – القاهرة –المصرية 

) 2( شرح قــانون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني رقــم –عــثمان التكــروري . د. أ   )26
  . 2002 بدون ناشر – 2001لسنة 
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ـارس الخــوري   )28 ـة : فـ ـة الجامعــة الســورية –أصــول المحــاكمات الحقوقيـ ـة – مطبعـ  – الطبعــة الثانيـ
1936 .   
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ـد شــحاتة . د  )34 ـا: محمـ ـوجيز في قـ ـدني والتجــاري الـ ـة –نون القضــاء المـ ـر جهـ ـدون ذكـ  الجــزء الأول بـ

  . النشر أو رقم الطبعة 
الــدفع بعــدم القبــول ، دار الفكــر الجــامعي بالإســكندرية بــدون طبعــة : محمــد شــتا أبــو الســعد . د  )35

1997 .   
نيــة نظريــة الــدعوى بــين الشريعــة الإســلامية وقــانون المرافعــات المد: محمــد نعــيم ياســين . د   ) 36

  . 2000 دار النفائس عمان – الطبعة الثانية –والتجارية 
 دار قنـــديل للـــنشر –شرح قـــانون أصـــول المحـــاكمات الأردنيـــة : محمـــد وليـــد هاشـــم المصري . د  )37

   . 1910 عمان –والتوزيع 
ـا   )38 ـة –مصــطفى الزقـ ـزام العامـ ـة الالتـ ـدخل إلى نظريـ ـة – المـ ـة الثالثـ ـة الســورية الطبعـ ـة الجامعـ  مطبعـ

   .1958هـ 1377ة سن
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ـاد . د  )39 ـد عيـ ـد الحميـ ـة : مصــطفى عبـ ـة والتجاريـ  –الأصــول في التنظــيم القضــائي والمحــاكمات المدنيـ

   . 1997غزة الطبعة الأولى 
   . 1981 الطبعة الأولى –الدفع بعدم القبول ونطاقة القانوني : نبيل إسماعيل عمر . د  )40
ــل إســـماعيل عمـــر . د  )41 ــانون –نبيـ ــة ، دار الجامعـــة  الوســـيط في قـ ــة والتجاريـ المرافعـــات المدنيـ

  . 1999الجديدة للنشر بالاسكندرية بدون طبعة 
ـد الجــواد . د  )42 ـداء عبـ ـة العامــة لمــرور الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى في القــانون المــدني : نـ النظريـ

  .  رسالة ماجستير بدون طبعة – دراسة مقانه –الأردني 
  . 1978 دار الفكر العربي – طبعة أولى –لخصومة المدني مبادىء ا: وجدي راغب . د  )43
ـي . د  )44 ـب فهمـ ـدي راغـ ـدني : وجـ ـاء المـ ـادىء القضـ ـاهرة –مبـ ـربي بالقـ ـر العـ ـة الأولى – دار الفكـ  الطبعـ

1986 .  
  

  القوانين والمجاميع   )ًرابعا 
   .العدليةمجلة الأحكام )1
   .ىالملغ 1952لسنة ) 42( قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم )2
   .2001لسنة ) 2( قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )3
   .2001لسنة ) 4( قانون البينات في المواد التجارية رقم )4
  .2001لسنة ) 5( قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5
  .1976 لعام الأردنيالقانون المدني )6
  .1952لسنة ) 15(قانون محاكم الصلح رقم )7
   .1952لسنة ) 3(عدل رقم  قانون كاتب ال)8
  . 1953لسنة ) 62(قانون المالكين والمستأجرين رقم )9
  

   :والدورياتالمجلات ) ًخامسا 
ـاج )1 ـب الحـ ـودغالـ ـتئناف :محمـ ـة اسـ ـن محكمـ ـة الصــادرة عـ ـادىء القانونيـ ـرارات والمبـ ـة القـ  مجموعـ

   .81-76 ومن ،72– 67 من الـلـهرام 
ـواد نصري )2 ـا:عـ ـة الصـ ـادىء القانونيـ ـة المبـ ـتئناف رام  مجموعـ ـة الاسـ ــهدرة عــن محكمـ ـايا الـلـ  في القضـ

   .الحقوقية
 عــن الصــادرة تــنشر فيهــا الأحكــام الحقوقيــة، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة التمييــز في القضــايا )3

   .الأردنيينمحكمة التمييز والمنشورة في مجلة نقابة المحامين 
   .الأردنيين مجلة نقابة المحامين )4
  ). الفلسطينييندر عن نقابة المحامين تص(  مجلة نقابة المحاماة )5
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